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رقم الايداع A‏ 0.4/1۹ 


صور من البيوع الحرمة واخختلف فبها رو 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عل. 

وبعد 

فهذا كتاب جمع فيه أحي محمد حلاوة ‏ حفظه الله . جملة من المسائل والصور للبيوع 
المحرمة والختلف فيهاء وقد بذل . حفظه الله جهدًا في جمعه» وقد اتسم عمله بتخريج 
الأحاديث والآثار الواردة فيه» والحكم عليها ما تستحقه صحة أو ضعمًاء فجزاه الله خيرًا 
على ذلك. 

وقد عزز بحثه بأقوال علمائنا وأئمتنا وفقهائنا الأولين رحمهم الله تعالى ‏ من الصحابة 
والشافعي وأحمد رحمهم الله رحمة واسعةء وكذا من جاء من بعدهم من الفقهاء كابن حزم 
فخرجت أبحائه وقد جمعت بين الحديث والفقه» فجزاه الله خيرًا على ما قام به وبذل» 
وسعی فيه واجتهد. 

هذا وقد أردف أخحى حفظه الله تعالى أبحاثه بفتاوى لأهل العلم في جملة من مسائل 
وكما هو معلوم فهذا البحث الذي قد طرق أخي أبوابه مبحث واسع وكبير» وإن كان 
قد فاته شيء ۔ ولزامًا من فواتِ - فإن شاء الله يستدرك في طبعات لاحقة. 

فالله أُسأًل أن يتقبل منه عمله بقبول حسن وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. 

وأن يوفقه لمواصلة طلب العلم والدعوة إلى الله. 

هذا وقد قمت بالنظر فى هذه الأبحاتٹ ومراجعتها مع الخ محمد والتوجيه إلى ما 
یحتاج إلى توجیه» فألفيت عمله نافعا فجزاه الله خيرًا. 

االله رب الان و الاد السام على تيه خد الاين 


ADRESS 
۳ 


إن المد لله نحمده ا ونستغفره» ونعوذ ال روو اشا وسیئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» واف ان ا عبده ورسوله. 


[آل عمران: ۱۰۲]. 
ے۶ 1 ر وس 2 کے و ر ر FE‏ 
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لن 2 ر س تفس وود وخاق ونا زوجها E,‏ 


2 رر 4 و e‏ 0 


َه ورسوله ققد فاز فر 


قان أصدق اديت كاب الله وخير الهدي هدي محمد 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

و 

فإن المأمل ما نجاءت به الشريعة الإسلامية الغراء ليأحذة العجب وليشعر بالدهشة 
تماد نفسه وتأسر قلبه وتملك عليه جوانحه فلم تقتصر عناية الشريعة بالعلاقة بين العبد 
وربه» بل تعدت إلى علاقة العبد باخلوقين» ولذلك بدأت الكتب الفقهية بالعبادات ثم 
المعاملات» لأن العبادات معاملة الخالق سبحانه و وتعالی» وا والعاملات معاملة الحلق قال 


[النساء: ‘TY‏ فأمر 


ا 


و ع أل مة و اخحلف فيا 


CE‏ عبط ا قال عيب امار a‏ ل 
لن تار ا یبد مؤت أو ن م فح آمویتا ما وا إئنك لذت العم 
رشي 3 فل يور أَوَبسُ إ e‏ 
SS‏ ا ا 


باه َه 6 وه ا e A4 E‏ (- ھ). 

فلا بد للعبد المسام ن یسیر على شرع الله في دینه ودنیاه» في عباداته وفي معاملاته 
وفي بیعه وشرائه وکل شيء من امور حیاته» قال تعالی: ول د صلا وشک وسيای 
ا ن E‏ دم ۲ 

وقد كان من أمري أني تأملت تصرفات الناس في بيعهم وشرائهم» وإعراضهم ا 
من رحم ربك ۔ عن الضوابط الشرعية في مسائل البيع والشراء» حتى وصلوا إلى محارم 
الله فانتهكوهاء وإلى حدود الله فتعدوهاء وإلى المشتبهات فوقعوا فيها بلا حذر ولا 
احتياط» كما روى البخاري عن أبي هريرة بلي قال رسول الله عله «ليأتين على الاس 
زمان لا يبالي المرء بجا أحذ من المال: أن الحلال أم من اخرام». 

وتعلم فقه البيوع من جملة العلوم الواجبة لمن اراد أن e‏ لأن المسلم إذا 
E‏ 2 


ید الد و ا اج 
س کیت تا نکم واش کرو که بی ن 1 ا ج وک 4 الغرة ۷۲ 
وروی مسلم عن ابي هريرة يږ عن ن الله ت ءقال: «إِن الله طیب لا يقبل 

إلا طيبا» الحديث 


فأكل ا سبب للضنك في الدنياء والخري واتار والعذاب والشنار في الأخرة 
کما قال 


ا 8 ا ي م ر و ر ا 
ی 


ب رهن انيع هدای ی فلا يضل n‏ ى 9 و اعرص عن 
زڪری فا له مَعسَة 46 NENT)‏ 

ولا كان تعليم الناض وتبصيرهم بأمر دينهم من الغايات التي يتغیاها المؤمن» فقد 
أحيبت أن أبين للناس ما حرم عليهم من البيوع وما اخحتلف في حكمه منهاء حتى إذا 
تبصروا بها لم يبق إذا غير الحلال فيباشروه آمنين مطمئنين. 


وقد جمعت في ذلك کتابًا وسميته (صور من البيوع الحرمة وانضتلف فيها). 


صور من البيوع الحرمة والختلف فيها رك 


N TT‏ ا ثم أقوال 
الأئمة الجتهدين» ثم رجحت ما يقتضي الدليل رجحانه» ثم وضعت عقب كل مسألة 
ما يتعلق بها من الفتاوى ا لمعاصرة» و كنت حريصًا جدًا على جمع هذه الفتاوى وربطها 
بالواقع ولله الحمد والمنة» فقد أكثرت من هذه الفتاوى جدًا لحاجة الناس إليها. 

ثم قد يكون الشيء حلإلا في ذاته محرمًا لغيره» وقد يتوهم بعض الناس أن الشيء 
إذا كان حلالا في ذاته لا يكون حراماء وهذا خطأء فمثاا بيع العنب أصله حلال» 
ولكن إذا بيع لمن يتخذه خمرًا فإنه يحرم؛ ولذلك کان مما جمعت (بيع ما يعصى الله 
به) . 

ثم لا كانت هناك (مسائل نازلة) لم أجد فيها أقوالا للصحابة ولا التابعين ولا أقوال 
الأئمة الجتهدين» ذ كرت فيها فتاوى لأهل العلم ا لمعاصرين» ثم عرضت ما جمعته على 
شیخنا بي عبدالله مصطفي بن العدوي فراجعه وقدم له ونصحنی فيه کثيرًا فنفعني الله 
بذلك فجزاه الله خيرًا ر ما قدم» وأسأل الله أن ينقع به ا a‏ 
يجمعني وإياه مع سيد الانبياء والمرسلين. 

كما أسأل الله أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكري» وأن ينفعني به والمسلمين» 
وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم الدين» هذا وما كان من توفيق فمن الواحد النان» وما 
کان خطأ أو نسیان فمني ومن الشیطان» والله ورسوله منه برای واللة اتان ور 
اللهم على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 

تحريرًا في 
۰ رجب ٤١٤۱ھ‏ 


مر و الارن 


نزيل منية سمنود 


حکم البيع: البيع جائز بالکتاب»› والسنة» والإجماع. 


ی شی ر 
gr O AN‏ ا ر 


فقوله ۔ تعالی ۔: وا حل الله ايع حرم اه [البقرة: «(Yo‏ وقوله تعالی: 


ن 
N‏ م سره ر س رد و ت رس سے ی 
$ 4 


وأشهدوا ِ اذا تبابعت ا مر [البقرة ة: C[YAY‏ 9 قو له تعالى - : O | YI‏ رة 
عن ١‏ د راض E‏ [النساء: ۹[ 
® وأما السدة: 

فما رواه البخاري» ومسلم  ٤‏ عن ابن عمر- رضي الله عنهما۔ أن رسول الله ل 
قال: «إذا تماد َع الرَجُلانِ فل وراحد مهما بالخیار ما ا ۾ رقا . 
e‏ وأما الإجماع: 

Ya : ٤ 
شروط البيع‎ |3 

الشرط الأول: الرضى 

N‏ يجوز بيع المكره ولا بیع 
الضطر؛ لقوله ۔ تعالى -: تاها أ اریت ٤امنوا‏ لا تأ ڪلوا اموک يڪم 
بطل ل ل ن aC‏ رة کن ر که [النساء: 3[ ولقول النبي یں 
حدیث ا سعید الخدري: إا ابيع عن ترا ض» ‏ 0 

الشرط الثانى: أن يكون العاقد جائز التصرف. 

العاقد هو المشتري أو البائ» فيشترط في العاقد (أي البائع» أو المشتري) أربعة 


)0 اا جه البخاري »۲۷٥(‏ ومسلم .)۱١۳۱(‏ ر٣‏ الغني (7/(. 
) 7( ص لشواهده وات تخریجە. 


أولا: أن يكون بالعًاء فلا يصح بيع الصبي إلا في الأشياء اليسيرة. 

ثانیا: : أن يكون عاقلاء فلا يصح بيع امجنون» لقول النبي ل : ر فع القلم عن اا 
ن التائم حى يَضتيقظ وَعَنِ الصَبِيّ حَمّى يحتلم وَعَنِ انون حى يقل ٠‏ 

ثالتا: أن يكون رشيدًاء فلا يصح بيع السفيه ۔ وهو الذي يبذل ماله في ما لا فائدة 


ر کر ر ر 


منه؛ لقوله ۔ تعالی بداوا ا لمن حب إا ا اک ِن افستم مم رش فادقعوا 
الم آمو (الساء: .]١‏ 
انضرف إل ف E‏ لِيغْلَمَ: هل يغبن أَم E‏ 

رابعًا: أن يكون حرًاء فلا يصح بيع العبد إلا يإذن سيده؛ لقول النبي 5 : هَن باع 
عدا لَه ال ماله لبائعه» إا اَن يضْترطهُ الاخ». رواه الشيخان. 

الشرط الثالث: كون المبيع مالا. 

a 
والعقار» والعبيد» والإماء؛ لقوله تعالى -: وال آله اليم‎ 

وقد اشترى النبي 5 من جابر بعيرًا» ومن فرسًا» وو کل عروة في شراء شاة» 
وباع مدبرًا“وحلشا وقدكاء وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها“. 

فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة؛ لحديث جابرء أنه سمع النبي <2 : «إِنّ الله 
حرم بيع والمية والخنزیر. زالأضتام۲ 

2 بي مسعود» قال: «تھّی و الله E‏ ن تن الكلب؛ وَمَهرِ البغيّء» 

الشرط لرابه: أن يكون المبيع ملكا للبائع. 

إن کان الہاء ع غير مالك للمبيع فلا يجوز البيع؛ اق 
رل ت م م لی عندَك× 2 


صحیح» وسيأتي تخریجه. CC)‏ الٰغنی .۳٤۷/١‏ 
رم مار السبیل ۲۹۳/۱. ز4 البخاري (۲۲۳۹)» ومسلم .)٠١۸١(‏ 
ود جي لشواهده» وميا تخریجه ف بیع ما ج ند 


ج 
ي صور من البيوع احرمة واختاف فيها 


فلا يصح بيع السمك في الما ولا الطير في الهواءء ولا العبد الأبق؛ لعدم القدرة 

وورد في ذلك حدیث» وإن کان في إسناده مقالء» روف اخم وعیره» عن ابي 
سعيد الخدري» ان النبي 5 ٫تهى‏ عَنْ شِرَاءِ الد وَهُو بق “ 

ولکن يشهد له ما روی مسلم» عن أبي هريرةء ا 

زه 

2 

ا لأن انى هى عَنْ بيع العْرَر. و 
بيع فيه جهالة يدخحل في بيع الغرر» إلا الغرر اليسيرء فإنه يتجاوز فيه. 

ومعرفة المبيع تكون إما برؤية البيع» أو بوصفه» وطريق العلم بالصفة أن يكون 
الموصوف ما يكن انضباطه بالصفة» مثل بيع السلّم. 

LIE E‏ برهي 


ر قال الي کل : من أَسلَفَ في سَيَءِ شلف في کيل علوم رَوَرْنٍ مَغلوم» 
ا أجل علوم" 

فالعلم بالمسلّم فيه هنا بالوصف. 
ضعيف» وسيأتي في: بيع الغرر. مسلم )0٦٤(‏ (۱۰۱)۔ 


.)۱٩۰٤( ومسلم‎ »)۲۲٤۰( البخاري‎ 7 
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صور من البيوع اعرمة واختلف فيها 


[الأمور التي يفي توافرها في الستغمر المسلم؛ 


لأتحنب البيوع اعرمة 


. تجنب أكل أموال الناس بالباطل 

فلا يجوز أكل أموال الناس بالباطل» كالغش» والرشوة» والتدليس» والاحتكارء 
والغرر» واو وغيرها من صور أكل آموال ا تعالى -: #وولا 
تاوا اموک ہیک ال E E SE N E‏ 
کاس پالاق وار ند @) رر مد ولفرل ۔ تملی :کا 
آذ NT‏ ملک اکم بالطل إلا ان تت ی عن 
اض a‏ ۹ 


و 


مسلم ٠ ٠‏ عن أبي هريرةء ا EY‏ مز عل ا لاع ی بت 

٠ ّا ان بي هريرة # أن رسول الله 5ء م لی رة‎ a 
طعا اذل ده فيِهًاء فَنَالَّتُ أَصَابعه بلا َمَالّ: رمَا هذا یا صاحب الطعام؟» قال:‎ 
أا لاء سول الل قًال: رأفلا جَعلمَه فق الطعام كي يراد الئاس؟ من عش‎ 
فلس متًا).‎ 

- وسوف يأتني تفصيل هذه الأنواع كلهاء إن شاء الله. 
۲. التعامل ن الطيبات 

فلا يجوز التجارة في الحرمات» كالخمرء والميتةء والخنزير والأصنام» وغيرها؛ 
لقول ۔ تعالی .. ييل لهد الطيكت َر لبهم اليك ويس عَنْهْم 
کک والاعدلَ الق E PG ET‏ 
لوز ا e‏ وليك هم المملحونهة رالأعراف: ا]» ولقوله ا اقل 


() مسلم (۱۰۱) () مسلم (۱۰۲). 
e)‏ صبرة ل طعام: الكومة المجموعة من الطعام انظر شرح مسلم للنووي. 


ولا روى البخاري» ومسلم ”) من حدیث جابر بن عبدالله . رضي الله عنهما . 
سمع رسول الله #5 يقول وهو بمكة عام الفتح: ِن الله وَرَسُولّهُ حَرَم بيع الحَمْر 
والميتةء والخنزيرء والاضتام». 
ادك الحقوق 

يجب على التاجر المسلم أداء الحقوق إلى أهلها ا روئ السار عن آي 
هريرة طن عن التبي 445 «قال الله: لاله أا حَضمُهُم يوم القَيامة؛ جل أغطی بي تم 
عدر ور جل باع حرا فأکل تَمَته وَرَجْلٌ اسأر أجیرًا فَاستوْفی من و خط أخر. 

ومن بين هذه الحقوق 

حقوق الفقراي وهي الزكاة المفروضة»ء فقد توعد من منع بالعذاب لآب 


0 ج 2 2 ا ي 
ANE‏ سر ص 2 
فقال ۔ تعالی ۔: والدر د N E‏ و N‏ وما ق 
و ر 4 مج < ےر ی ا 0 ا کے وشم ی 
a‏ [ 1 :8 ر 
فب رهم ر داب الہ 2 دوم می علبّها ق د ر سج نم فک ی ھا جا م ستو r‏ 
٠‏ 2 و ی 
ے 1 ۰ ر 4 [o‏ 


ا ا (. 


ا «إِنْ E‏ ا ك 


موعظة س ربد فأ 


و س ا 


E A 


A 2 ا 1 أ‎ ks 
ہی التار شم ق لد ام‎ 


.)۲١۸١( دم البخاري‎ .)۱١۸۱( البخاري (۲۲۳)» ومسلم‎ )١( 
.)۲۲۸۷( البخاري‎ ) 


ر چ ود 


وال ا ا اب ا E‏ 
ر 23 
اہ ملک ا © 4 آل عمران: ۱۳۰]. 


> 
1 


e‏ ا اون رب روا ق ال الاس فلا برا عند آله و 


ءانيتم من تریڈویک ول الله کے وکیا هم (OE N‏ الروم: ۳۹]. 

وروی البخاري ١‏ عن عوك بن أبي جحيفةء قال: رایت a‏ حجامًا 
فسألته» فقال: تھی الي 0 عن لمن الكلڵب» ومن الد وَنھی عن e‏ 
والمؤشُومَة» وال الرَبا وم وكله» لقن ا الصَورَ. 


@ الريا س الموبقات 


رو البخاري» ومسلم e‏ له عن النبي 5 قال: اجنوا الس 
الموبقًاتِ». فالا يا رول الله: وَمَا هُرً؟ قال: «الشزك باللهء وَالسُخرء رقش التفسٍ التي 
خر ال اتی اکل اه آل عال اې رازیب اژخف وذ اشا 
الْومتاتِ الغافلات». 

روى البخاري ° عن سمرة بن جندب طن قال النبي 5: : مزأت الملة رين 
أتياني قَأخرَجاني إلى رض مقس قافتا حٌى إا تيتا على تهر من دم فيه رجل ائم 
وَعَلى وط الثهر جل ين يديه ججارة أب الول الذي في الثهي إا أراة الرجل أن 
ترج ری الرجل بڪجر في ا فيه فَردَه حي کان فَجَعَل كلما جاءَ ليخْرج رَمّى في فيه 

بجر فیَرْجع كما کان > فَقَلْتُْ: ما هَذا؟ فقال: لي ريه في التهرِ آکل الرباء. 

اکر الربا ملعون 

روی مسلم ) ا قال: «لَعَنَ رَسُول الله 5 آكل اليا 
ومو كلَهٌ)» قال : قَلْتُ: وکات وَشَاهِدي. قال: إا نحدث مما سمعنا. 

روی مسلم ‏ کی جار و ا 5 قال: له ن رَسُول الله 4 اكل الربا 
وَمُو كله وکاب وَسَاهدَيّه». وقال: هم سواء. 


ر١‏ البخاري (۲۰۸۹) (۲) البخاري »)۲۷٦٦(‏ ومسلم (۸۹).. 
(۳) البخاري )٤( .)۲۰۸٥(‏ مسلم .)۱١۹۷(‏ 


.)۱٥۹۸( مسلم‎ )٥( 


e‏ صور من ألبيوخ اعحرمة واعتلف فبها 
# ذكر بعص العقوبات التى ذكرها الله لآكل الربا 
قال ال قد ذکر الله لأكل الربا حمسا من العقوبات: 


أحدها: التخبط 
الاه ٣‏ و رژ و ھت ع r E a Et‏ 
فال الله قعالی کو بر کا شے آآری م ا ر ا ي 
[البقرة: .]۲۷١‏ 


قيل: معناه: ينتفخ بطنه يوم القيامة» بحيث لا تحمله قدماه» وكلما رام القيام 
يسقط» فيكون بنزلة الذي أصابه مس من الشيطان» فيصير كالمصروع الذي لا يقدر 
على أن يقوم» وقد ورد بنحوه اثر عن رسول الله به أنه قال يلا بطنه نازا بقدر ما كل 
من الرباء والمراد أن يفتضح على رءوس الأشهادء كما أشار إليه رسول الله ي في 
حديث آخر أن لواء ينتصب يوم القيامة لأ كلة الرباء فيجتمعون تحته» ثم يساقون إلى 
النار. 

الثاني: احق 

قال تعالى -: يمسق اله ألربرأهه [البقرة: .]۲۷١‏ 

والمراد: الهلاك والاستقصال» وقيل: ذهاب الب ركة والاستمتاع» حتى لا ينتفع هو 
به» ولا ولده بعده. 

والتالت: الحرب 

قال تعالی: ادوا برب م أله رشاو [البقرة: ۲۷۹]. 

والمعتى من القراءة بالمد (أعلموا الناس) أكلة الربا: إنكم حرب الله ورسوله بمنزلة 
قطاع الطريق. والقراءة بالقصر: اعلموا أكلة الرباحرب الله ورسولة. 

والرابع: 

قال ۔ تعالی -: ودروا ما ب ن آلربر أ إن کنر وميه [البقرة: ۲۷۸]» وقال ۔ 
تعالی ۔: وواه ا كَمَارِ ا اٹہ ٭ [البقرة: .]۲۷١‏ أي: كفار باستحلال الرباء أثيم 


فاجر بأكل الربا. 


۰٩ ۱۲) المبسوط‎ (1) 


N 


صور من البيوع الحرمة واختلف فيها 

والخامس: الخلود و النار 

قال۔تعالی-: اووس عاد اوک أَصحَدب لار م یا دوت چ (ابغرة: .]۲۷١‏ 
إيفاء الكيل والميزان 

پا عن التاجر المسلم إيفاء الكيل والميزان» قال . تعالى -: «وأقيموا کک 
سط ولا کک لمران 2 چ [الرحمن: ٩‏ وقال شعيب الكلڪا: ووم أودوا 
EE NS‏ 
مسدب [هود: ٤‏ ۸]. 

وو عك الاه المطفغين في الكيل والميزان ا والآخرة: ونل 
َلمُْطفْهينَ 0 الزن إا کاو أ عل الاس ان 0 ودا اوش ا 4 وروشم کن 
© آلا طن اولك انم ونون € لم عطي 6 بم بم الاش رب آلمايين 
€ (المطففین: .]٦ ١‏ 

وروی بو داود» وغیره'» پإسناد صحیح من حدیث سويد بن قيس» أن النبي 5 
قال: «زِنْ وأزجخ». 
7 النهي عن كثرة الحلف قي البيع 

من حلف على سلعة وهو كاذب» بن زاد في ثمنهاء فقد ارتكب إثما عظياء 


وجرا حط جز وهو دال في الوعيد الشديدى كمافي سام عن اس ذرء آن: 


ا 


النبي د قال: اة لا نْظر الله لهم يز زم القيامة ولا بُركيهم وَلَهُمْ عَذَابُ يم قلنا: 
من هم ي رَسول الله؟ قمذ ابوا وخيواء فقال: الان والمشيل إراره والمفق لع 
با حلف الكاذب». 
كذلك فإن كثرة الحلف تمحق بر كة السلعة؛ لما روى البخاري» ومسلم» عن بي 
هريرة طن قال: سمعت رسول الله ب يقول: «الحلف مَفقة مفِقَة للسلعة تمجقة لارنج 
وروی مسلم عن آي قتادة الأنصاري أنه ردول الله ب يقول: «إياكم 
وكثرة الحلف في البيع فإنه فق ثم نحق». 
(۱) اخرجه آبو داود (۳۳۳)» واترمذي (ه. ۰ ) والنسائي .]۱۳۰١[‏ 


.)۱١١ 1( البخاري (۲۰۸۷) ومسلم‎ )۳( .)۱۰١( مسلم‎ )۲( 
.)۱٦۰۷( مسلم‎ )٤( 


e 


EE | 


وروی البخاري' عن عبدالله ر بن ابي أوفی < «أن رجلا أقام سلْعَةَ وهو في 
N‏ فزلت: 
الذي ترون بهد الله و أي ت نیا5 [آل عمران: ۷۷]. 

n‏ باب ما یکره من الحلف في البيع 

قال ابن حجر مطاقًا إن کان كذبًا فهي کراهة تحري» وإن کان صدقا فتنزیه. 

وفي السنن مرفوعًا: «يا مَعْشَرَ الثجار ِد اليح يَحضره الغو رالحلف» فشوبوه 
بالصدَقة» 
۷ النية الصالحة 

لو راد التاجر المسلم العمل بالتجارة؛ إعفافًا لنفسه عن الحرام» وصيانة لها من ذل 
السؤال» وتقوية لها على طاعة العلا والاستعانة بهذه الأموال لصلة الأرحا» وغیرها 

من القربات» فلا شك أنه يؤجر على ذلك. قال ۔ عليه الصلاة والسلام : «إنا الأغمَالٌ 
بالتیاتِ» ونما لکل امريٰ ما نوّی.. فلو كانت النية كذلك«فسوف يعد الاجر 
اللسلم عن البيوع امحرمة. 
۸. حسن الخلق 

ل هك ا وج علق الاجر ااا لأساف الى الي مو الد 
والقناعة» والأمانةء والوفاء بالحقوق» وتجنب مطل والغش والتدليس. 

روی البخاري *» عن جابر بن عبدالله . رضي الله عنهما ل اله قال : 
«رجم الله رجلا سَمُخا إذا باع رَإِذا اشتَرّی» رَإِذا اقتَضی». 

وروی البخاري( ا عن حکيم ی رنه قال: فال رول ا2 
«الييعانِ اهار ما لم فرق - أو قال: حَتَّي قرفا ۔ قَإِنْ صَدَقَا E‏ 
وَإِنْ تما وَكذبا مُجِقَت برك بعهما». 

وهذه الأخلاق الحسنة تكون سببا في بعد العبد عن البيوع الحرمة 


ر البخاري (۲۰۸۸). ١‏ فح اباري 17 [TY‏ 
) إسناده رجه نن ا ۰ ا ê ٤‏ وأو داود ا 
)4( ا (۰¥7(. e‏ )۷۹ د 


صور من البيوع الحرمة واختلف فيها 


قاعدة هامة فى البيوع المحرمة 
إن الله إِذا 


حزم ا جرم ف 


أولا: بعض الأحاديث الواردة في المسألة: 

عن عبداللّه بن عباس - رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 5 : «قاتلَ الله 
ليود حُرمَث عَلَيَهم الشحُومُ قباغۇهاء وَأَكلؤا أنماتهاء وَِنٌ الله ذا حَرُمَ َا حرم 
تمه . إسناده صحيح. 
e‏ بن عباس» ن رج أهدی لرسول اله ا راوية حمس فقال 
له رسول اله : «هَل عَلَمْتَ أن الل قذ ڪومها؟»» قًالّ: لا. فسا إنسانًا. مال لَه 
رول الله 4ل : :0 a‏ قال: مره ببیعها. 

فقال: إن الَذِي حَرَمَ سَرْبَهَا حَرَمَ بيعَها». قال: ففتح الزادة حتى ذهب ما فيا 

وروی البخاري ومسلم “» عن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ قال: بلغ عمر أن 
سمرة باع مرا فقال: قاتل الله سمرة ألم یعلم أن رسول الله ل قال: «لَعَنَ الله 
اهود خر مث كلهم السُحُومُ فَجَمَلُوْمَا فَباغُؤها». 


() اأخرجه أحمد (۱/ ۲٤۷‏ وأبو داود »]۳٤۸۸[‏ وابن حبان ]٤۹۳۸[‏ من طرق (خالد الطحان وبشر بن 
ا بن زريع» وغلي بن عاصم) عن خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس عن 
رسول الله 45 
وبركة قال أبو زرعة: ثقة» وذ كره ابن حبان في الثقات. 
وأحرجه البخاري رالتاريخ الکبیر] (۲/ ]۱٤١‏ من طريق موسى بن إسماعيل عن وهيب عن خالد الحذاء به 
ولم يذ كر الزيادة [إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه]. 
وأخرجه الطبرانی [الکبیر] [۱۲۳۷۸]. 
E o L,‏ 
وأخحرجه البخاري [۲۲۲۳۲] ومسلم )٠١۸۲(‏ من طريق ارت نان 2 قال: بلغ عمر أن سمرة باع 
خمرًا فقال الحديث بدون الزيادة. 
وله شواهد: 
1 حدیث جابر اخرجه البخاري ]۲۲۳۹٣[‏ ومسلم ]٠١۸١[‏ بدون. الزيادة. 
۲ حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ]۲۲۲٤۲[‏ ومسلم [٠١۸۳‏ بدون الزيادة. 

.)۱١۷۹( مسلم‎ )۲( 

(۳) البخاري (۲۲۲۳) ومسلم .)۱١۸۲(‏ 


ثانا: طائفة من أقوال أهل العلم في هذه المسألة 

0 ,( ۳ 3 

وهذا قول الجمهورء وإِن خالف في بعضه بعض الناس. 

قال الطحاوي : فما کان الانتفاع به حراماء وإمساکه حرامًاء فثمنه حرام. 

قال ابن عبدالبر ‏ بعد أن أتى ببعض الأدلة -: وفيه ۔ أيصّا ‏ دليل» أن كل ما لا 
يجوز أکله أو شربه» من الا ولات والمشروبات» لا يجوز بيعه» ولا يحل ثمنه؛ لقوله ۔ 
عليه الصلاة والسلام -: اَن الذي حَرَمَ سُرْبَها حَرَمَ بيعها». 

ويوضح ذلك ۔ أیصا ۔ قول رسول الله ب عن ابن عباس» قال: 

قال رسول الله ي عن الله اهود حُرَمَث عَليهِم الشُحوم قَباعؤهاء وأكأزا 
نمَانهاء رَإِن الله 5 ذا حرم کل سَيْءِ حرم تَمتهُ. 

وقد احتج عمر بن الطاب شل هذاء حين بلغه أن سمرة باع خمراء فقال قاتل اله 
سمرة» أو ما علم أو ماسمع أن رسول الله اب قال: «لْعَنَ الله اهود حرْمَث د مث عَليهم 
الشحُوْمُ فَجَمَلُوهاء فباغرهًا وأا أنْمَانَهًا». ٍ 

قال ابن عبدالبر: إن الله ۔ تعالى إذا حرم اکل شي ولم یح e‏ حرم 
E‏ به فلیس مما عنی بقوله: إن الله كك ذا حرم اکل سَيَءِ 
حرم ثمَنَهُ) . 

قال النووي في «شرح مسلم»: قال القاضى: تضمن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله 
والانتفاع به» لا يجوز بيعه ولا يحل أ كل ثمنه» كما في الشحوم المذ كورة في الحديث. 

قال الشوكاني ١‏ :«ؤنخديت ابن عباس فيه دلبل غل إبطال اليل والرسناثل إلى 
احرم» وأن كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام؛ لتحرج ثمنه» فلا يخرج من هذه 
القاعدة إلا ما حصه دلیل». 

قال ابن القي“ ۰ 

فصل: وفي قوله: «ٳِنّ الل دا حَرُمَ سَيئاء او حَرَمَ اکل سَيْءِ حَرَمَثَمَنَهُ» يراد به أمران: 
() فتح الباري .]٤۸٥ /٤[‏ 


() شرح معاني الأثار .]٠٤ /٤[‏ () التمهيد: .]١٤١ /٤[‏ 
(ذ) نيل الأوطار 114/٥‏ . (°) زاد المعاد .۷٦۲/١‏ 


أحدهما: ما هو حرام العين والانتفاع جملةء كالخمر والميتة والدم» والخنزيرء 
وآلات الشرك» فهذه ثمنها حرام كيفما اتفقت. 

الثاني: ما يباح الانتفاع به في غير الأكل» وإنما يحرم كله كجلد الميتة بعد الدباغ» 
وكالحمر الأهليةء والبغال» ونحوهاء تما يحرم أكله دون الانتفاع به. 

فهذا قد يقال: إنه لا يدخل في الحديث» وإنما يدخل فيه ما هو حرام على الإطلاق. 
وقد يقال: إنه داحل فيه» ا تحربم ثمنه إذا بيع لأجل المنفعة التي حرمت منه. 

فإذا بيع البغل والحمار لأكلهما حرم منهماء بخلاف ما إذا بيعا لل ركوب وغيره» 
وإذا بيع جلد الميتة للانتفاع به حل ثمنه» وإذا بیع لاکله حرم ثمنه. 

وطرد هذا ما قاله جمهور من الفقهاء؛ كأحمد» ومالك» وأتباعهما: إنه إذا بيع 
العنب لمن يعصره حمرًا حرم أكل ثمنه» بخلاف إذا ما بيع ن يأكله» وكذلك السلاح 
إذا بیع لمن يقاتل به مسامًا حرم أل ثمنه» وإذا بيع لن يغزو به في سبيل الله فثمنه من 
SS‏ إذا بيعت لمن يلبسها من يحرم عليه حرم أكل ثمنهاء 

فال ا وج ر 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها 


ورج ابو دا ودن دت ابن عاس عن ي نحو وزاد فیه: «وَإِنً الله إذا 
حرم على قوم آل سَيَءِ حرم غلبم مته . وخرجه ابن أبى شيبةء ولفظه: إن الله إذا 
حَرَمَ شيا حرم تمه . 

وفي الصحيحين عن أبيٍ هريرة» عن عن النبي 5 قال: «قاتل الله هدا حرمت 
عَليهم الشحرم فباغُوهاء اکا أثْمَانَها» . ا ثم ذكر الأحاديث الغ ثم قال: 

لطاصل می ن الأحادیٹ کلھا ن ما حم ل لاتغا به اه بحرم س وأکل 
ثمنه» کما جاء مصرځا به في الرواية المتقدمة: إن الله إذا حرم شی حَرَمّ نَمَنَهُ). 

وهذه كلمة عامة جامعة» تطرد في كل ما كان المقصود من الانتفاع به حرامًاء وهو 
> قسىمان: 
أحدهما: ما كان الانتفاع به حاصلا مع بقاء عينه» كالأصنام» فإن منفعتها 


() جامع العلوم والحكم ص .٤٤١‏ 


E 
1 (¥ »م‎ 


E ON E 
القصودة منها هو الشرك, وهو أعظم المعاصي على الإطلاق» ويلتحق بذلك ما كانت‎ 
منفعته محرمة» ككتب الشرك» والسحرء والبدع والضلال» وكذلك الصور الحرمة‎ 
ولات اللاهي الحرمة» كالطنبور» وكذلك شراء الجواري للغناء.‎ 

القسم الثاني: ما ينتفع به مع إتلاف عينه. 

فإن كان المقصود الأعظم منه محرمًاء فإنه يحرم بيعه» كما يحرم بيع الخنزير والخمر 
واليتة . مع أن في بعضها منافع غير محرمة كأكل الميتة للمضطر» ودفع الغصة با لخم 
وإطفاء احریق به» والخرز بشعر الخنزیر عند قوم» والانتفاع بشعره وجلده عند من یری 
ذلك» ولكن لا كانت تلك المنافع غير مقصودة لم يعبأً بها. وخرم البيع بكون المقصود 
الأعظم من الخنزير والميتة أكلهماء ومن الخمر شربهاء ولم يلتفت إلى ما عدا ذلك. 

وقد أشار إلى هذا العنى ا فيل له: (أرأيت شحوم اليعة انه يطلى بها القن 
ويدهن بها الجلودء ويستصبح بها الناس؟) فقال: «ل هو حَرَام». وقد احتلف الناس في 
تأويل قوله : «هُو حَرَاُ». فقالت طائفة: أراد أن هذا الانتفاع المذ كور بشحوم الميتة 
حرام» وحينعذ فيكون ذلك تأكيدًا للمنع من بيع اليتةء حيث لم يجعل شيا من 
الانتفاع بها مباځًا. 

وقالت طائفة: بل أراد أن بيعها حرام» وإن كان قد ينتفع بها بهذه الوجوه» لكن 
المقصود الأعظم من الشحوم هو الأكل» فلا بباح بيعها لذلك. 


کک 


صور من البيوع الحرمة واختلف فيها 


ه بيع ا-غمر محرم بالكتاب والسنةء رالإجماع 

أولا: الكتاب العزيز 

قال الله p5‏ ادم اموا انما اتر المي والأصاب لازم رجش من عَمَلٍ 
الكَطن جیوه کک [المائدة: .]۹١‏ 


ا رر ا ر Î ar BA Jl E‏ 
ادون [المائدة: [Y۱‏ 
ثانيًا: السنة ٠‏ 


روی ااخار وسا E a‏ ا أنه تمع 
ا ا وهو بمكة عام الفتح» > قال: اَن اللة وَرَسُولَهُ حرم بيع افر اة 
وا زير والأضتام». 4 

روی مسلم ا “عن ابي سعيد الخدري» قال: سمعت رسول الله ك يخطب بالمدنية» ٠‏ 
قال: وا أيه الاس ِن اللة تعالّی- عرص با تفن لعل الل يرل فيها راء فمن كان 
عندَه منها سَيء يغه وَلينتفغ به». قال: فما لبثنا إلا يسيرًا حتى قال النبي ۔ عليه الصلاة 
والسلام ۔: «إِنْ الله تعَالّى حرم امن فمن ركن هذه اليه وَعِندَه منها سء فلا 
يرب ولا بَبغ». قال: : فاستتقبل الناس با كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها. 

وروی مسلم ”عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: لما نزلت الايات من أخر سورة 
البقرةء حرج رسول الله ب فاقترأهن على الناس» ثم نهئ: عن التجارة في الخمر. 

وفي رزایت قالت: ا أنزلت الآيات من آحر سورة البقرة في الرباء قالت: خرج 
رسول الله 5 إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر. 

ثالنًا: الإجماع 

قال ابن عبدالبر: وجميع العلماء على تحر بيع الدم والخمر. 

وقال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم أن بيع الخمر غير جائز. 


() البخاري (۲۲۳۹) ول 067 ر( مسلم .)۱١۷۸(‏ 


() مسلم (۱۹۸۰). ر٤‏ الت لتمهید .)۱٤٤/٤(‏ 
ره الإجماع لابن المنذر .)٤١١(‏ ۰ 


صور من بيرع ع أحرمة واختلف فها 


و ج 


روی أ EEE‏ الله عنها - عن النبي 5 قال: «کل 


وقد تعددت وتنوعت الخمور في عصرنا تنوعًا بالعًاء وأصبحوا يطلقون عليها 
إطلاقات مستهجنة غريبة» فيطلقون عليها مشروبات روحيةء وتعددت أسماؤهاء فتارة 
يطافرك :عليها اسما عريةت وتارة يطلقون عليها أسماء أعجميةء فأطقاوا عليها: البيرة 
ادرت كافون والحشيش. 

ولذلك جعل النبي ‏ ضابطا على أن کل مسکر حرا» فقال ‏ عليه الصلاة 
والسلام .: کل مُشکر حفر وکل مُشکر حرا . 

وفي لفظ: کل شراب أسْكر فَهرَ حَرَامٌ» فكل ما خالط العقل وأسكره ه فهو حرام» 
وإن اختلفت المسميات» فالحكم واحد. 
e‏ التي تشتمل على كحول أو خمر 

روی ملم أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي 5 عن الخمر؟ فنهاه» أو 
گرڈ إن يصنعها. فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: لَه لَْسَ بدواي وَلَكنَهُ دا. 

قلت: الكثير من الأدوية يشتمل على الكحول فإذا كانت نسبعه قليلة ولا تور ولا 
یسکر کثیره» فلا باس باستعماله وبیعه. 
لأ هل يجوز بيع الخل الذي يشتمل على كحول أو خمر؛ 

روى مسلم ٠‏ عن أنس أن النبي 5 سقل عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: «لا). 

وقال تعالى: اا 1 ا ا ارہ جس من عمل 
ال ل جنوه [للمائدة: ١‏ ۹]. 

قال القرطبي“ ا (فاجتنبوه) يقتضي الاجتناب المطلق» الذي لا ينتفع معه 
بشيء بوجه من الوجوه» لا بشرب ولا بیم» ولا تخلیل» ولا مداواة» ولا غير ذلك. 


ي ي 


() البخاري »)٥٥۸٥(‏ ومسلم (۲۰۰۱) 


() مسلم (۲۰۰۱). (۳) مسلم .)۱۹۸٤(‏ 
() مسلم (0۹۸۳. () الجامع لأحکام القرآن .۲۸۹/٦‏ 


وعلى هذا تدل الأحاديث الواردة في الباب: 

روی مسلم» عن ابن عباس» أن رجلا أهدى لرسول الله E‏ راوية حمر» فقال له 
رسول الله ا «هل لمت اَن الله حَرمَها». 

فال لا فار ر فقال له رسول الله E‏ سَارَرْتَه؟» قال: اة ببيعهاء 
فقال: رإِنّ الَذِي حَرَمَّ سُْبَها حرم بيعَها». قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها. 

فهذا حديث يدل على ما ذكرناه؛ إذ لو كان فيها منفعة من المنافع ال جائزة لبينه 
زمؤل :اله لب كما قال في الشاة الميتة: «هَلا أخَذمُ إهابها موه فانتفغئم 
به»...الحديث. 

قال القرطبي(: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمر لا يجوز تخليلها لأحد» ولو 
جاز تخليلها ما كان رسول الله َا ليدع الرجل أن يفتح المزادة حتى يذهب ما فيها؛ 
لأن الخل مال» وقد نهى عن إضاعة المال» ولا يقول أحد فيمن أراق خمرا على مسلم 
ا و ا ا ی ی ا و 

وقال آخرون: لا بأس بتخليل الخمر» ولا بأس بأكل ما تخلل منهاء بجعا جة آدمي أو 
غيرها. وهو قول الثوري» والأوزاعي» والليث بن سعد» والكوفيين. 


* FF 


الجامع لأحکام القرآن ۲۹۰/۱. 


E ry e 
بیعه» وشرائه» وشربه.‎ 
فتالل التوفيق› وصلی الله على نبینا محمد وآله و صحبه وسلم.‎ 
اللجنة الدائمة للبحوتث العلمية والرفتاء‎ 
عضو: عبداللّه بن قعود عضو: عبداللّه بن غدیان‎ 
٠ نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز‎ 


EEE ۱ ET‏ ک۲ اله فا د 
3 ا د ت کا کش ا 
فتوی ھل یوز لمر لکحول روه e E O n‏ ا 
کا لستعما أل کو ق س 2 4 ا9 ق EIS‏ آل چ ا 4 ف j AR e E‏ 
کی ۰ ا 8 IS‏ 


أ 
4 


ای د 1 هدا 4 ٢‏ 
بريد ج لخ کک 3 


تة ا قول از سېبحانه ۔ 8 ا ا و ي 2 ج ۴ ا [المائدة: ج[ 
وبالله التوفيق› وصلی الله على نبینا محمد ا وصحبه 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 
عضو: عبداللّه بن قعرد عضو: عبدالله بن غدیان 
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي» الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


س: لقد لمسنا فيك تحري الصدق في فتواك وقول الحق» ولذلك نرجو توضيح 
هاتين المسألتين؛ لأنه قد وجدنا فيها اختلافا بين الإباحة والتحره > ولكثرة تعرض 
السلمين لهما. ولكم جزيل الشكر. 

آ التجارة فٍ في العطور الكحولية واستعمالها إذا كانت نسبة الكحول كيرة أو أو 


ا اللحنة لذا .[o۲ Y7‏ 


ا ا ت 

ج: أولا: إذا كانت نسبة الكحول بالعطور بلغت درجة الإسكار بشرب الكثير من 

تلك العطورء فالشرب من تلك العطور محرم» والا تجار فيها محرم» وکذا سائر انواع 

الانتفاع؛ لأنها حمر» سواء كثرأم قل» وإن لم يبلغ الخلوط من العطور بالكحول درجة 

الإسكار بشرب الكثير منه» جاز استعماله والاتجار فيه؛ لقول النبي 55: «قا أشكرَ 
کییره فقلیلة حرا . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غدیان 

نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي 

الرئيس: عبدالعزيز بن عبداللّه بن باز" 


.]٥٤ - ه٣‎ /١۳( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


ear‏ اجر فل بد 
إن الله ك لعن الخمر» وعاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء والحمولة إليهء 


وبائعهاء ومبتاعهاء وساقیهاء ومستقیها»(٠.‏ [صحيح بمجموع طرقه] 
قال ابن عبدالبر: وأجمعت الأمة على أن خمر العنب حرام فى عينهاء قليلها 
وکثیرها. 


قال ابن قدامة(٠):‏ 
مسألة» قال: وبيع العصير ممن يتخذه خمرًا باطل. 
وجملة ذلك أن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خحمرًا محرة» ولنا قول الله 


م ر ر7 


تعالى وتعاوا عل 1 قوی ر عاونا عل لار ادون [المائدة: ۲]. 
وهذا نهي يقتضي التحرم. وروي عن ابي ڪال أنه لعن في الحمر. فروی ابن عباس 
أ انی ی اتاد جټرئل» فالا ي مُحكد إن اللة لَعَنَ الحم وعَاصرهاء وَمُعْتصرَهَاء 
وَحَايلَهاء والحمُولة َء وَسَارِبَهاء وَبائعَهاء وَمُبَاعَهاء وَسَاقيها. وأشار إلى كل معاون 
عليها ومساعد فيها. 

وروی ابن بطة في تحرمم النبيذ يإسناده» عن محمد بن سيرين» أن قيمًا كان لسعد 
ابن أبي وقاص في أُرض له» فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيبا ولا يصلح أن بباع إلا 


رې آخرجه أحمد (۱/ »)۳۱١‏ وعبد بن حمید »)1۸٥(‏ وابن حبان »)٥۳١٩(‏ والطبراني رالکبی) 
(۱۲۹۷۱)» وغیرهم. 
من طرق عن مالك الزبادي عن مالك بن سعد التجيبي عن ابن عباس مرفوعًا به 
وفي إسناده مالك بن سعد قال أبو زرعة: لا بأس به» وذكره ابن حبان فى الثقات» ومالك الزبادي . قال 
اا اة 1 
وهذا الإسناد إذا كان لا يحسن ولكن يجوز اا به في الشواهد والمتابعات 
ولهذا الحديث شاهد من حديث أنس بن مالك أخرجه الترمذي [۱۲۹۰])» وابن ماجه (۳۳۸۱) من طرق 
عن الضحاك بن مخلد عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك وإسناده حسن وله شاهد آخر من حديث ابن 
عمر» وله شواهد أخر ولكن في أسانيدها مقال فأقل درجات هذا الحديث أن يحسن بمجموع طرقه والله 
أعلم. 

ر لني .)۳۱۷/١(‏ 


صور من البيوع الحرمة وامختلف فيها e‏ 

ن يعصره» فأمر بقلعه» وقال: بعس الشيخ أنا إن بعت ا لخم ولأنه يعقد عليها لمن يعلم 

أن يريدها للمعصيةء فأشبه إجارة أمته لمن يعلم أنه يستأجرها ليزني بها. . 
فصل: وهكذا الحكم في كل ما قصد به الحرام» كبيع السلاح لأهل الحرب» أو 

لقطاع الطريق› 0 فی الفتنة» فهذا حرام» والعقد باطل. 

لا وهل يجوز بيع الخمر لذمي؟ 

وکل المسلم ذمبًا في شرائها له فكله باطل بلا حلاف عندنا وقال أبو حنيفة: وران 

يو كل المسلم ذميًا في بيعها وشرائها وهذا فاسد منابذ للأحاديث الصحيحة في النهي 
فرع: بيع الخمر وسائر أنواع التصرف فيها حرام على هل الذمة» كما هو حرام على 

المسلم» هذا مذهبنا. 


امجموع ۲۲۷/۹. 


لا يجوز بيع العنب لن يتخذه حمرًا» ولا جنيه وتحضيره من يفعل ذلك؛ لأن هذا 
من الإعانة على معصية الله» وقد قال ۔ تعالى -: ل وتماودوا عل أل والغوى وله ايشا 
م ا ادون [المائدة: .]٣‏ 

وقد لعن النبي 2 (الخمر» وشاربهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعهاء ومشتريهاء 
وأكل ثمنهاء وحاملهاء والحمولة إليه) من أجل 2 على الثم والعدوان. 


[ وى ولت 


- عندنا في السودان أهل يقومون ببيع البلح والخميرة معا في شكل نجارة. وهم 
يعلمون علم اليقين أن المشتري لا يريد هذا البلح والخميرة إلا لصناعة الخمر» وهم بذلك 
يتحصلون على آرباح طائلة من هذه التجارة» فما حكم هذه التجارة في الشرع؟ وهل 
رزقها حلال أم حرام؟ أفيدونا أفاد كم الله. 
کک 
ذا کان الأمر كما ذ کر فلا یجوز اع لقول الله تعالى -: و وتماووا عل لر 


رھک ر ا م وم س ٥‏ 2 5 


e a 2‏ م 
اق ولا عاونا كل الاثم والمدون واتقوا أن لَه إن أله سيد اليماب 


1 فتوی_ من يعمل في 2 يياع فيه الأشربة الحرمة بحيث إن هذا 


i‏ ج 
اساد ا إحضار أو حمل هذه المشروبات ای انر بات ق 


(ا) فتاوى اللجنة الدائمة .٠١٤/١٣١‏ ر۲) فتاوى اللجنة الدائمة .٠١۳/١٣۳‏ 


والمكان واحدء وما حكم المسلم الذي يتاجر بها من أجل الزبائن» وما 
حکم من يقدم حم اخنزیر. 


صور من البيرع الحرمة واختلف فبها 


ع 


فلجابت: 

أولا: يحرم العمل والتكسب بالمساعدة على تناول ا 
اخترير والأجرة على ذلك محرمة؛ لأن هذامن إلتعاون على الإئم والعدوان» والله. ۔تعالى 1 
نهی عنه بقوله: ولا تعاونوا عل ألَإنّمٍ والعد ون N‏ 
SS‏ 
إن الل إذا ا حرم ینا حرم تمتا اررق الات د الل u‏ 
الحرمات» فعلى فعلى المسلم ‏ تقوی الله * تحت بامتثال آمره واجتناب نهیه» اوس سق لَه 


٣ روک‎ > 


ر ا ا ا 
ن ل ورجا رة من حيث لا بحتب ٠‏ [الطلاق: ۲» ۳]. 


س: ما التجارة في الدحان والجراك وأمثالهما» وهل تجوز الصدقة والحج 
وأعغال ال من انبانها و ارباحها؟ 

ج: لا تحل التجارة في الدخان والجراك» وسائر الحرمات؛ لأنه من الخبائث» ولا فيه 

من الضرر البدني ET‏ والمالي» وإذا أراد الشخص أن يتصدق أو يحج أو ينفق في 

I 


وجوه لعموم قوله ۔ تعالی ۔: ن سق الله جل له وا ودرزقهة س ا ل 
س Ac‏ [البقرة: c11‏ وقوله 1 الله عليه وسلم: «إن الله طیب له يقبل إلا 
٠ E‏ الحديث. 


وال التوفيق»› وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو: عبداللّه بن قعود عضو: عبداللّه بن غدیان 
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي الرئيس: ا عبدالله بن باز 


.)۲۹۱٣١( واللفظ له» والترمذي‎ »)٠۰٠١( خرجه مسلم‎ )( .٠١/١١ فتاوى اللجنة الدائمة‎ ٠ ١ 


أولا: تعرىق المىتة 

قال ابن منظور ' اليتة: ما لا تدرك تذكيته. 

وقال الحافظ ابن حجر “ الميتة ‏ بفتح الميم ‏ ما زالت عنه الحياةء لا بذ كاة شرعية. 
لا انيا: حكم بيع الميتة 

الكتاب: قال ۔ تعالی ۔ وحمت 5 لةه 9 ا 

السنة: E Cs‏ 
8 إن اله ورشزكة حرم يع افر وال لازن والأضتام فَقيلٌ: ال الله 
رايت شحوم م لمق فة على بها اسفن ویذھنٰ بها ا جلو وی بوا اا 
فقال: لاه هو حَرَام. ثم قال رسول الله : عند ذلك: «قاتلَ الل الود ا 
سُخومهاء جَمَلوهُ نم بغز فاكلا لَمََ. 

الإجماع: قال ابن انل > : «وأجمعوا على تحرمم بيع اليتة». قال: e‏ 
تحرم ما حرم الله من «الميتة والدم والختزير. 


@ د یستننی من الميتة: 
(١)‏ مبتة اليحر 
قال تعالى - : أجل کم سل صي البحر وطغامة متا اک وللسارة چ 7المائدة: 
ا 2 ۶ 


٦‏ وقال ۔ تعالی ۔ ر اتو NB‏ اها ا 


.٤۹٥/٤ لان العرب مادة: ( م وت ). (۲) فتح الباري‎ )١( 
.)۱٥۸۱( )۷۱( ومسلم‎ »)۲۳۳٣( رواه البخاري‎ )۳( 
.)٤1۹( (ة) الإجماع:‎ 


صور من البيوع الحرمة والختلف فيه ر 


ری سے ا 2 جر کے ٣٣و‏ ہے 2 


o‏ وتر الفا ماخر فيه ولغوا س 
شلوء وله مڪ نروت € رالنحل: .]٤‏ 

e‏ عن جابر بن عبدالله» قال: بعثنا رسول الله ي في ثلاث معة 
راكب» أميرنا أبو عبيدة بنْ الجراح» نرصُدٌ عير قريش» فأقمنا بالساحل نصف شهرء 
فأصابنا' جوع شديد» حتى أكلنا ا خبط فألقى لنا البحر دابةء يقال لها: العنبر» فأكلنا 
منه نصف شهرء واذهنا من وده حقى ثابت إلينا أجسامنا: 


وعن عبداللّه بن عمر - رضي الله عنهما - قال: 
,حلت ل میْتتان وَدَمَانِ» فام الميتتان: فا جراد الوت اما الدّمَان: تالطحال» 


رالكبدٌ»“. صحيح موقودًا وله حكم الرفع. 
وعن أبي هريرة ظله قال: سأل رجل النبي 5ة فقال: يا رسول الله» إنا نركب 


() البخاري »)٤۳٦۱(‏ ومسلم (۱۹۳۰). 

(۲) أخحرجه ابن ماجه (۳۲۱۸» »)۳۳۱٤١‏ وأخرجه أحمد <AV/۲)‏ والشافعي »)1٠۸(‏ وعبد بن حميد 
(۸۲۰)» والدارقطني (۲۷۱/۲» ۲۷۲)» والبيهقي في [الکبری] »)۷/٠١( »)۲٠١۷/۹(‏ والبغوي في شرح 
السنة] (۲۸۰۳) وابن حبان في [امجروحین] »)٥۸/۲(‏ كلهم من طريق عبدالرحمن بن زيد بن اسلم» عن 
أبيه» عن عبدالله بن عمر» به وفي إسناده عبدالرجین ن رید بن اُسلې وهو ضعيف. 
E ET‏ > حتی کثر ذلك في روايته 
ا اليهقو ا/o.‏ 
وفي هذه الرواية تابع عبدالرحمن أخواه أسامة وعبدالله ابنا زيد بن أسلم» قال البيهقي: أولاد زيد هؤلاء 
کلهم ضعفاء» جرحهم یحیی بن معین» واخحرج اللارقطي (VY)‏ من طریق عبدالله. 
ذکره الحافظ ابن حجر [تلخیص الخبیر] (7/۱» الزيلعي [نصب الراية] )5 °( 
قال الحافظ ابن حجر: الحديث يدور على ثلاثة وتابعهم شخص. أضعف منهم وهو أبو هاشم كثير بن 
عبدالله الأيلى وهذا الحديث له شاهد» أخرجه الخطيب [تاريخ بغداد] ۲٤۲٥/۱۲۳‏ من طریق یحیی بن 
حسان» عن مسور بن الصلت» عن زيد بن اسلم» عن عطاء بن يسار» عن آبي سعيد» به. 
والمسور بن الصلت ضعفه أحمد» والبخاري» وقال النسائي والأزدي: متروك. 
وخحالفهم سلیمان بن بلال: 
آخرجه اليهقي را /4٥؟)‏ من طاريق ابن وهب» عن سليمان بن بلالء عن زيد ‏ بن اسل عن عبدالله بن 
ت ا : 
٭وقال في تلخيص البير: 


وروأه الدارقطني ص روآية سليمان ن بلال» عن رید بن أسلم» موقوفًاء وقال: هو أصح. کک 


( س صورمن البيوع الحرمة واختلف فيها 
ونحمل معنا القليل من الاء فإن توضأًنا به عطشناء أتوضاً ماء البحر؟ 

فقال رسول الله علا هو الطهُؤز مَاؤَهُ الحل ميه ۳ (صحیح). 
() الإهاب إذا دبغ يجوز بيعه 


E E E a 
اله عنهما  أن رسول الله مر بشاة ميتة فقال: «هَأا اسَُمَعضم بإهًابها!» قالوا: إنها‎ 
٤ " ميتة. قال: راا خر كلها‎ 
ولا روی مسلم “ عن عبدالله بن عباس ۔ رضي الله عنھما ۔ قال سمعت رسول‎ 
as الله‎ 


غلام 3 أن e‏ من الميَة باب ر عَصَّب» ‏ 4 


وكذا صحح الموقوف أبو زرعة» وأبو حاتم. 

i ED‏ ل] :۲۹٦/١١‏ وسل عن هذا الحديث فقال: يرويه المسور بن الصلت» عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسارء عن ابي سعيد» وخالفه عبدالرحمن ) بن زيد بن أسل» > فرواه عن أبيه» عن ابن 
عمر» عن النبي ٥‏ وغيره يرويه عن زيد بن أسام» عن ابن عمر موقوقًا» وهو الصواب. 

قال الحافظ: 

ونعم الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره (هي في حكم الرفع)؛ لانه قول صحابي (احل لنا) 
فيحصل الاستدلال بهذه الرواية؛ لأنها في معنى المرفوع» والله أعلم. 

وبذلك يكون موقوفاء له حكم المرفوع. والله أعلم. 

)١‏ أخرجه أبو داود (۸۳)» والنسائي »)۱۷۹٣/۱( »)٥۰/۱(‏ والترمذي »)٦٩(‏ وقال: هذا حديث حسن 
آخرجه ابن ماجه »)۳۸٩(‏ وأحمد (۲۳۷/۲) »)۳٠٠۱/۲(‏ والدارمي »)۱۸٦/١(‏ والحاکم »)۱٤١/١(‏ 
وابن أبي شيبة (۱۳۱/۱)» وابن حبان »)١۲٤۳(‏ وابن خزية »)١١١(‏ والدارقطني (السان) »)۳٣/١(‏ 
والبیهقي (۳/۱) »)۲١۲/۹(‏ البغوي [شرح السنة] (۲۸۱/۲). 
كلهم من طريتق مالك عن صفوان بن سليم» عن سعيد بن سلمة ت ن المغيرة بن ابي بردة» عن ابي هريرة. 
قال آبو عيسى (العلل الكبير) (ص :)٤١‏ سالت ت محمدًا عن حديث a‏ بن سایم» عن 
سعياد بن سلمة» عن المغيرة بن ابي بردة عن أبي هريرة» فقال: هذا حدیيث صحیح. 

.)۳٣۳( ومسلم‎ »)۲۲۲۱( )۱٤۹۲( رواه البخاري‎ )٦ 

() أخرجه أبو داود [الستن] »)٤۱۲۷(‏ والنسائي. [السان] ٤۲۹۰/۷‏ وابن ماجه [السان] »)۳١۱۳/٤(‏ 
وأحمد [المسند] ۳١١ ۳۱۰/٤‏ والطيالسى »)١۲۹۳(‏ والبيهقى [السنن الكبرى] ٤/١‏ ١ء‏ والطحاوي 
شرح معانی الآثار] .٤1۸/١‏ والطحاوي [شرح مشکل الآثار] ٠٠۹/٤‏ 


صور من الببوع الحرمة وانختلف فيها 
قال أبو داود: mT‏ سمني إِهابا ما لم يدبغ» فٳذا دبغ لا يقال له 
إهاب» إا يسمی د سنا وقربة. 
بعض أقوال e‏ الحديث: 
ادت هل واه شريه غر کن هرر یي eT‏ 
ال ‌ تقي ا في E a‏ یعلل به حدیث ا بن غکیم 
الاخحتلاف زی ابن عة غو عد لرچین ای لی وعن الحكم بن عتيبة» عن 


E N CC EEE E 
وروی ابو داود من جهه ن بن عن حن‎ 


= والطبراني [الأوسط] ٠١/١‏ ١ء‏ ولفظ الطبراني: (ركتب رسول الله ونحن في أرض جهينة: «إني قد كنت 
رحصت لكم في جلود اليتة» فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب». 
كلهم من طرق» عن شعبة» عن الحکم عن عبدالرحمن بن ابي ليلى» عن عبدالله بن عکيم به. 
وأحر جه النسائي [السان] »)١۷١/۷(‏ والترمذي [السنن] »)۲۷۲۹/٤(‏ وأحمد [المسند] ٠٠١/٤‏ وعبد بن 
حميد »)٤۸۸(‏ وعبدالرزاق [المصنف] ۲٠۲/١‏ والطحاوي [شرح معاني الآثار] ٤1۸/١‏ . 
و[شرح مشكل الآثار] ٠٠۹/٤‏ والطبراني [الأوسط] ۰۸۲۹/۱ ۲٤۲۸/۳‏ وفيه: «قبلل وفاته بشهرين) 
YATAIY‏ کلهم کی ق عن اکچ عن عبدالرحمن بي ليلى» عن عبدالله بن عكيم» به. 
و أحرجه أبو داود [السنن] »)٤۱١۸(‏ والبيهقي ۱ والطحاوي [شرح مشکل الآثار] ٠۲٠٠/٤‏ وفيه: 
«قبل وفاته بشهر» کلم من طري» عن خالد» عن الحكم بن عتيبة» به. 
وأخرجه النسائي ۷ وأحمد »۳۱۰/٤‏ من طريق شريك» عن هلال الوزان» عن عبدالله بن عكيم 
به. : 

وأخرجه البخاري [التاريخ الكبير] .1۷/١/۳‏ من طريق إسحاق بن نصر» عن عبدالرزاقء عن سفياك بن 
عيينة» عن هلال الوزان» عن عبدالله بن عكيم» أي أن ابن عيينة تابع شریکاء وقال قبل إيراد الحديث: 
عبدالله بن عكيم الجهني أدرك زمن ! لبي ڪه ولم يعرف له سماع صحیح. 
وأخرجه الطبراني [الأوسط] a‏ 

من طریق طلق بن اغا عر قي بن ارب ن أبي فروة» عن عبدالله ب بن عکيم» به. 

وأخرجه البيهقي ٠١ ٠١‏ وأخرجه الطحاوي [معاني الاثار] ا۸ مکل الاثار] .۳٣۰/۱‏ 
کلھم من طرق » عن صدقة بن خالدء عن يزيد بن مري» عن القاسم بن مخيمرة» عن عبادالله بن عكيم» 
قال: حدثني أشياخ من جهينة.. .ا لحديث. 

.٠٠١١/١ تصب الراية‎ )١( 


سسس صورمن اليو اطرمة واخخلف فيها 
انطلق هو وناس إلى عبداللّه بن غكيم» قال: فدخلوا وقعدت على الباب» فخرجوا إل 
فأخبروني أن عبداللّه بن عکيم أخبرهم أن رسول الله لل كتب إلى جهينة قبل موته 
بشهر... الحديث. قال: ففي هذه الرواية أنه سمعه من الناس الداخلين عليه» وهم 
مجهولون» انتھی. 

وقال النووي في [الخلاصة]: وحديث ابن عكيم أعل بأمور ثلاثة: أحد 
اللاضطراب في سنده» کما تقدم. 

والثاني: الاضطراب في متنه» فروي: قبل موته بغلاثة أيام» وروي: بشهرين» 
وروي: بأربعين يومًا. 

والثالث: الاختلاف فى صحبته» قال البيهقى وغيره: لا صحبة له» فهو مرسل› 
انتهی. ۰ ۰ 

قال الحازمي ی کتابه «الناسخ والمنسوخ»: وحکی الخلال کا ان اا 
توقف في حديث ابن عكيم» لما رأى تزلزل الرواة فيه» وقيل: إنه رجع عنه» قال: وطريق 
الإنصاف أن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ ولكنه كثير الاضطراب» 
وحديث ابن عباس سماع» وحديث ابن عكيم كتاب» والكتاب والوجادة والمناولة 
كلها مرجوحات؛ لا فيها من شبهة الانقطاع بعدم المشافهة. ولو صح فهو لا يقاوم 
حديث ابن عباس في الصحةء ومن شرط الناسخ أن يكون أصح سندًاء وأقوم قاعدة من 
جميع جهات الترجيح» على ما قررناه في مقدمة الكتاب» وغير حاف على مَنْ صناعته 
الحديث أن حديث ابن عکيم لا يوازي حديث ابن عباس في جهة واحدة من جهات 
الترجيح» فضلا عن جميعها. انتهى كلامه. 
۾ الحاصل في المسألة 

ذهب جمهور العلماء أن جلد الميتة يطهر بالدباغ؛ ما ورد في الصحيح: «إذا دبع 
الاب قد طهر). 

وذهب فريق من آهل العل وهم المالكية والحنابلة إلى أن جلد للميتة لا يطهر 
بالدباغ؛ حدیث عبداللّه بن عکیم: اَن لا فعا من اليتة بإكاب ولا عَصَب». 

وإذا أردنا الجمع بين الأدلةء فنقول: 


رر من الو اة راخف فها (vp‏ 


ق عبدالله بن عکیم أن لا تزا م من الية بإكاب وَل عصب». أي: 
قبل الدبغ. وحديث ذا دبع الإهَابٌ ققد طهر». أي: بعد الدبغ. 

قال ابو داود: قال النضر ll‏ سمی إھابا مالم يدبغ» فإذا دبغ لا يقال له إهاب» 
إما يسمى شنًا وقربة. انتهى. 

وإذا ردنا الترجيح بين الأدلةء فنقول: 

بعض العلماء حديث ابن عكيم بالاضطراب» وإن 0 
الأحاديث التي في الصحيحين» فالأحاديث التي تفبت الدباغ أ صح إ ادا رسا 
الاضطراب» فھی آقوی وأولى من حديث عبدالله بن عکيم. واللّه أغله: 
© أقوال أهل العلم 


قال الطحاوي'» بعد أن ذ كر الأحاديث: وهذا الذي ذهبنا إليه في هذا الباب» من 


طهارة جلود اليتة بالدباغ» قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد» رحمهم الله أجمعين. 
قال الشافعي: فيتوضاً في جلود الميتة كلها إذا دبخت» إلا الكلب والخنزير. 
قال ابن قدامة “: فصل: ويجوز بيعه (يعني ال جلد) ۔ وإجارته والانتفاع به في كل 

ما يکن الانتفاع به فيه سوى الأكل؛ لأنه صار بمنزلة المذ كى فى غير الأ كلء ولا يجوز 

عه قل ديخه؛ لانة جين متفق على غيفه فاشبه الخترين. 

(۳) بيع الصوف الشعر والوير° 
يستفنى من اليتة الصوف والشعر والوبر؛ لأنه لا تدخل فیها الحياة. 
قال الله تعالی: ومن ن أصوَافِهًا وار وأشعارهاً أ اغا lL‏ ك ین 44 

[النحل: »]۸٠‏ وجه الدلالة من هذه الاية: إن الله دک بعض النعم والانتفاع بها» وھی 

أصواف الشياه وأوبار الإبل وأشعار المعز» وعلى هذا فيجوز بيع دة لاسا 
وروی البخاري ومسلم» عن ابن عباس - رضي الله عنهما۔ أن رسول الله 55 مر 


(۱) شرح معاني الآثار e .)٤۷۳/۱(‏ 


(۲) الام 6/0( (۳) المغني (4/۱). 
( الصوف للشاة أي الضأن والغنم» والوبر لاإبل» والشعر للمعز. انظر لسان العرب مادة: ( ص و (و ب 
ر)» (ش ع ر). 


.)۳١۹۳( ومسلم‎ »)۲۲۲۱( )۱٤۹٤( البخاري‎ )٥( 


(Ap‏ صور من البيوع احرمة واختلف فيها 
بشاة ميتة» فقال: «هَلا اش شتفتغتم بإابها!» قالوا: إنها ميتة. قال: إا حرم أكلها». 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: إا حرم أكلها». أي: حرم لحمهاء أما الجلد 
والشعر والصوف والوبر» فلا بأس به. 

قال ابن القيم '“ ويدخل في تحرمم بيع اليتة: بيع أجزائها التي تحلها الحياة وتفارقها 
TI a‏ لصوف فلا يدحل في ذلك؛ 
لاأنه ليس بينة ولا تحله الحياة. 

وكذلك قال جمهور أهل العلم: إن شعور الميتة وأصوافها وأوبارها طاهرة إذا 
كانت من حيوان طاهر» هذا مذهب مالك وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل» والليث» 
والأوزاعي» والثوري» وداود» وابن النذر» ومن التابعين: الحسن» وابن سيرين» 
واصحاب عبدالله بن مسعود. 

فعلى هذا نقول بجواز بيع الشعر» والصوف» والوبر . 
(؛) حكم بيع عظام الميتة 

احتلف أهل العلم في عظام الميتة على قولين: 

القول الأول: ذهبت المالكيةء والشافعيةء والحنابلةء إلى أن عظام الميتة نجسةء مثل 
ا 

القول القاني: ذهب أبو حنيفة» والثوري إلى أن عظام الميتات طاهرة؛ لأنها لا تحل 
فيها الحياة. ٠‏ 

القول الأول 

قال ابن قدامة ‏ مسألة: رو كذلك آنية عظام الميتة)» يعنى: أنها نجسة. وجملة 
E EYL E ES Ca CS‏ 
كالفيلة» ولا يطهر بحال وهذا مذهب مالك والشافعي وإسحاق. , 

واستدلوا بقول الله - تعالى -: حرمت عك المد رالائدة: »]٣‏ والعظم من 
)١(‏ هناك قول آخر» وهو قول الشافعي بنجاسة الشعر والصوف؛ لأن الشعر والصوف متصل بالحيوان. 


هذا صعيف› والقو ل الأول هر الراجح لوجود الآيات والأحاديث الصحيحة. والله أعلم. 
(۳) المغنی ۹۷/۱. 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها 


جملتهاء فیکون محرمًا. 
واستدلوا۔ أیضًا۔ بقول الله تعالی :65ا من خي الم وهی م فل يي 


سے ‏ مہ کر 


0 


الى آنشاها اول مرو وهو کل حل لیم () چە [یس: ۰۷۸ ۷۹] وما يحيا فهو 
بموت» ولان دليل الحياة الإحساس والألى والاألم ذ في العظم اشد من الألم في اللحم 
والجلد. 

قال الشافعي: ولا يتوضاً ولا يشرب في عظم اليتة؛ لأن الدباغ والغسل لا يطهران 
العظم 

القول الآخحر: قول ابن قدامة: 

أما عظام اميتات» فذهب الثوري وأبو حنيفة إلى طهارتها؛ لأن الموت لا يحلها فلا 
تنجس به» كالشعرء ولأن علة التنجيس في اللحم وال جلد اتصال الدماء والرطوبات به» 
ولا يوجد ذلك في العظام“ . 

وسئل شيخ الإسلام"“ عن عظام اليتةء فقال: 

وأما العظام ونحوهاء فإذا قيل: إنها داخلة في الميتة؛ لأنها تحس وتألم. قيل لمن قال 
ذلك: أنتم لم تأخذوا بعموم اللفظ NT‏ كالذباب والعقرب 
والخنفساء ‏ لا ينجس عند كم وعند جمهور العلماي مع أنها ميتة موا بحیواتیاء وقد 
ثبت في الصحيح» ان النبي 2 قال: «إذا رَقعَ الذبابٌ في اء أحَدِ كھ فليغْمشۀ ثم 
لينرغة؛ إن في أَحَدِ جَتاحيه دائ في الآخر ِفا؛. وَمَنْ بحس هذا قال في أحد القولين: 
إنه لا ينجس المائعات الواقع فيها؛ لهذا الحديث. 

وإذا كان ذلك كذلك علم أن علة نجاسة الميتة إنما هو احتباس الدم فيهاء فما لا 
نفس له سائلة ليس فيه دم سائل» فإذا مات لم يحتبس فيه الدم» فلا ينجس. فالعظم 
ونحوه أُولى بعدم التنجیس من هذا؛ فإن العظم لیس فيه دم سائل» ولا کان متحر کا 
بالإرادة إلا على وجه التبع. فإذا كان الحيوان» الكامل» الحساس» المتحرك بالإرادة لا 
ينجس؛ ؛ لکونه لیس فيه دم سائل» فكيف ينجس العظم الذي لیس فبه دم سائل؟ أ 


() المغني ۹۹/۱. 
الفتاوی ۹۹/۲۱7]. 


© صور من البيوع احرمة واختلف فيها 
(9 هل يجوز بع شحوم 

عن جابر بن عبداللّه ‏ رضي الله عنه ما - أنه سمع رسول الله ك يقول وهو بمكة 
عام الفتح: رإِنّ اللة وَرَسُوَلَةُ حَرّمَ بيع الخمرء والميتةء والخثزير وَالأَضتام». فقیل: با 
رشؤل اللهء اريت شحوم الميتة. قله يُطلّى بها الشُمُن ويْذْهَن بها اجلو ويستضبخ 
بها الناس. فقال: «لاء هو حَرَام». 

«لاء هو حَرَام». هل هذه إجابة عن استعمال الشحوم أم عن بيع الشحوم؟ 

الظاهر أن السؤال عن بيع الشحوم. 

قال ار ا 

قالوا ومن تأمل سياق حديث جابرء علم أن السؤال إا كان منهم عن البيم» وأنهم 
طلبوا منه أن يرخص لهم في بيع الشحوم؛ لما فيها من المنافع» فأبى عليهم» وقال: «هُو 
حَرَاة». فإنهم لو سألوه عن حكم هذه الأفعال لقالوا: أرأيت شحوم الميتة هل يجوز أن 
يستصبح بها الناس وتدهن بها الجلود؟ ولم يقولوا: فإنه يفعل بها كذا وكذا. فإن هذا 
إخبار منهم» لا سؤال» وهم لم يخبروه بذلك عقيب تحريم هذه الأفعال عليهم؛ ليكون 
قوله: «لاء هو حرام» صريكا في تحريمهاء وإما أخبروه به عقيب تحرمم بيع الميتة» فكأنهم 
وا اه لهم في بيع الشحوم؛ لهذه النافع التي ذكروهاء فلم يفعل. 

واستدل الخطابي“ على جواز الانتفاع» بإجماعهم على أن مَنْ ماتت له دابة ساغ 
له إطعامها لكلاب الصيدب فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة» ولا فرق. 

قلت: وعلى ذلك فيجوز الانتفاع بالشحوم» ولا يجوز بيعها. والله اعلم. 
)١(‏ بيع أنفحة الميتة . 

قال القرطبي“: فأما أنفحة الميتة ولبن الميتةء فقال الشافعي: ذلك نجس؛ لعموم 
قوله: حرمت ملك ألْمبَتَدهه الائدة: »]٣‏ وقال أبو حنيفة بطهارتهاء ولم يجعل 
ارک ااا ی ج ارو مارت کا ل ولذلك یڑ کل ہا فيه 

من العروق مع القطع بمجاورة و غر و ا 
وقال مالك نحو قول أبي حنيفة .: إن ذلك لا ينجس بالموت» ولکن يدجس 


() زاد العاد ۷١٠/١‏ (۲) عون العبود .۲۷٤/۹‏ 
ر الجامع لأحكام القرآن .۲۲١/۲‏ 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها و ا 
بمجاورة الوعاء النجس» وهو ما لا يتأتى فيه الغسل» وكذلك الدجاجة تخرج منها 
البيضة بعد موتها؛ لأن البيضة لينة» في حكم المائع ا 
ا 

قال ابن خويز منداد: فإن قيل: فقولكم يؤدي إلى خلاف الإجماع؛ وذلك لأن 
ابي 5 والمسلمين بعده كانوا يأكلون الجين» وكان مجلوبًا إليهم من أرض العجي 
ومعلوم أن ذبائح العجم» وهم مجوس» ميتة» ولم يعتدوا بأن يكون مجمدًا بأنفحة ميتة 
اوک 

N E 
إذا حالط الكثير من المائع. هذا جواب إحدى الروايتين.‎ 

وعلى الرواية الأخرى: إا كان ذلك في و الإسلام. 

قال ابن قدامة”: فصل: ولين الميتة وأنفحتها نجس في ظاهر المذهب» وهو قول 
مالك» والشافعي» وروي أنها طاهرة» وهو قول أبي حنيفة وداود؛لأن الصحابة ‏ رضي 
ا ا و ا ا وی ا وهي تؤخذ من صغار 
العز» فهو بمنزلة اللبن. 
(۷) هل يجوز بيع السرجين النجس؟ 

السرجين: هو ما يتخذ من روث البهائم» ويعرف بالسماد الذي تسمد به الارض» 
وأحيانًا يستخدمون العذرة أو روث الحمير» فهل يصح بيع العذرة إذا كان ينتفع بها في 
تسميد الارض؟ 

ذهب الجمهور إلى تحر بيع العذرة. 

N‏ إن الله حرم 


اهر وَتَمَنَهاء وَحَرَمَ م الميتة وَتمََهاء وَحَرَمَ م ازير وََمَنه“ (حسن). 
والاستدلال من هذا الحديث بقوله: «وَحَرَمَ اخثزيْر وَنْمَنَه». قال الخطابي: فيه دلیل 
DEN‏ 


(۲) أخرجه ابو داود i.‏ والدارقطني [السنن] »۷/٣‏ والبيهقي 0 ٦‏ وابو نعیہ e‏ 
YVR‏ کلهم من طرق» (عن معاوية بن صالح» »> عن عبدالوهاب بن بخت» عن أبي الز نادي عن الأعرج 
عن بي هريرة» به). 


4۲< 


ا ا النجاسات»› 6 لا اکله. واللّه ا 
ل أهل العلم 

قال ابن قدامة ؛ ولا يجوز بيع السرجين النجس. بهذا قال مالك والشافعي. 

قال أبو حنيفة: يجوز؛ لأن أهل الأمصار يتبايعونه (العذرة) لزروعهم» من غير نكيرء 
فکان إجماعًا. 

ولنا: أنه مجمع على نجاسته» فلم يجز بيعه كالميتة» وما ذ كروه فليس يإجماع» فإن 

قال ابن رشد ”“ أما القسم الثاني» وهي النجاسات التي تدعو الضرورة إلى 
استعمالهاء کالرجیع والزبل الذي يتخذ في البساتين» فاختلف في بيعها في الذهب» 
فقيل منمها مطلقاء وقيل ياجازتها طلقا وقيل بالفرق بين العذرة ازمل أعي: : إباحة 
الزبل» ومنح العذرة. 1 

قال فضيلة الشيخ ابن عثیمین (“ ۔ رحمه الله تعالى 2 

فالسماد النجس لا يصح بيعه» کوت امین وعذرة الإسان وها أشبة:ذلك: 

والعلة فى ذلك: أن هذا النوع من السماد لا يصح أن يسمد به» يعني لو أن الإنسان 


صور من البيوع الحرمة واختلف فيها 


سمد بنجس كان حرامًا. أما السماد الطاهر فلا بأس به. 


= ومعاوية بن صالح وثقه ابن معين» وأحمد» النسائي» أبو زرعة» وعبدالرحمن بن مهدي» والعجلي. وكان 
یحیی بن سعید لا یرضاه» ومرة قال: صالح» » ومرة قال: ما کنا نأخذ عنه ولا حرف» قال أبو حاتم: صمالح. 
وال اين غراش: صدوق» قال الافظ ابن احجر: صدوق: 
وخرج حابجا» فكتب عنه الثوري» وأهل مصرء وأهل المدينة. 

ر الجامع لأحکام القرآن .۲۸۹/٩‏ 

ر( الغنی .٠١۸/۹‏ 

(۳( بداية امجتهد .۱۲١/۲‏ 

() الشرح الممتع .٠١۸/۸‏ 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها ا 


فتوی 


| سثلت اللحنة الدائمة: 


س: يوجد لدى أحد أقربائي خزان للزيت» يحوي ما يزيد على أربعة أطنان من زيت 
الزيتون» وبعد مدةء وعندما أراد بيعها وجد فأرتين قد سقطتا في الخزان» فأغلق الخزان 
حتى يعرف حكم الشرع في هذه المسألق وفي انتظار توصيلي برد كم الكرم تفضلوا 
سيدي أسمى عبارات التقدير والاحترام وجزاكم الله خیرًا. 

ج : إذا وقع الفأر في زيت الزيتون ونحوه» فإن الفأر يلقى وما حوله؛ لما في «صحيح 
البخاري» أن رسول الله سغل عن فأرة سقطت في سمن» فقال: «ألقَوهَا وَمَا حَوْلَهّ : 
رؤا سفتکم. 

وباللّه التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو: بكر أبو زيد عضو: صالح الفوزان 
نائب ریس اللحنة: E‏ 


لا بيع الختزين محزم بالنضن والإجةاع 

و ری وا فو کان غد ا کی اله عا e‏ 
اله 5 يقول وهو بمكة عام الفتح: إل اللة وَرَسُولَهُ حرم بيع الخف والمكة. ازير 
رالأضتام». 

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءه حرام 

قال النووي في «شرح مسلم»: أما الميتةء والخمرء والختزيرء» فأجمع المسلمون على 
تحريم بيع كل واحد منهما. واللّه أعلم. 
لا حكم بيع شحم الخذزير 

قال القرطي ٠‏ ات الأمة على تحرج شحم الخنرير. 

وقد استدل مالك» وأصحابه على أن من حلف ألا يأكل شحمًا فأكل لحمًا لم 


(۱) رواه البخاري (۲۳۳۹)» ومسلم (۷۱) .)۱١۸۱(‏ 
)١(‏ الإجماع CM) .)٤۷۲(‏ الجامع لأحكام القران ۲۲۲/۲. 


ر صورمن البيوع الحرمة والختلف فبها 
يحنث بأكل اللحم. فإن حلف ألا يأكل لحا قأكل شحكا حنث» لأن اللحم مح 
الشحم بقع غلية اسح اللي زك رو اه تعالى م ارين ات د کر ی ن 
ل هه ا ای ون الله عا غي ج امراف ا 
رمتا هم شحوسهما ڳه رالأنعام: .]٠ ٤١‏ 

قال ابن العربي“: اتفقت الأمة على أن لحم الخنزير حرام بجميع أجزائه. 

قال ابن القيم“: وأما تحرم بيع الخنزير» فيتناول جملته وجميع أجزائه الظاهرة 
والباطنة. 


. . .ولا حرم البيع ذ كر جماته ولم يخص التحرم بلحمه ليتناول بيعه حبًا وميتا. 


1 فتوی [ سئلت اللجنة الدائمة": 


س: هل يجوز المتاجرة في الخمور والخنزيرء إذا كان لا يييعها لمسلم؟ 

ج: لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرهاء كالخمور والخنزير» ولو مع 
الكفرة؛ ما ثبت عنه أنه قال: «إِنّ الله إذّا حرم سينا حرم ثمته». ولأنه ي لعن الحم 
وشاربهاء وبائعهاء ومشتريهاء وحاملهاء وامحمولة إليه» واكل ثمنهاء وعاصرهاء 
ومعتصرها. 

س: هل يجوز بيع الأطعمة التي تحتوي على مواد محتواها خنزير أو كحولات؟ 
حيث إنه يكثر في أمريكا وجود مسلمين بملكون محلات بقالة تبيع البيرة ولحم الخنزير 


ج لا يجوز بيع ما حرم أكله» أو حرم استعماله» وقد صح عن النبي أنه قال: 


ت 7 اي 0 ٤ € a‏ 
«إِنْ الله إذا حرم شیا حرم تمه(“ . 


)1( المجامع لأحكام القرآن .o/۱‏ (۲) زاد إلعاد ۷١٦١/١‏ 
(۳) فتاوى اللجنة الدائمة .٤۹/۱۳‏ ر٤‏ فتاوى اللجنة الدائمة ٤۸/۳‏ 


ا ت 


يحرم بيع الأصنام؛ ما روى البخاري» ومسل عن جابر بن عبدالله . رضي الله 
عنهما أنه سمع رسول الله د وهو بمكة عام الفعح يقول: إن الله ورشزلة حرم تن 
ا لحف والميتةء ازير والأضتام». 
قال ان ج 

الأصنام جمع صنم» قال الجوهري: هو الوثن. وقال غيره: الوثن ماله جثة» والصنم 
ا اور فیا جيرخ وروص وجھی ا فا کن ور ر و و م 
وقال ابن الق" : 

والأصنام جمع صنم. قال الجوهري: هو الوثن. وفرق بينهما في النهاية فقال: 
الوثن: ما له جثة معمولة من جواهر الأرض» أو من الخشب» أو من الحجارة» كصورة 
الاج تعمل وتنصب فتعبد. 

والصنم: الصورة بلا جثةء وقد يطلق الوثن على غير الصورة. 
بيع الكلب 


۹ 


لا حكم بيع الكلب 
احتلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: ذهب الإمام مالك في روايةء والشافعي والحنابلة إلى ن بيع الكلب 
القول الآخر: ذهب (أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد) من الحنفيةء ورواية عن الإمام 
مالك إلى أن بيع الكلب إذا كان ينتفع به جائز؛ لأنه ينتفع به. 
لأ القول الأول: وهو قول الجمهور 
قال اب کک 


(1) البخاري (۲۲۳۹)» ومسلم )١( .)۱١۸۱(‏ فتح الباري .)٤۹٥/٤(‏ 
(۳) عون العبود ۲۷۳/۹. )٤(‏ التمهید ۳۹۹/۸. 


وو د سس ررم الع اهر راف فا 
أبي طالب» وابن عامر» وأبي مسعود» وأبي هريرة» وأبي جحيفة. 

قال مالل ': 

لا يجوز بيع شيء من الكلاب» ويجوز أن يقتنى كلب الصيد والماشية 

قال الشافعي ": 

لا يجوز بيع الكلاب كلهاء ولا شيء منها على أي حال كان» لصيد أو لغير صيدء 
ولا شيء على من قتل كلما من قيمة ولا ثمن» سواء كان كلب صيد أو ماشية أو زر» 
أو لم یکن. 

قال ابن قدامة": 

وبيع الكلب باطل وإن كان معلماء لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطلء» أي 
کک 
ه أدلة الجمهرر 

روی الا" عن عون بن جحيفة» قال: ریت يي اشتری حجامًا فأمر 
محاجمه فکسرت» فسالته عن ذلك» فقال: إن رسول الله 5 «نَهّى عَنْ لمن الد 

من الكڵْب» و زکشب لم وَلْعَنَ الؤاشمة ا اکل الرَا مكل وَالمصور. 
دع غاي عن أي مسعود الأنصاري دهن رسول الله هی عَنْتَمَنِ 
هر البخی. وَحُلوَانِ الكاهن». 

» عن أبي الزبير» قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنورء قال: 
«رَجَر التب عن ذَلك». 
لأ القول الآخر 

هو قول يي حنيفة» ورواية عن مالك. 

قال ابن عبدالبر: وقد روي عن مالك إجازة بيع كلب الصيد والزرع والماشية 
فوجه إجازة بيع كلب الصيد - وما أبيح اتخاذه من الكلاب - أنه لا قرن تمنها في 


(۱) التمهید ۳۹۹/۸. )الام .٠١/۳‏ 
(۳)المغني o1‏ () البخاري (۲۲۳۸). 
(°) البخاري (۲۲۳۷). 

(1) مسلم »)٠٥۹۹(‏ وسيأتي تخریجه کاملا في بيع السنور. 


صور من اليبوع الحرمة والختلف فيه را 
الحديث مع مهر البغي وحلوان الكاهن» وهذا لا إباحة في شيء منه» فدل على أن الكلب 
الذي نهي عن ثمنه ما لم يبح اتخاذه» ولم يدخل في ذلك ما أبيح اتخاذه. والله أعلةٌ . 
© أدلة هذا القول 
الکلاب ثم قال: رمَا yT e‏ 

وروی اناري ولم ٢‏ من ی الله ین جر a‏ قال 
رسول الل : قن افتقی لبا إلا كلب مايق أُؤ صًارية هص من عَمَلِهِ كل يوم 
قيْرَاطان». وفي رواية: من افتتی کلباء له كلب صید أؤمَاشية فص من اجره كل يوم 
قيرَاطان». 

ووجه الدلالة أن النبي ي ن ي ا ا والغنم» فعلى ذلك جاز 
الانتفاع به» و ا E‏ به أجل بیغه. 

وعن جابر ۔ - رضي الل عا أن الي ل هى عَنْ ثمَنِ السَتَؤْرٍ والكلب» إلا 
کلب صَيْد». 

وزيادة «إلا کلب صَيْدِ»: منكرة“ . 

واستدل هذا الفريق بأحاديث ضعيفةء منها: 

نات بكر الصديق طن أن النبی ع قال: لات هی شخٽ: ځلوَانٌ الكاهنء 
ر التمهیذ ۳۹۹/۸. (۲) مسلم .)۱١۷۳(‏ 
;¥ البخاري OY)‏ ومسلم (۷). 
ری اخرجه أحمد ۳۱۷/۳ وأخرجه ابو یعلی (۱۹۱۹)» والدارقطني ۷۴/۳ من طريق عباد بن العوام» عن 

کک السائي (۰۱۹۰/۷› ۱۹۱ »)۳٠۹‏ والطحاوي [شرح .معاني الاثار] ›»)٨۸/٤(‏ والدارقطني 


لسان] (۷۳/۳). من طرق» عن حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» "عن جابر» مرفوعًا. 

TT‏ وحديث حجاج» عن حماد بن سلمة» ليس هو بصحيح. 

وقال النسائي في موضع آخر: منكر. 
وأخراجه الدارقطني «(YTI/T)‏ والبيهقي OI»‏ من طریق عبدالوا أحد بن غیاٹث قال: ثنا حماد شس سلمة: 
ثنا أبو الزبير» عن جابر. 

قال البيهقي: والأحاديث الصحاح عن النبي 5 في النهي عن ا خالية عن هذا الاستفناء وإنما 
الاستفناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناى ولعله شبه على من ذ کر في جدیٹ النهي عن لمنه 
من ھۇلاءِ الرواةى الذين هم دون الصحابة والتابعين. والله أعلم. 


ا a a a‏ 
وَمَهْرْ الرًانية. وَتمَنْ الكلْبَ العفَؤْر. 

وهذا الحديث ضعيف أعل بالانقطاع. 

ووجه الدلالة أنهم قالوا: المنهي عن ثمنه إنما هو الكلب العقور» وليس كلب الصيد. 

واستدلوا . أيصًا . بجا ورد عن علي بن أبي طالب طا أن النبي 5 «نَهّى عن تمَنِ 
الكلب العَفَوْرِ». ۰ 

وهذا الحديث ضعيف. قال ابن حزم“ : وهو في غاية السقوط والاطراح» باتفاق 
أهل العلم. 
لا مناقشة هذه الاإستدلالات: 

قال الإمام النووي": الجواب عما احتجوا به من الأحاديث والاثار أن كلها 

استدلوا ۔ أيصًا ۔ بالقياس 

فقالوا: قياس البيع على الوصية والهبة والأرش» فالوصية بالكلب وتوريثه جائزة 
بالاتفاق» ومن حكى هذا الاتفاق الدارمي. 

» مناقشة هذا القياس 

أجاب الجمهور بأن هذا القياس لا يصح؛ لأن الوصية يغتفر فيها ما لا يغتفر في 
البيع» فإنهم اتفقوا على جواز الوصية با لمعدوم وامجهول والأبق» ولا يجوز بيع المعدوم 
واجهول والابق. 

» واستدلوا . أيصًا ۔ با قاله الطحاوي'" 

قال الو جعفر: 

فكان هذا حكم الكلاب أن تقتل» ولا يحل إمساكها ولا الانتفاع بهاء فما كان 
الانتفاع به حرامًا» وإمساکه حرامًا» فثمنه حرام. 

فان کان نھى ي عن ثمن الكلاب» كان هذا حكمهاء فإن ذلك قد نسخ» فأبیح 
الانتفاع بالكلاب. 


(۱) احلی [۱۱/۹]. (۲) امجموع  ]۲۲۹/۹[‏ بتصرف. 
(۳) شرح معاني الآثار »٥۳/٤‏ ۷۳ه٥.‏ 


صور من اليبوع الحرمة ولختف فيها 

ثم قال أبو جعفر: فلما ثبتت الإباحة بعد النهي» وأباح الله ك في کتاب ما باح 
بقوله ۔ تعالی ۔: وما علَنْش ِن رارج ملین رالائدة: »]٤‏ اعتبرنا حکم ما ینتفع به 
هل يجوز بیعه ویحل ثمنه ام لا؟ 

فرأينا الحمار الأهلي» وقد نهي عن أكله» وأبيح كسبه والانتفاع به» فكان بيعه ‏ إذا 
کان هذا حکمه حلال» وثمنه حلال. 

وكان يجيء في النظر ۔ ايا E ES EE‏ > حل 
بيعها وأكل ثمنها. 

ويكون ما روي في حرمة أثمانها كان وقت حرمة الانتفاع بهاء وما روي في إباحة 
الانتفاع بها دليل على حل أثمانها. 

وهذا قول أبي حنيفة وأبي E E‏ 

الراجح في هذه المسألة ‏ واللّه أعلم - قول الجمهور: 

وهو أنه يجوز الانتفاع بكلب الصيد والماشية» ولكن لا يجوز بيعه. 

ولا يجوز قياس بيعه على الانتفاع به؛ لوجود النص الصحيح أن النبي 5 هى 
ن تَمَنِ الكلب». 

فإن قالوا: هذا منسوخ. فنقول: من شروط النسخ معرفة التاريخ» وليس هناك ما 
نعرف به ذلك» فالراجح في المسألة: a‏ والله أعلم 
ااا 

قال ابن المنذر: ولا معنى لن جوز بيع الكلب لأنه مخالف لما ثبت عن رسول 
الله ي ونهيه عام يدخل فيه جميع الكلاب. قال: ولا يعلم خبر عارش الأخبار 
الناهية» يعني حبرا صحيكًا ˆ 

قال البيهقي: الإسناد الذكور في كلب الصيد ليس ثابتًا في الأحاديث الم الصحيحة» 
والله سبحانه وتعالى أعله”'. 


(۱) امجموع [۲۲۹/۹]. 


صور من البيوع احرمة واختلف فبها 


فتاوی معاصرة | 


االسؤال الأول من الفتوى رقم (4 82( 

سا: حكم التبايع في كلاب الحراسة ذات النوعية الخاصة؟ 

SG O 
أو غير ذلك؛ لما روى أبو مسعودخن قال: «نهى رَسؤل الله ن تَمَنِ الكلْب» رَمَهْرٍ‎ 
البغيّ وَحُلْرَانِ الكاهن.. قق عل ج‎ 


ا یق» وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم 
اللجنة الدائمة لابحوث العلمية والإفتاء 
عضو: عبداللّه بن قعود عضو: عبداللّه بن غديان 
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


ورد حديث أخرجه الإمام مسلم» عن أبي الزبير: سألت جابرا عن ثمن السنورء 
فقال: زجر النبي ب عن ذلك. وهذا الحديث متكلم فيه» وجمهور العلماء على جواز 
بيع الهر. 

الحديث الوارد في المسألة 

عن ابي الزبير» قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنورء قال: «زجر النبي ٤‏ 
عن ذلك». (معل) 

رواه عن جابر بن عبدالله: أبو الزبيء وأبو سفيان» وعطاي. ' 

ورواه عن أبي الزبير حمسة: ابن لهيعة(')» والحسين بن أيي جعفر"» وعمر بن 


(١)‏ رواية ابن لهيعة: 
أخرجها ابن ماجه في [السان] »)۲٠٠١(‏ وأحمد في [المسند] .)۳۸٦٤۳٤۹/۳(‏ 
من طرق عن ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر به وابن لهيعة متكلم فيه. 

ر رواية الحسين بن أبي جعفر: ٠‏ 1 
أخرجها أحمد NI‏ ولم یذ کر السنورء وأبو یعلی ( ۹۱۹ »)١‏ والدارقطني (۷۳/۳)» وقال: الحسن بن أبي 
جعفر ضعيف» والبيهقي [الكبرى] .)۷/٦(‏ قال: رواه الحسن» عن أبي الزبيرء عن جابرء وليس بالقوي. = 


e ٣ ١ 
و قلت و كلها طرق معلة.‎ e زید افا‎ 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها 


= والأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناءء وابن ا جوزي [العلل التناهية] (4۷۹/۲). قال يحيى: الحسن 
ليس بشيء. وضعفه أحمد» وقال النسائي: متروك. 
وقال این حبان: هذا خبر بهذا اللفظ لا أصل له. 

(1) رواية عمر بن زيد الصنعاني: 
أخرجها ابو داود »)۳٤۸۰(‏ والترمذي (۱۲۸۰)» وقال: هذا حدیث غریب» وعمر بن زید لا نعرف له 
کبیر أحد» روی عنه غير عبدالرزاق. 
وأخرجها این ماجه »)۳۲٣۰(‏ وأحمد (۲۹۷/۲)» وعبدالرزاق »)۸۷٤۹(‏ وعبد بن حمید »)۱۰٤٤(‏ 
والحاكم في [المستدرك] ۳٤/۲‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي: قلت عمر واه. والبيهقي [الکبری] .)۱۱/١(‏ 

. والبخاري [التاريخ الكبير] .)٠١۷/۳/۲(‏ وفيه: 

حديث عبدالرزاق سمع عمر بن زيد الصنعاني» عن أبي الزبیرء عن جابر (نهی رسول الله 5 عن ثمن 
الهر)» قال: فيه نظر. 

() رواية حماد بن سلمة: 
أحرجها الدارقطني (۷۳/۳)» وابن ا جوزي في [العلل التناهية] (۹۸1/۲) من طريق الهيثم بن جميل» عن 
حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر به. 
وأحرجها الدارقطني (۷۳/۳)» من طريق عبيدالله بن موسى» عن حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر 
لا أعلمه إلا عن النبي 5 
وأخرجها النسائي (۰۱۹۰/۷ ۳۰۹)» من طريق الحجاج بن محمد» عن حماد بن سلمة» عن أبي الزيي 
عن جابر... قال النسائي في هذا: منكر. 
وأخرجه الدارقطني (۷۳/۳)» عن سويد بن عمرو» عن حماد» عن أبي الزبير» عن جابر» ثم لم يذ كر 
حماد: عن النبي 5 وهذا أصح من الذي قبله» وأخحرجه الطحاوي في [شرح معاني الآثار] »)٥۸/٤(‏ 
ر ٤‏ َ‫ 
أحرجها البيهقي »)1/٩(‏ عن عبدالواحد بن غياث» عن حماد» عن أي الزبير» عن جابر» موقوفا. 

(۳) رواية معقل بن عبيد الله الجرري: 
اخرجها مسلم »)۱١۹۹( )٤۲(‏ وابن حبان »)٤۹٤۰/۱۱(‏ والبيهقي .)۱۱/١(‏ 
قال ابن رجب الحنباي في [علل الترمذي] ص :۳٤٤١‏ 
ومعقل بن عبيدالله الجزري: ثقة» كان أحمد يضعف حديثه عن ابي الزيير خاصة» ويقول: يشبه حديثه 
حديث ابن لهيعة. ومن اراد الوقوف على ذلك فلينظر أحاديثه عن ابي الزبير فإنه يجدها عند اب بن لهيعة 
يرويها عن أبي الزبي كما يرويها معقل سواء وما أنكر على معقل بهذا الإسناد. . 
وحديث النهي عن ثمن السنور وقد خرجه مسلم في صحيحه. 
قال الحافظ ابن حجر في [تلخيص الحبير] ۱۸/۳: 
حديث: نهى عن ثمن السنور. أخرجه مسلم» وأصحاب السنن» عن أبي الزبير عن جابر. وهي طريق 
معلولة. 
وأوماً الخطابي إلى ضعف الحديث. وتبعه انوي کما قدمنا. ١‏ 
قال النسائي: منکر. ٍ 


صور من البيوع انحرمة واختلف فيها 

عن ابن سيرین» أنه : (کان لا یری ا میجح 

وعن شعبة قال: سألت الحكم بن عتيبة» وحماد بن یی سلیمان» عن تمن السنون 
فقالا: لا ا صحیح 
لأ آقوال أهل العلم 

امذهب الحنفى 

قال ا حنيفة وأضخاب: يجوز بيع الهر. 

المذهب المالكي 

قال ابن ار دان اد : وحديث أبي سفیان» عن جابر» لا يصح؛ 


ا 


وکل ما أبیح اتخاذه والانتفاع به وفيه منفعة» فثمنه جائز في النظرء إلا أن يمنع من 
ذلك ما يجب التسليم له ما لا معارض له فيه.. 


وليس في السنور شيء صحيح» وهو على أصل الإباحة. وبالله التوفيق. 
الذهب الشافعى: 


٤ 0‏ £ ع 
قال النووي“: وأما النهي عن ثمن السنور» فهو محمول على أنه نهي تنزيه» حتى 


ˆ ویوجد متابع لأبي الزبیر» وهو ابو سفیان» خرجه ابو داود )۳٤۷۹(‏ والترمذي (۱۲۷۹)» والدارقطني (۷۲/۲)» 
والحاكم [المستدرك] »)۳٤١/۲(‏ والطحاوي في مشكل الآثار (۲۷۳/۳)» والعلل المتناهية .)۸١/۲(‏ 
من طرق» عن عيسى بن يونس» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر. 
قال س هذا حدیث في إسناده e‏ ولا ی ف من ¿ السنورء وقد روي هذ ١‏ الحديتثت عن 
اا يغاط فيه ا موقوف. 
وقال اياي التحصيل] (۲. °( وقال شعبة: سمع أبو سفیان» من جابر أربعة آحادیت. قال: 
ویقال أحذ ابو سفیان صحيفة جابر. 
وأخحرجه أحمد ۳ قال حدثنا إسحاق بن عيسىحدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر. 
إسحاق بن عیسی صدوق»› وخیر بن نعیم صدوق»› وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف› ولذلك فكل الطرق 
معلة» والحديث ضعيف. والله أعلم. 

() خرجه ابن ابی شيبة :٤۱۳/١‏ قال حدثنا ابن إدريس» عن هشام» عن ابن سيرين. 
وابن إدريس هو: عبدالله بن إدريس. 

() أحرجه ابن ابي شيبة ٠4١٤/١‏ عن ابن إدريس» عن شعبة» قال: سألت الحكم وحمادًا به. 

(۳) التمهید )٤( .٤۰۳/۸‏ شرح مسلم ۱۷۹/۱۰ 


ریا اک راان ف 


يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به» كما هو الخالب. فان کان مما ينفع وباعه صح 
البيع» رکال نه اول هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة» إلا ما حکی این المنكز: 


وعن أبي هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زید: أنه لا يجوز بيعه. واحتجوا 
با لحدیث. 

وأجاب الجمهور عنه بأنه محمول على ما ذكرناه» فهذا هو ا جواب المعتمد» وأما ما 
ENR‏ 
قالا بل الحدیث صحیح» رواه مسلم وغیره» وقول ابن عبدالبر: نه لم يروه عن ابي 
لز بير غر حماد بن سلمة. غلط منه أيصاء لن مسلمًا قد رواه في صحیحه» کما یروی 
من رواية معقل بن عبيد الله» عن أ بي الزبيرء فهذان ثقتان روياه عن أبي الزبير» وهو ثقة - 
اا 

الملذهب الحنبلي: 

قال في الإنصاف': قوله: (ويجوز بيع اله)". 

هذا المذهب صححه في «التصحيح»»› و«الکافي»» و«النظم»» وغيرهم. 

والأخری: رلا یجون). اختارها ابو بکر وابن بي موسی» وصاحب «الهدی». قال 
ف «القواعد الفقهية»: لا يجوز بيع الهر. في أصح الروايتين. 

قال ابن القيم": تحربم بيع السنور» كما دل عليه الحديث الصحيح الصريح» الا 
رواه جابر» وافتی بموجبه. 


ر( انظر: الإنصاف .۲۷۳/٤١‏ 

(( قال ابن قدأمة في [ [المغني] E ٣1‏ وأما الهرء قال الخرقي: يجوز بيعها. وبه قال ار بن عباس» والحخسن e‏ 
وابن سیرین ٠‏ والثوري»› ومالك والشافعي» وإسحاق» وأصحاب i‏ لرأي. 
وروي ذلك هريرة» E‏ ومجاهد وجابر بن زید» واحتاره ابو بکر؛ U‏ روی مسالم» عن 

ا آل عن لن الستور؟ فقال جر الى الو عن ذللا: وقي لفظ روا بو داوف عن جار 0 

ا a‏ قال الترمذي: 
ذکرنا؛ ولان ليع شرع ا ا إلى قضاء الحاجة ا المنفعة المباحة» 2 کل واحد إلى 
الانتفاع با في يد صاحبه» فينبغي أن یشرع ذ ذلك فيه لیصل کل واجت ي الانتفاع بجا في يد صاحبه فيما 
يباج الانتفاع به: فینبغی أن يجوز بيعه. 

)( زاد الْعاد .VNT/o‏ 


روو ل صورمن اليوع الحرمة والختف فيه 

قال ابن حزم" : ولا يحل بيع الهر» فمن اضطر إليه لأذى الفأر» فواجب على مَنْ 
عنده منها فضل عن حاجته ان یعطیه منها ما یدفع به الله ۔ تعالی ‏ عنه الضرر. ثم استدل 
بالحديث الذي رواه مسلم. 

الإجماع: 

قال ابن عبدالبر: (أجمع العلماء على جواز بيع اله). 

قلت: هذا الإجماع منخرم» فهناك رواية عن أحمد بعدم جواز بيع الهر" كما 


في الإنصاف قال النووي: وعن أبي هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد أنه لا 
يجوز بیعه. 
أنه يجوز بيع السنور؛ لأن الحديث الوارد في ألنهي عن بيع السنور معل» أي: 


ى 


| فتاوی معاصرة 


فتوى حكم بيع طيور الزينة والزواحف والمغترسات من الذئاب والأسود 


الفتوی رقم (۱۸۸۰۷): 

س: أود أن أتقدم لسماحتكم بسؤال عن حكم الشرع في الاتجارء أو اقتداء 
الحيوانات التي تستخدم لإشباع الهواية أو لأغراض الزينةء ومنها على سبيل المثال لا 
الحصر: 

١‏ طيور الزينةء مشل: الببغاوات» والطيور الملونة. 

۴- الزواحف» مغل: الفعابين» والسحالي. 

۳- المفترسات» مغل: الذئاب» والأسود والثعالب...إلخ. 

حيث إنها تستخدم إما لأشكالها الجميلةء أو لفرائهاء مع العلم بأنها غالية الثمنء 
وتحفظ تحت الأسرء والتجارة فيها لها مردود عالي جدًا؟ 


() امحلي 1۳/۹ 


(۲؛ انظر الإنصاف .۲۷۳/٤‏ 


صور من البيوع الحرمة واختلف فيها 


ج: أولا: بيع طيور الزينة» مغل الببغاوات» والطيور الملونةء والبلابل لأجل 
جائز؛ لأن النظر إليها وسماع أصواتها غرض مباح» ولم يأت نص من الشارع على 
تحربم بيعها أو اقتنائهاء بل جاء ما يفيد جواز ز حبسها إذا قام يإطعامها وسقيها وعمل ما 
بلزمهاء ومنه ما رواه س ا قال: «كان التب ي أحسَنَ الاس 
لقا وکا لي أ يقال ل: بُو عُمَيْر - قَال: ك : ر 
ابا عمیں ما فَعَلَ الثُعَيْر؟»» کان ت .الحديث 

والنغر: نوع من الطيور» قال الحافظ ابن حجر في شرحه «فتح الباري» في آثناء 
تعداده لما يستنبط من الفوائد من هذا الحديث قال: وفيه جواز لعب الصغير بالطيرء 
زا او ولدهما الصغير يلعب با أبيح اللعب به» وجواز إنفاق المال فيما 
يتلهى به الصغير من المباحات» وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه» وقص جناح 
الطير؛ ذلا خاو حال طبر ى عبر من واحد مهما وأيهما كان الواقع التحق به 
الأحرفي الحكم وکذلك حديث أبي هريرة طن ل أن النبي قال: «دَحَلَّثُ امرأة الَارَ 
في هة رَبَطنهاء فلا هي أطعَمَنهاء وَل هي رانا اکل من حَساش الأزض»" وإذا 
ا هذا في الهرة جاز في العصافير ونحوها. 
وذهب بعض أهل العلم إلى كراهية ربطها للتربيةء وبعضهم منع من ذلك» قالوا: 
لأن سماع أصواتها والتمتع برؤيتها ليس للمرء به حاجة» بل هو من البطر والأشرء 
ورقيق العيش» وهو ۔ ايسا سفه؛ لأنه یطرب بصوت حیوان صوته حنين إلى الطيران» 
واف على التخلي في الفضاءء كما في کتاب (الفروع وتصحیيحه). 

ثانيا: من شروط صحة البيع كون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجه» 
والثعابين لأ نفع فيهاء بل فيها مضرة» فلا يجوز بيعها ولا شراؤهاء وهكذا السحالي» 
وهي: السحابل» لا نفع فيهاء فلا يجوز بيعها ولا شراؤها. 

ثالتًا: لا يجوز بيع المفترسات من الذئاب والأسود والنعالب» وغيرها من كل ذي 
اشن ع ؛ لأن النبي َد نهى عن ذلك ولا في ذلك من إضاعة المال» وقد نهى 


(۱) رواه ابن ماجه في [السنن] »)٤۲٤٣٣(‏ وأحمد في [المسند] (۷۲۳۲)ء» (۷۲۲۸). 
)3( الفروع وتصحيحه» للمرداوي 4/4 و الإنصاف .Vo ft‏ 


7( و 


بال ارين ون الل على يا م را ره ر 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو: عبداللّه بن قعود عضو: عبدالله بن عغدیان 
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي 
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


فتوى حكم بيع الحيوانات والطيور الحنطة 


ص الفتوى رقم )٥۳٣۰(‏ 

س: : برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة , بيع الحيوانات والطيور الحنطة > فنأمل من 
و ا ا 
بیع ما ذکر؟ وهل هناك فرق بین ما يحرم اقتناؤه حيًا وما يجوز اقتناؤه حيًا في حالة 
التحنيط؟ وما الذي ينبغي على الحتسب حيال تلك الظاهرة؟ 

ج: اقتناء الطيور والحيوانات امحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيًا أو ما جاز اقتناؤه حيًا 
فيه إضاعة للمال» وإسراف وتبذيرء ونهى النبي ب عن إضاعة المال؛ ولأن ذلك وسياة 
إلى اتخاذ الصور من ذوات الأرواح» وتعليقها ونصبها محرم» فلا يجوز بيعه ولا 
اقتناؤه e‏ و ينع ظاهرة تداولها في الاسراف: 


اللحنة الدائمة لابحوث العلمية والإفتاء 
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي الرئيس: عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 


لأ بيع الدم محرم بالكتاب وبالسنة وبالإجماع 
sk‏ أولا: الكتاب العزير ۳ 
و 2 f 2f‏ 
قال ۔ تعالی ۔: #ا حرمت عك اميه ولم [المائدة: .]٣‏ 
» ثانيًا: السنة 


)0 ل 


روی الإمام البخاري : عن أبي جحيفة ف أن رسول الله تھی عن تمن 
الد وَنْمَنِ الكڵب» وكشت الام وَلعَنَ الوَاشْمَة وَالمشتَؤشْمَة واکل الا وفلف 


.)۲۲۳۸( البخاري‎ )١( 


صور من اليوئ الرمة واختلف فيي رل 
والمصورَ 

ثاًا: الإجماع 

قال ابن عبدالبر ': وجميع العلماء على تحريم بيع الدم. 
لا ويستثذى من الدم الكبد والطحال 

عن عبداللّه بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ا «أحلّث لا میتتان 
وان فاا الان قارا ات و الذمَانِ: لال e‏ 


قال القرطبي ( رحمه الله : اتفق العلماء على اا حرام جس» وکل رل 

قال ابن خویز منداد: وأما الدم فمحرم» ما لم تعم به البلوى» ومعفو عما يعم به 
البلوى» والذي تعم به البلوى ھا اللحم وعروقه» ویسیره في البدن وات 
يصلى فيه. وإنما قلنا ذلك؛ لأن الله . تعالى قال حرمت عَلیک مةه إامائدة: .]٣‏ 

وقال في موضع أخر: فل ل ا اوخ E‏ عة و 
أن د کک 5 دم مسوا [الأنعام: [14o‏ فحرم الملسفوح من الدم. 

وقد روت عائشة۔ رضي الله عنها قالت: «كئا طح البرمَة على عَهْدِ رَسول الله 5 
تغلوهًا الصفرة م م الدّم» فتأكل رلا نكرف. 

لأن التحفظ من هذا إصر وفيه مشقة) والإصر والمشقة في الدين موضوع»› وهذا 
أصل في الشرع: أن كلما حرجت الأمة في أداء العبادة فيه وثقل عليها سقطت العبادة 
عنها فيه» آل تری الضطر يأكل الميتة» وأن المريض يفطر ویتیمم» ونحو ذلك. 


4/6 E 


ر۸ ڪڪ ۱ ي ص و و البيوع احرمة واختلف فیها 


وسئلت اللحدة الدائمة لابحوتث العلمية والافتاء 


1 


فتوی 
ما حكم بيع الده؟ وهل يجوز أخذ العوض المبذول عنه آم لا؟ 

فأجابت: الدم نجس لا یجوز استعماله» ولا تناوله لعلاج ولا غیر» ا 
من طريق الفم» أو من طريق الشرايينء أو غير ذلك؛ لعموم الأحاديث الواردة با لمنع من 
التداوي بالنجس واحرم من وحديث أم الدرداء E‏ قال قال وشول 
الل إن اللة أنرَلَ الذدَاءَ وَالدَواءء وَجَعَلّ لکل ڌاءِ دوا فتَدَاوَؤاء ولا تَدَاوَوا برام 

وقال ابن مسعو د في الشكر: لل آم بعل شتام فيعا عو عليكم». 
ذكره البخاري. 

لكن إذا وصل بالإإنسان المرض إلى حالة الاضطرار» وحشى على نفسه الهلاك إن 
لم يستعمل الدم» ا رات. 

قال ۔ تعالى :فمن ضط في عة عير متجانفي لنم قن أله عمور 
رجیم [الائدة: ۳]. 

فإذا بلغ الحال بالمريض إلى حوف التلف على نفسه جاز نقل الدم» بل ربجا یجب 
لإنقاذ النفس. 
وأما أذ العوض عن ذلك فلا يجوز للحديث «إِنٌ اللة إا حرم شيا حرم ثمنَه. 


رواه ابو داودء وابن ابي شيبة» من حديث اا داري اله عنهما . أن التي 2 
قال: «لَعَنَ الله اليهود؛ حَرَمَ م لهم الشحرم فَجَمَلُرْمَا وَبَاعُوهَاء وَاكلزا تمتها . فان 
تعذر حصوله على دم بلا عوض» جاز له أخذه بعوض» وحرم أخذ العوض على باذله» 
وعليه حصل التوقيع. ۰ 

وصلى الله على محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


صور من البيوع الحرمة واختلف فيها 


مكافآت المتبرع بالدم 
الف رقم )۹*^( 


س: بنك الدم يمنح هدايا للمتبرعين بالدم» هى عبارة عن سجادة صلاةف 
وميدالية أو غتر - شماغ - أو غيرهماء وأحيانا ثلاث مئة ريال. أرجو إيضاح رأي 


الشرع المطهر في هذه الهدايا؟ 
ج لا يجوز بيع الدم؛ لا في «صحيح البخاري»» ا قال: 
رأيت أبي اشتری حجاماء » فأمر بمحاجمه فكسرت» فسألته عن ذلك فقا اك ستول 


الله 5 «تهى عن تمن الد وَلْمَنِ CS‏ 
وَآکل الرَبا وَمُوكله» ا 
قال الحافظ فى «الفتح»: المراد تحرم بيع الدم» كما حرم بيع الميتة والخنزير» وهو حرام 
إجماعغاء E‏ بیع الدم ايد تنه اه 
وبالله التوفيق وصلی الله على سا محمد وآله و صحبه وسلم 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو: عبداللّه بن غدیان نائب رئيس اللحدة: عبدالرزاق عفيفي 
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


(1) البخاري (۲۲۳۸). 


ا ت و 


والغرر» أي: الجهالة. 

قال ابن رشد : وهي البيوع المنهي عنها؛ من قبل الب الذي سببه الغررء والغرر 
يوجد في البيعات من جهة الجهل» ف ا ٠‏ 

إما من جهة الجهل بتعيين المعقود عليهء مثل بيع الحصاةء أو الجهل بتعيين العقدء 
هل يأحذ السلعة نقدًا أو نسيقة» مثل النهى عن بيعتين فى بيعة. 

أو من جهة الجهل بوصف الثمن والمشمون للمبيع» أو بقدره أو أجله إن كان 
هنالك أجل. 

أو من جهة الجهل بوجوده» أو تعذر القدرة عليه وهذا راجع إلى تعذر التسليب 
مثل بيع ما ليس عندك ومثل بيع العبد الآبق» أو بيع السنين» وغيرها. 

- وإما من جهة الجهل بسلامته» أعني بقاءه. 
لأ وسوف نتكلم عن أنواع البيوع التي فيها جهالة 

أولا: بيع الغرر. 

ثانيًا: بيع الحصاة. 

ثالتا: بيع الملامسة. 

رابعًا: بیع المنابذة. 

خامسًا: بيع المزابنة. 

سادسًا: احاقلة. 

سابعًا: اعاضرة. 

ثامتًا: الاستثناء في البيع. 

تاسعا: المعاومة. 

عاشرًا: بيع حبل البلة. 

الحادي عشر: بيع السمك في الماءء والطير في الهواء وغيرها. 

الثاني عشر: بيع الثمار قبل بدو صلاحها. 


() بداية الجتهد .١١۸/۲‏ مع زيادة الأمثلة التي ذكرناها. 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها Np‏ 


لأ تعريف بيع الغرر 1 

قال الفیروز آبادي': عَوَهُ عَرًا وغرورًا» وغِرَّة ۔ بالکسر۔ فهو مغرور» وغریر» کامیر: 
خحدعه واطمعه بالباطل. | ه. 

قال ابن منظور": الغرور: الباطل. وما اغتررت به من شيء فهو غرور» وعرّر 
بنفسه وماله تغریرًا E‏ عرضهما للهلكة ن يعرف . 

الاس الخرر: رالغرر: الخطر. 

وهی رَسُؤل الله 5 عَن بيع الغرَر). 

وهو مثل: بيع السمك في الاءء والطير في الهواء. 

- وقيل: بيع الغرر المنهي عنه: ما كان له ظاهر يغر المشتري» وباطن مجهول. 

- ويقال: إياك وبيع الغررء قال: بيع الغرر أن يكون على غير عهدة» ولا ثقة. 

قال الأزهري: ويدخل في بيع الغرر البيوع الجهولةء التي لا يحيط بكنهها 
المتبايعان حتى تكون معلومة. 

وفي حديث مطرف: إن لي نفسًا واحدة» وإني کا وا أي: اخملها على 
و ا اعا عل ا رورا داك ما 
e‏ 

قال الخطابي في «معالم الستن»: أصل الغرر: ما طوي عنك علمه» وخفي عليك 
باطنه وسره» وهو مأحوذ من قولك: طويت الوب على غوة . بكسر الأول ۔ وكل بيع 
کان المقصود منه مجهولا غير معلوم» ومعجورًا عنه غير مقدور عليه» فهو غرر» وذلك 
مثل أن يبيعه سمكا في الما أو طيرًا ف فى الهواء أو لؤلؤة في البح أو عبدًا آبقّاء أو جملا 
شارا أو ثوتا في جراب لم يره ولم ينشره» أو طعامًا في بيت لم يفتحهء أو ولد بهيمة لم 
يولد» أو ثمرة شجر لم تشمرء في نحوها من الأمور التي لا تعلم ولا يدرى هل تكون أم 
لا؟ فإن البيع فيها مفسوخ. 


)١(‏ القاموس امحيط (ع ر ر). (۲) لسان العرب (غ ر ر). 


ا و صور من البيوع احرمة واختلف فيها 


e a‏ أن تضيع» وقطعًا للخصومة والتزاع 

e‏ وجماعها ما دخل في المقصود منه الجهل. 
لأ حكم بيع الغرر 

بحرم؛ لا روى مسلم: عن أبي هريرة له أن النبي 4 «َهّى عن بيع الحصَاة 

تيع الغرر». 

Neo e 
ولهذا قدمه مسلم» ويدحل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة› كبيع الآبق» والمعدوم»‎ 
واجهول» وما لا يقدر على تسليمه» وما لا يتم ملك البائع عليه» وبيع السمك في الما‎ 
وکل لك ي باط لان غر من غر حاحة‎ 

وقد يحتمل بعض الغرر بيعًاء إذا دعت إليه حاجة» كالجهل بأساس ال لدار» كما اذا 
باع الشاة الحامل والتى فى ضرعها لبن» فإنه يصح للبيع؛ لأن الأساس تابع لاظاهر من 
الدار» ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا ييكن رؤيته» وكذا القول في حمل الشاة ولبنها. 

وكذلك أجمع امسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير. ومنها أنهم: 

- أجمعوا على صحة بيع الجبة امحشوة» وإن لم ير حشوهاء ولو بيع حشوها بانفراد 
ل 

وأجمعوا على إجارة الدار والدابة والثوب ۔ ونحو ذلك ۔ شهرًاء مع أن الشهر قد 
یکون تلان یوما وقد یکون تسعة وعشرین. 

جا غ ا دخحول الحمام بالأجرة» مع اختلاف ا 
الاي وي قر ر مکثهم. 

E E‏ قدر المشرواب. 

کو | على بطلان بيع الأجنة في البطون» والطير د فی الهواء. 

قال العلماء: مدار E E‏ 
إذا دعت الحاجة إلى ارتکاب الغرر» ولا کن الاحتراز کله إلا مشقة» و کان الغر 


رې آخرجه مسلم )۱٥۱۲۳(‏ باب: بطلان بيع الحصاة والبیع الذي فيه غرر» وأبو داود (۳۳۷۹) باب في بیع 


ا 


حقيرًا» جاز البيع» وإلا فلا وما وقع في بعض مسائل الباب من اختلاف العلماء في 
صحة البيع فيها وفساده مبني على هذه القاعدة فبعضهم يرى أنه حقير» فيجعله 
كا معدوم في نيصح الي وبعضهم تراة لن قير فيطل البيع:والله أعلي اه 
قال ابن عبدالبر "؟ بيع الغرر يجمع وجوهًا كثيرة» منها 
ال كام ا واوا د ع ج نه ن 
E‏ 
غير مراعى عند جماعة العلماء. 

. ومن بيوع الغرر: بيع الآبق» وا جمل الشارد» والإبل الصعاب في المرعى» وكذلك 
الرمك والبقر الصغار» إذا كان الأغلب من أمرها جهل أسنانها وعدم تقليبهاء والحيتان 
في الآجام» والطائر غير الداجن» والقمار كله من بيع الغرر» وبيع الحصاة من القمار. . 

ومن بيوع الغرر بيع اللين في الضرع» وبيع المغيب تحت الأرض من البقول إذا لم تر 
وبيع المضامين e‏ و ا 

قال مالك " U E‏ من بيع الغرر أن يعمد الرجل إلى 
الرجل قد ضلت زاحلتهء أو ا اغات و وال ا رن ا 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها 


فيقول: أنا آخحذها منك بعشرين دينارًا. فإن وجدها المبتاع ذهب من مال البائع بثلاثين 
دینارًا» وإن لم يجدها ذهب البائع منه بعشرین دینارًا» وهما لا یدریان کیف یکون 
حالهما في ذلك» ولا يدريان ‏ أيصًا . إذا وجدت تلك الضالة كيف تؤخذ؟ وما حدث 
ا فيه نقصها أو زيادتها؟ فهذا أعظم الخاطرة. 

قال ابن قدامة ١‏ نهى النبي :عن بيع الغرر. وقيل في تفسيره: ا 
الهواء والسمك في اماء. اھ 

قال شيخ الإسلام ‏ وأماب بيع الغرر الذي لا يكن لبائعه تسليمه» مثل أن يبيع عبده 
الآبق» وبعيره أو فرسه الشارد» أو طيره الذي خرج من قفصه أو من حبله» ونحو ذلك. 

فإن بيع مثل هذه الأمور من «باب الخاطرة والقمار»» فإن المبيع إن قدر عليه كان 


زا )التمهید .۱۳١/۲۱‏ . ()المدونة ٥6/۳‏ ؟. 


E .۲۹۰/۹ (۳)الغنی‎ 


Co 


2 
(EE 


صور من البيوع اعرمة واختلف فيها 
e‏ البائع» بوت احا مال درن ی وإن لم يقدر عليه كان البائع قد 
قمر المشتري» وفي كل منهما أكل مال الآخر بالباطل. 
وشر من ذلك أن يبيعه ما في بطن الدابةء كذلك إذا باعه الثمرة قبل بدو صلاحها. 
فهذه من أنواع الغرر. 


لا أولا: حكم بيع الحصاة 
يحرم بيع الحصاة؛ لما روى الإمام مسل : عن أبي هريرة طن ان ابي 4٤‏ «تهى 
عن تيع الحصاق ريع الغْرَر». 
لا ثانتًا: معنى بيع الحصاة 
قال النووي في «شرح مسلم»: وما بيع الحصاة» ففيه ثلاث تأویلات: 
أحدها: E El‏ أو: 
بعتك من هذه الارض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. 
القاني :ان قول بك عل الك بايان ال ناري هدو اة 
القالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعًا. فيقول: إذا e‏ هذا الثوب بالحصاة 
فهو مبيع منك بکذا. ) 
قال الخطابى”": وأما أما بيع الحصاة» فإنه يفسر على وجهين: 
أحدهما r‏ ل رميها إفادة للعقد, فإذا سقطت وجب البي 
لا یکون للمشتري فيه الخيار. 
الوجه الآخر: أن يعترض الرجل القطيع من الغنم» فيرمى فيها بحصاة فأية شاة منها 
أصابتها الحصاة» فقد استحقها بالبيع. 
وهذا من جملة الغرر المنهي عنه. 


(۱) مسلم )١١١١(‏ باب بطلان بيع الحصاةء والبيع الذي فيه غرر. 
(( معالم السنن VY‏ 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها 

قال ابن قدامة'“ : فصل: ومن البيوع المنهي عنها: بيع الحصاةء فإن أبا هرر ةرين 
روى عن النبي 5 أنه «نهى عَنْ بيع الحصًاة». رواه مسلم. 

واختلف في تفسیره: ۰ 

۔ فقیل: هو أن يقول: ارم هذه الحصاة» فعلی أي ثوب وقعت فهي لك بدرهم. 

وقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتهاء 
بکذا. ۰ 

- وقیل: و يقول: بعتك هذه کا غل اتن م رمت هذه الحصاة وجب 
ل ْک 

وكل هذه البيوع فاسدة؛ لا فيها من الغرر والجهلء ولا نعلم فيه خلاقًا. 

قال شيخ الإسلام": بيع الحصاة» مثل أن يقول: بعتك من هذه الأرض إلى حيث 
تبلغ هذه الحصاة» أو: بعتك من هذه الثياب» أو الشياهء أو الغلمان» أو غيره» ما تقع 
عليه هذه الحصاة» فيكون المبيع مجهول القدرء أو العينء أو الوصف. 


()المغني ٠.۲۳۹۸/٦٩‏ 
ر الفتاوی ۲۷/۲۹]. 


بیع المنابدة وبع الملامسة 


أولا: تعريف المنابذة. ثانيا: تعريف الملامسة. 

ثالنًا: حكم المنابذة والملامسة. رابعًا: هل يصح بيع المنابذة والملامسة. 
أول: تعريف لمناباة ٠‏ 

قال الخطابي ‏ : والنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك الثوب» فقد وجب البيع. وقد 
جاو با ال و اديت 

وقال أبو عبدالله: النابذة: أن ينبذ الحجرء ويقول إذا وقع الحجر فهو لك وهذا نظير 
بيع الحصاة. اه. 

قال ابن حجر" : والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه» وينبذ الأخر بثوبه 
ویکون بیعهما من غیر نظر ولا تراض. 

ولأبي عوانة من طريق آخر عن يونس: (وذلك أن يتبايع القوم چ لا ينظرون 
إهاة ولا يرون عنها او يتنابذ القوم السلع كذلك» فھذا من أبواب القماں. 

وفي رواية ابن ماجه» من طريق سفيان» عن الزهري: (والمنابذة أن يقول: الق إلى ما 
معك» وألق إليك ما معي). 

والنسائي: (المنابذة: أن يقول انتبذ ما معي» وتنبذ ما معك. يشتري كل واحد 
منهما من الآخرء ولا يدري كل واحد منهما كم مع الأخر). ونحو ذلك. 

وقد وقع التفسير أيصا عند أحمد» من طريق معمر» أخحرجه عبدالرازق عنه» وفي 
أحره: والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب» فقد وقع البيع. 

- ولسلم» من طريق عطاء بن ميناء: عن أبي E RE‏ 
منهما ثوبه إلى الآخرء لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. اه. 

قال في المدونة ‏ : قال مالك: والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه» وينبذ الاخر 
اله ره عل هر ال خا و قول کر وا ماهد هنا بیدا کید ا الي ی 
عنه e‏ 


3 معالم الستن ٠: Vr‏ فتح الباري .٠١١/٤‏ 
و .Yot/r‏ : 2 2 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها xx‏ و۷ 
ثانيًا: تعريف بيع الملامسة 

ال اطا الاانسة أن تلن ارب الذى ريد شراوة آي عه يدوو 
EES E E e A NE‏ 
وجد فيه عيباء وفي نهيه عن بيع الملامسة مستدل لن أبطل بيع الأعمى وشراءه لانه إا 
يستدل ويتأمل باللمس فيما سبيله أن يستدرك بالعيان وحسن البصيرة. اه 

قال ابن حجر: 

والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه. 

أو مس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار» ولا يقبله إلا بذلك. 

واختلف العلماء في تفسير اللامسة على ثلاث صور» وهي أوجه للشافعية: 

أصحها: أن يأتى بثوب مطوي» أو فى ظلمة فيلمسه المستام» فيقول له صاحب 
ا ا ا ولا حيار لك إذا رأيته. وهذا 
موافق للتفسير الذي الحديث. 

اثاني: أن يجعلا نفس اللمس بيا بغير صيغة زائدة. 

الثالث: أن يجعلا اللمس شرطًا في قطع خيار الجلس» وغيره. 

والبيع على التأويلات كلها باطل. 

ومأخذ الأول: عدم شرط رؤية المبيع واشتراط نفي الخيار. 

ومأخذ الثاني: اشتراط نفي الصيغة في عقد البيع» فيؤخذ منه بطلان بيع المعاطاة 
مطلقاء لكن من أجاز المعاطاة قيدها بالمحقرات. اه. 

قال في المدونة: قلت فما الملامسة في قول مالك؟ 

(قال): وقال مالك: الملامسة أن يلمس الرجل الئوب» ولا ينشره ولا يتبين ما فيهء 
أو ببتاعه ليلا وهو لا يعلم ما فيه» فهذا الذي نهى عنه من الملامسة. 

قال ابن عبدالبر. بعد أن ذكر حديث أبي سعيد الخدري ۔: نهى رسول الله عن 
لبستين» وعن بيعتين» نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع» والملامسة: مس الرجل ثوب 
الأخر بيده» بالليل والنهار ولا يقبله إلا بذلك» والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه 


.1۷۳/۳ معالم السنن‎ )١( 


ر ددد صورمن البيوع الحرمة واحتلف فيها 
وينبذ الأخر إليه ثوبه» ويكون ذلك بيعهما» من غير نظر ولا تراض 

قال: وهذا تفسیر مجتمع علیه» لا تدافع ولا تنازع فیه. اھ 
ثالتا: حكم المنابذة والملامسة 

يحرم بيع المنابذة والملامسة 

لما روى البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري اه قال: ھی رَسؤل الله گن 

لملامَسَة وَالمنابَدَة فى الببع. واللاقتة: لس الرَجُل بَوبَ لحر بيده بالليل أذ بالَهار ولا 
قلبه. وَالابدة: أن نبد الرَجُل إلى ارج بوبه وَيَكَوْنُ ذلك بيعهُمَاء من عَيْرٍ نَظرِ ولا 
ترَاض». 
والملامَسة اة 

والإجماع على أن بیع الملامسة والمنابذة غير جائر. 

قال ابن قدامة” : مسألة: وبيع الملامسة والمنابذة غير جائزء لا نعلم ين آهل العلم 
خلافا فی فساد هذين البيعين» وقد صح اق النبي ا EE:‏ عن الملامسةت والمَابَدَة». 
متفتق عليه. 

والملامسة: أن يبيعه شيمًا ولا يشاهده» على أنه متى لمسه وقع البيع. والمنابذة: أن 
يقول أي ثوب نبذته إلىّ» فقد اشتريته بكذا. هذا ظاهر كلام أحمد. ونحوه قال مالك 
والأوزاعي. 

وفیما روى البخاري: ا رَسؤل الل هى عن لاَق وَهُو: طزځ الرَجُل تبه 
بالبقع إلى لجل قبل أن لبه أؤ نظ إِلَيهِ وَنَهّى عَنٍ اللامسة: لس التب لا ينر إل 

وروی مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في تفسيرهماء قال: 

هو مس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل» والنابذة: أن ينبذ كل واحد ثوبه 
ولم ینظر کل واحد منهما إلى ثوب صاحبه. 
رابعا: هل يصح بيع الذايذة واللامسة؟ 

قال ابن قدامة“: لا يصح البيع لعلقين: 


.)٠۲١۷( ر البخاري‎ .)٠١١١( ومسلم‎ »)۲٠٤٤( أخرجه البخاري‎ ١ 


المغني .۲۹۷/٩‏ ر المغني .۲۹۷/٦‏ 


صرر من اليبوع الحرعة واختلفى فيي راا 
إحداهما: الجهالة. 
الغانية: كونه معلمًا على شرط» وهو نبذ الثوب إليه» أو لمسه له وإن عَقَدَ البيع قبل 
ده ال ا ا وه هته اقا وآ کر ج 
موصوف» فأشبه ما لو قال: بعتك واحدًا منهما. 


روی البخاري! ٩‏ عن أبي سعيد الخدري واه أن رَسولَ الله عل تھی عن الرابنق 
والحاقلة والرابة: اشترَاء اا بالمر عَلى ءوس التخل». 

وروی البخاري عن ابن عمر ۔ رضي الله عنهما ۔ أن رَسوْل الله 4 هى عَنِ 
۰ لمرَابتة رالمرَابنةً: بیع م النّمَرٍ بالتمْر کیک وبع الكزم بالربیب کیا . 

وفسر ابن عمر المزابنة فقال: هي ان بیع ثمر حائطه بتمر کیا إن کانت نخلاء 1 
زبیبًا إن کانت کرمًا» ۳ حنطة إن کانت زرغًا؟. 

قال مالك: المرابنة: كل شىء من ال جزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده» إذا بيع 

قال ابن عبدالبر: 

e n 
. علمته» قد العلماء على أن ذلك مزابنة نة‎ 

وقد تقدم حدیث عبدالله له بن عم وحديث ابي سعيد ا خدري» أما حدیث جابر 
اش عبدالله» فقال: تھی ر ل الله ا عن اخابرق اقلق رَالمرًابتق وَعَنْ تی اثر 
حتّی يبدو صلاځف رال بَا بالدّانیر رالدراهم إا الْعَرَايا». 

قال ابن عبدالبر: 

ولا حلاف بين العلماء أن المزابنة ما ذكر فى هذه الأحاديث تفسيره عن أبن عمرء 


البخاري .)۲۱۸١(‏ (۲) البخاري .)۲۱۸١(‏ 
رم التمهید ۳۱۳/۲. )٤(‏ التمهيد .١١٤/۲‏ 
رم التمهید ۳۱۳/۲. () التمهید۳۰۹/۱۲. 


٠‏ صورمن اليوع اغرمة ولف فها 
من قوله» أو مرفوعًاء وأقل ذلك أن یکون من قوله وهو راوي ا حدیث فیسالم له» فکيف 
ولامخالف في ذلك. 

أما بيع الزبيب (بالكرم) أي العنب» فألحق الشافعي بذلك كل بيع مجهول 
بمجهول. وسبب النهي: ما يدخله من القمار والغرر. 


| ساد سًا: الحاقلة 


قال الش و كاني : قوله (امحاقلة)» eS‏ 
في الحديث» فقال: هي بيع الحقل بكيل من الطعام مع 

وقال أبو عبيد: هو بيع الطعام في سنبله» وال حقل: ا وموضع الزرع. ) .^( 
وامحاقلة: بيع الزرع قبل بدو صلاحه» أو بيعه في سنبله بالحنطة. 

وقال مالك: الحاقلة أن تكرى الأرض ببعض ما ينبت منها وهى كالخابرة. 

قال ابن حجر" قوله: (عن الحاقلة). قال أبو عبيد: هو ا سنبله بالبر» 
مأحوذ من الحقل. وقال الليث: الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه» وقيل 
بيع ما في رءوس النخل بالتمر. 


وهي: بيع الزرع الأحضر قبل أن بشت أي يونع أو يحمر أو يصفر. 

قال أبن حجر: 

وقال يونس بن القاسم: والخاضرة بيع الثمار قبل أن تطعم» وبيع الزرع قبل أن يشتد 
ويفرك منه. 

وللطحاوي عن عمر بن يونس: فشر لي أبي في الخاضرة» قال: (لا يشتري من ثمر 
النخل حتى يونع: يحمر أو يصفر). 

وبيع الزرع الأحضر نما يحصد بطتًا بعد بطن ما يهتم بمعرفة الحكم فيه. 

. - وقد أجازه الحنفية مطلقًاء ويثبت الخيار إذا اخحتلف. 


(۱) نیل الأوطار .۲۰۸/١‏ (۲) فتح الباري .٤۷۲/٤‏ 


صور هن البيوع الحرمة واختف فيها ر 
وعند مالك يجوز إذا بدا صلاحه» وللمشتري ما یتجدد منه حتی ينقطع»› ويغتفر 
الغرر فى ذلك للحاجة.. 
- وعند الشافعية: يصح بعد بدو الصلاح» مطلقًاء وقبله يصح بشر ط القطع»› ولا 
يصح بيع الحب في سنبله» كا جوز واللوز. ثم ذ كر في الباب حديث أنس في النص عن 


ل ي 


أولا: معنى الاستثناء في البيع 

قال النووي ‏ رحمه الله .: قوله (نهى عن الثنيا). هي استفناء» والمراد به الاستشناء 
في البيع. 

والثنية المبطلة للبيع قوله: فوا ها وال جار وا غا 
الثياب ونحوها إلا بعضها. فلا يصح البيع؛ لأن المستشنى مجهول. 

فلو قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة» أو بعتك بألف إلا درهمًا. وما أشبه 
ذلك من الثنيا المعلومة» صح البيع باتفاق العلماء. 
ثانيا: حكم التنيا في البيع 
يحرم الاستتاء ذ في البيع. 

روی البخاري و » عن جابر بن عبداللّه - رضي لل عنھما ۔ قال ّى رَسُوْل 
الله 5 عن الحاقلَة والمرًّابتق وَألعَاوَمَة راابرق رَعَن انيا رخص في العَرَايًا». 


سول الله ' e‏ عن املق ارات اماز فال أحدها: eT‏ 
رعَنِ ايء وَرَحَص في ا 


ضح الاري i‏ (۲) شرح مسلم ۱١۰/۱۰‏ 
البخاري (YTA!I)‏ ومسلم (or)‏ واللفظ له. 


- النهي عن بيع المعاومة» وهو بيع السنين 

فمعناه: أن يبيع ثمر الشجر عامين أو ثلاثة أو أكثر» فيسمى بيع المعاومة» وهو بيع 
السنين. وهو باطل بالإجماع. 

نقل الإجماع فيه ابن المندر وعیره؛ هذه اا ولا غرر» وا بیع 
2 تسلیمه» وغیر و للعاقد. وال أعلم. 

قال النووي في «شرح مسلم»: بیع النستين وهو باطل بالإجماع. 


| فتاوی معاصرة 

[ فو شر محصول الثمار لعدة سنوات 

س: أعطيت ملعا من امال لتاجر فاكهة لكي يتاجر لي به ويعطيني أرباحا على 
ذلك ثم علمت أنه يشتري محصول الحدائق لمدة ٥‏ سنوات مقدمًا؛ لان هذا يعطيه 
تخفيضًا عن ثمن الحدائق الأصلي» فهل هذه الأرباح التي يعطيها لي من هذه 
التجارة حلال» وأنا راضية بذلك ومشتركة معه في المكسب والخسارة. 

ج: لا يجوز شراء محصول الحدائق لمدة حمس سنوات» ها في ذلك من الجهالة 
والغرر» فلا يجوز لك الاشتراك مع التاجر المذ كور» ولا أخحذ أرباح من تلك المتاجرة» 
ولو كنت راضية بذلك(). 


seem‏ - رضي اله عنهما - أن سول 
a‏ کان بيغا ية آهل جاجلا كان الرجل يتاع 
ا لجرور؛› إل أن نح اللَاقَهء تم تتح نج التي في E‏ 


.)٤۷١١( ٠٥۲ الإجماع ص‎ 0) 

رپ فتاوی اللجنة الدائمة .۸٤/١۳‏ ص البخاري »)۲۱٤۳(‏ ومسلم .)٠١١٤(‏ 
ری الجزور هو البعیر ذکرا کان آو آنثی. 
ره E‏ (ثم تنتج التي في بطنها)» أي: ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد 


رر ئن ی ار وا ا ر ی 


قال الحافظ فی «الفتح»: الحبلة جمع حابل أو حابلة» من الحيوان» والنهي عن بیع 
حبلهاء أي: حملها قبل أن تبلغ» كما نهى عن بيع ثمر النخلة قبل أن تزهي. 


زغ أبن غر رض الله عا ھی زول اللو عن ع حل البق 
وفي رواية: ّى عن بيع حَبلِ الق وَحَبل الحباة أن ف ثح الاه ما في بَطيهاء ثم 


تحمل التي نَتَحَتٌ). 
ي كان أل اخاجاية يفون َم ازور إلى عب ايله وحبل اة أن 
تتح الاق تم تحمل التي بجث فَهَاهُم ر سول الله 4 عَن ذلك . 


ری فدہ گرا3 مادء بغرن الجرور إلى بلي ارتل ف فتھی التب 5 عن 
والرر من جهة لأجل ن في هذا بين 
الملاقيح. 

قال ابن حجر : قال ابن التين: محصل الخلاف: هل المراد البيع إلى أجل» أو بيع 
الجنین؟ 

وعلى الأول: هل المراد بالأجل ولادة الأم» أو ولادة ولدها؟ 

وعلى الثاني: هل المراد بيع الجنين الأول أو بيع جنين الجنين؟ 

فصارت أربعة أقوال. انتھی . 

وحكى صاحب الحكم قولا آخر: أنه بيع ما في بطون الأنعام. 


ES 
*% + 2 


مسلم )٠١١٤(‏ باب تحريم حبل الحبلة. 
مسلم .)۲۷۸٥(‏ 

.)۲۰۹٩( مسلم‎ 

() بداية الجتهد .١٤۸/١‏ 

فتح الباري .٤۱۹/٤‏ 


)4 صور من البيوع احرمة واختلف فيها 


بيع المضامين والملاقيح_ 


قال ابن المنذر (> 

ا على فساد بيع حبل الحبلة» وما في بطن الناقة. 

وبيع احجر: وهو بيع ما في بطون الإناث. 

وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح. 

الا و ا ات ا ا 
«أنه هی عَنْ بیع انجر» رَهُرّ يع ما في بُطون الإتاث». 


بیع السمك في الما والطير في الهواء 


بيع السمك في الماءء والطير في الهواء والعبد ER‏ اردور 
E‏ 

ووردت أحاديث في هذا الصدد» ولكن في أسانيدها مقال» وجمهور آهل العلم 
على أنه لا يجوز بيع السمك في الما ولا الطير في الهواءء ولا العبد الشارد؛ لعدم 
القدرة على تسليمه. 


أولا: الأحاديث قي الباب: 

عن أبي سعيد وب قال: هى سول اله ۾ ٤ي‏ عن شِرَاءِ ما في بُطونِ الأنعام حَتّی 
وَعَمَا في صُرُوعِها إلا یکیل رَعَنْ شِرَاءِ الْعَبدِ وَهُوَ آبقء وَعَن شرَاءِ الام حى 
َقَسم وَعَنْ شْرَاءِ الصَدَقَاتِ حتّی تقض وَعَنْ صَرْبَةَ الغَائِص». ضعيف 


وا ص .)٤۷۳( ٥۲‏ ر التمهید .۱٤۳/۹‏ 

)۳( ا أحمد ٤۲/۳‏ وان ماجه »)۲۱۹٩(‏ والترمذي )١١٦۳(‏ مختصرا. وقال: هذا حدیث غريب. 
وابن أبي شيبة ٤۳٦/٦‏ والدارقطني ١٥/۳‏ والبيهقي ۳۳۸/۰ وابن حزم في [امحلی] ۳۹۰/۸. وكلهم 
رووه من طرق» عن جهضم بن عبدالله اليماني» عن محمد بن إبراهيم» عن محمد بن زيد العبدي» عن 
شهر بن حوشب» عن أبي سعيد. قال ابن حزم: جهضم ومحمد بن إبراهيم ومحمد بن زيد مجهولون 
وشهر متروك. 


صور من اليوع الخرمة ولف فيها ب 


وعن غبدالله بن مسعود طنه: قال رسول الله 5: «لا تَشْتَرُوا السمَك في الما فإ 
ر (ND‏ 1 


عرز 3 (ضعيف) 

قال البيهقى: وهذه المناهى إن كانت فى هذا الحديث يإسناد غير قوي فهى داخلة 
في بيع الغرر» الذي نهى عنه رسول الله د فى الحديث الثابت. 

قال في (مسائل أحمد)”: قال: سألت أبي عن بيع الآجام؟ 

وأكره بيع السمك في الآجام» فإنه غرر. 

قال ابن قدامة: مسألة: (ولا السمك فى الآجام). 

SS‏ وکره 
نعلم لهم مخالقًا؛ لا کر ات 

أحدها: أن یکون ملو کا. 

القاني: أن يكون الماء رقيقًا لا يمنع مشاهدته ومعرفته. 

الثالث: أن يمکن اصطیاده وإمساکه. 

فإن اجتمعت هذه !| لشروط جاز بیعه؟ لأنه ملوك معلوم مقدور على تسلیمه» فجاز 
بیعه كالموضوع في الطست» وإن احتل رط مما ذکرنا لم جز بيعه. 


وقد روی مرفوعًا وموقوفا. 
)١(‏ أحرجه أحمد »]۳۸۸/١[‏ والطبراني [الكبير] »]٠١٤۹١[‏ وأبو نعيم [حيلة الأولياء] »]۲٠١/۸[‏ والبيهقي 
لسنن الک کبری] »]۳٤۰/٥[‏ والخطیب [تاریخ بغداد] [۳1۹/۰]. من طرق عن محمد ب بن السماك عن 
زيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن عبدالله بن مسعود مرفوعًا. وأخرجه ابن ابي شيبة »]٠۷٥/٦[‏ 
والطبراني [الكبير] [۹110۷] - من طريق ابن فضيل وزائدة كلاهما عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن 
رافع عن عبدالله بن مسعود موقوقا. 
قلت والمسيب بن رافع لم يسمع ابن مسعود» قال البيهقي وهكذا روي مرفوعًاء وفيه إرسال بين المسيب 
وابن مسعود» والصحیح ما رواه هیشم» عن یزید» موقوفا على عبدالله.. 
قال ابن ابي حاتم في المراسيل :)۲٠۷(‏ سمعت أبي يقول: المسيب بن رافع» عن اين مسعود مرسلء 
رسفت آي يقول مرة أخرى: الب ن راع لم بای ابن عرد ل لای زرعة: المسيب e‏ 
من عبدالله؟ فقال: ل وفي في العلل لأحمد (۲۳۳۳/۱): سمعت أبي يقول: المسيب بن رافع لم 


س 


8 


(۲) مسائل احمد .)۲۷٤(‏ 


ی ی ی 

وروي عن عمر بن عبدالعزيز» وابن أبي ليلى في من له أجمة يحبس فيها السمك› 
يجوز بیعه؛ لانه یقدر على تسلیمه ظاهرًا. 

ولنا ما روي عن ابن عمر» وابن مسعود أنهما قالا: (لا تشتروا السمك في الاء؛ فإنه 
عرر» ولأن النبي ب نهى عن بيع الغرر» وهذا منه» ولأنه لا يقدر على تسليمه إلا بعد 
اصطیاده)('.اھ. 

قال ابن قدامة: 

مسألة: قال: (ولا يجوز بيع الآبق) وجملته: أن بيع العبد الآبق لا يصح» سواء علم 
مكانه» أو جهله» وكذلك ما في معناه؛ من ال جمل الشارد» والفرس العائر» وشبههماء 
وبهذا قال مالك» والشافعي» وأبو ثورء وابن المنذر» وأصحاب الرأي» وروري عن ابن 
عمر أنه اشتری من بعض ولده بعیرًا شاردًا. وعن ابن سیرین: لا بأس ببیع البق إذا کان 
علمهما فيه واحدًا» وعن شریح مثله. 
ولنا ما روی أبو هريرة» قال: هی رَسُولٌ ال عن بيع الحصاة وَعَنْ بنع 
الغرر»". 

وهذا بيع غرر؛ ولأنه غير مقدور على تسليمه» فلم يجز بيعه كالطير في الهواء فإن 
حصل في ید إنسان جاز بیعه؛ لإمکان تسلیمه. اه. 

قال ابن عبدالبر“: ومن بيوع الغرر: بيع الأبق 

إلا أن العلماء اختلفوا في البق يكون في يد مشتريه 

قال مالك: لا يجوز بيع الآبقء إلا أن يكون بحيث يقدر على تسليمه» ويعرف 
البائع والمشتري حاله في وقت البيع. 

وقال الحسن» والشافعي» وعبيد بن الحسن: لا يجوز بيع العبد الأبق. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: ل يجوز بيع العبد الآبق إلا أن یکون في ید مشتریه. 


() المغني .)۲۹۱/٩۱(‏ (۲) المغني .)۲۸۹/٩(‏ 
)٣(‏ رواه مسلم (۲۷۸۳). ری التمهید (۱۳۹/۲۱). 


ك 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها 


. بيع الثمار قبل بدو صلاحها 


يحرم بيع الثمار قبل بدو صلاحها بالنص e‏ 

روى البخاري» ومسلم  e‏ دري لله عنهماء: ( 
عن بيخ سی یدو صلاځھاء تھی تع واسَاع). 

2 ا ايسا ا ھی عن یع الل حٌى يرخُر 

عَنِ الشتيْلِ تی تعض ویاقق العَاحَةء نَهّى البائ وَالْسْتَري). 

روی البخاري ومسلم ‏ عن جابر قال: (نهی ۔ أو اا ورل اله عن بيع 
الثمر حتى يطيب). 

وروى البخاري» ومسلم “» عن أبي البختري قال: سألت ابن عباس عن بيع 
النخل؟ 

قال: (نهی رسول الله 5 عن بیع النخل حتی یأکل منه» أو يۇ کل» وحتی یوزن» 
قال: فقلت: ما یوزن؟ فقال ر عنده: حتی یخرز). 

وروی مسلم» عن ابن عمر: (لا تبتاعوا الثمر حتی يبدو صلاحه» وتذهب عنه 
الافة). 


E 


اس 


قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

وأجمعوا على نهى النبي 5 عن بيع السنبل حتى ببيض» ويأمن من العاهة؛ نهى 
البائع والمشتري. 

انفرد الشافعي ثم بلغه حديث ابن عمر فرجع. 

قال ابن قدامة: 

لا يخلو بيع الثمرة قبل صلاحها من ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يشتريها بشرط التبقية. 


( البخاري »)۲۱۹٤(‏ ومسلم .)٠١۳٤(‏ () مسلم .)۱١۳٤(‏ 
() البخاري (۲۱۸۹)» مسلم .)٠٥۳۹(‏ - () البخاري »)۲۲٤۲٦(‏ مسلم ..)٠١۳۷(‏ 


)°( مسلم (۳°). 


9ک کے کے کے و ی کے صور من البيوع احرمة واختلف فيها 


فلا يصح البيع إجماعًا؛ لأن النبي 
والنهى يقتضى فساد المنهى عنه. 

قال ابن النذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث. 

القسم الثاني: أن ببيعها بشرط القطع في الحال. 

فیصح بالإجماع؛ لأن امنع إما كان خوفًا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها 
قبل أحذهاء بدلیل ما روی انی بن مالك کہ راد رشول ال 5 تھی عن بیع امار 
ی ُڑهي» فقيل : رما ُڙهي؟ قال: «حَتّی مر» قال رشول الله 54: «أَرَأثْت إذا 
مَتَعَ الله المَرَةَ م يأحذ أحَذْكم مال أخيه؟!». رواه البخاري 

وهذا مأمون فيما يقط» فصح بیعه کما لو بدا صلاحه. 

القسم النالث: أن يبيعها مطلقا ولا يشترط قطعًا ولا تبقية فالبیع باطل» وبه قال 
مالك والشافعي» وأجازه أبو حنيفة؛ لأن إطلاق العقد يقتضي القطع . 

Sa 

قال ابن حجر : وحديث نافع» عن ابن عمر بلفظ: (نهى عن بيع الثمار حتى 
يبدو صلاحها). أما البائع فلعلا يأ كل مال أخيه بالباطل» وأما المشترى فلقلا يضيع ماله» 
ويساعد البائع على الباطلء وفيه . أيصًا ‏ قطع النزاع والتخاصم. 

ومقتضاه جواز بيعها بعد بدو الصلاح مطلقًاء سواء اشترط الإبقاء أم لم يشترط؛ 
لان ما بعد الغاية مخالف ها قبلهاء وقد جعل النهي ممتذا إلى غاية بدو الصلاح» والمعنى 
فيه أن تومن فيه العاهة وتغلب السلامة» فيثق المشتري بحصولهاء بخلاف ما قبل البدو» 
فإانه بصدد الغرر. 


5 (نھی عن بیع الشمار حتی بیدو صلاحها)» 


وقد أحرج مسلم من طريق أيوب» عن نافع» فزاد في الحدیث: اش بام الاك 
وفي رواية يحيى بن سعيد» عن نافع بلفظ: «وتذهب عنه الأفة: يبدو صلاحه؛ حمرته 
وصفرته»» وهذا التفسير من قول ابن عمر» بينه مسلم في روايته من طريق شعبة» عن 
ا و ا غ (فقیل لابن عمر: ما هو صلاحه؟ قال: تذهب عاهته). 
وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده ذهب ال جمهور» وعن أبي حنيفة: إما يصح 


(1) اغبي .)۱٤۸/٩(‏ () فتح الباري .)٤٦۲/٤(‏ 


ع 
بيعهما في هذه الحالة حيث لا يشترط الإبقاءء فإن شرطه لم يصح البيع. وحكى 
النووي في شرح مسلم عنه أنه أوجب شرط القطع في هذه الصورة» وتش بان الذى 
صرح به أصحاب أبي حنيفة أنه صحح البيع حالة الإطلاق قبل بدو الصلاح وبعده 
وأبطله بشرط الإبقاء قبله وبعده» أهل مذهبه أعرف به من غيرهم. 
ما المراد بقوله 44 «حَتّى يذو صلاحځها»؟ 

واحتلف السلف في قوله: «حَقّى يبدو صلاحها». هل المراد به جنس الثمار حتى لو 
بدا الصلاح في بستان من البلد مثلا جاز بيع ثمرة جميغالبساتين وإن لم بيد الصلاح 
فيها؟ أو لا بد من بدو الصلاح في كل بستان على حدة» أو لا بد من بدو الصلاح في 
كل جنس على حدة» أو في كل شجرة على حدة؟ على أقوال: 

الأول: قول الليث» وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح متلاحقًا: 

الثاني: فل اخ وعنه رواية كالرابع. 

الثالث: قول الشافعية. وکن أن يؤخذ ذلك من التعبير ببدو الصلاح؛ لأنه دال 
على الاكتفاء بمسمى الأزهار من غير اشتراط تكامله» فيؤحذ منه الاكتفاء بزهو بعض 
الشمرة وبزهو الشجرة مع حصول العنى؛ وهو الأمن من العاهة. 

ولولا حصول المعنى لكان تسميتها مزهية یإزهاء بعضها قد لا یکتفی به؛ لكونه 
على حلاف الحقيقةء أيصًا فلو قيل: يإزهاء ا لجميع لأدى إلى فساد الحائط أو أكثره» 
وقد من الله تعالى ‏ بكون الشمار لا تطيب دفعة واحدة؛ ليطول زمن التفكه بها. اه. 


فغاوی محاصرة 


س: يوجد لدي بقالة متواضعة» وأرسلت من يشتري لي بضاعة من أحد التجار 
الكبار مكونة من أغذية وعصائرء ومن ضمنها جاءني كرتونة بداخلها اثنتا عشرة علبة 
كراتين صغار بل متوسط الحجم يطلق عليها اسم رجرب حظك». بداخل کل علبة 
حلوى وألعاب أطفال» عبارة عن: سيارة وطائرة ومروحة وقطارء وهي منوعة كل علبة 


ت م ت ررم ان ارت راک ن 
يختلف ما بداخلها عن الأخحرى من الألعاب المذ كورة. 
وفي أحد الأيام حضر أحد الجيرانء وقال للعامل: إن هذا حرام» لا يجوز البيع 
والشراء فيه علمًا بأن الشكل ساري المفعول في المتاجر وجميع الأسواق والحلات 
التجاريةء وتصدره شر کات ولا بد أن یکون تحت الإشراف ۔ وعندما سمعت كلامه 
توقفت عن شراء هذه الألعاب حتى أستفسر عنها من سماحتكم استبراء لديني» فإن 
كان التعامل بهذا النوع حرام أفيدوناء وإن كان جائرًا أتعامل بهذا النوع من الحلوى 
ج: هذا النوع من البضائع ذات الكرتون المغلف» الذي بباع ولا يعلم ما في داخله 
من أنواع السلع من ألعاب الأطفال وغيرهاء هو بيع مجهول يفتقد شرط العلم بالمبيع 
N‏ 
بصىفة» لأنه من بيع الغرر النهي عنهاء لحديث أبي هريرة 4# أن البي © «تهی عَنْ 
تيع الغرَر». روا 
وبالله التوفيق. 
ففوى س: يتم أحيانا كثيرة بيع البضائع وهي في سياراتها قبل تدزيلها على 
الأرض لعرفة ما نحتويهء ما حكم ذلك؟ 


ج: إذا كانت البضائع المعروضة للبيع أجزاؤها مختلفة النوع والمنافع» بحيث لا 
تدل رؤية بعضها على معرفة بقية المبيع» فإنه لا يجوز بيعها وهي مكدسة على بعضهاء 
ما يحول دونه معرفة أجزائهاء بل لا بد من معرفة أجزاء البيع بتفحصهاء حتى يعلم 
جميع أجزائها؛ لأن من شروط البيع أن يكون المبيع معلومًا عند المتعاقدين برؤية جميع 
ا ا ق ك 
تبعا للأصل أو يتسامح بثله» إما لحقارته أو للمشقة في تمييز بعضه وتعيينه؛ كالقطن 
الحشو في الفرش وال جبة ونحو ذلك» وكذلك ما كان ينضبط بصفة تكفي في السلم 
فإنها تقوم مقام ارؤية في يجوز فيه السلم بالرؤية كا مكيل والموزون رال 
والمزروع» ونحو ذلك" 


فتاوى اللجنة الدائمة .)۸٥/١۳(‏ 
فتاوى اللجنة الدائمة .)۸١/١۳(‏ 


صور من البيوع الرمة والختف فيها 7 
س 
فتوى | بيع البيوت على المصورات 


وقد طرح بعضهم هذه المسألة على بعض أهل العلم بالصورة التالية: 

شركة تييع عقارات (شقق» مخازن» وما شابهها) على الخريطة (قبل إنشاء العقارات 
موضوع البيع) متبعة النمط التالي: 

)١(‏ تشتري الشركة قطعة أرض معلومة صاة للبناء وتقوم بتحضيرها للبناء «دراسة 
رخص - ضرائب» وذلك على نفقتها. 

(۲) بعد أن تنهي الشركة جميع المعاملات بشكل سليم ويصبح بإمكانها البدء 
بتشييد العقارات تعلن للناس عن استعدادها لبيع هذه العقارات» وهذا قبل الشروع في 
عملية البناء أو بعدها بزمن يسير. 

SSE SE GS‏ فیتم اطلاعه 
على النقاط التالية: 

موقع الأرض المنوي تشييد البناء فيهاء وربا عاين الزبون الأرض بنفسه. 

خرائط وصور (ورجا مجسمات) دقيقة تبين مساحة وشكل المشروع كله بالإضافة 
إلى ذكر ما يتضمنه من عقارات 

مكانه ضمن المشروع: الطابق ‏ الجهة ‏ على ماذا يشرف _ المساحة الإجمالية ‏ عدد 
الغرف ومساحة كل منها ۔ نوع البضاعة المستعملة «الأبواب ‏ البلاط ‏ الدهان»» وغير 
ذلك من المواصفات الضرورية التى تعطى الزبون فكرة تامة عن العقار الذي يريد شراءه 
حتی کأنه يراه را العين. . 

يتم الاتفاق بين الشركة البائعة والزبون على الأمور التالية: 

- يتم تحديد ثمن العقار بلغ معين» بعملة معينة غير قابل للتعديل. 

- يدفع الزبون جزءًا من ألشمن» يعتبر دفعة أولى حين التوقيع على عقد البيع» ورا 
يدفع شيا كدفعة أولى. 


[البيوع الشائعة] (۱۸۲» ۱۸۳). 


ا 


E 
4A Z2 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها 
- يتم الاتفاق على تقسيط المبلغ الباقي على أقساط شهرية معلومة «ور ما سنوية» لمدة 

معلومة. 
يتم الاتغاق على أجل معلوم بالأشهر أو بالسنين لتسليم الييع موضوع | العقد على 
SE‏ احددة في أوقاتها فإن تأحر في الدفع يتأحر 
الع 

الجواب: بيع البيوت على المصورات | 

- وقد نص مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتره السادس بجدة من (۷١٠۔‏ 
)٣۳‏ شعبان (وفي البند): 

أن تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع ‏ على أساس اعتباره لازمًا ‏ وبذلك 
يتم شراء المسكن قبل بنائه بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزرا» دون 
وجوب تعجيل جميع الئمن» بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليهاء مع مراعاة الشروط 
اا المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم. 


لأ يسال سائل فيقول: 

ما رأيكم إذا اشتريت بضاعة وهي في مكانها الأول ثم بعتها على شخص» ثم باعها 
على صحاب الد كان وهي في مكانها الأول؟ 
لا ويسأل سائل فيقول: 
واشتريت بضاعة قيمتها ألف» وبعتها بألف وثلاثمائة وهي في موضعها هل هذا حلال 
م حرام؟ 

فهذه الاأسئلة وسؤالات أخر بنلهاء تسمى: بيع ما ليس عندك. 
بيع ما ليس عندك من بيوع الغرر؛ E E aS‏ 


)0 [البيوع الشائعة] .(Af AA)‏ 
() البيوع الشائعة [محمد توفيق رمضان البوطي] (۱۸۲). 


صور من اليوع الحرمة واختلف فبها r)‏ 


a ER O 


لا معنى بيع ما ليس عندك 

قال ابن حجر: قال ابن المنذر: وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيون: 
ادها ان ول أبيعك عبدًاء أو دارا معينة» وهي غائبة» فيشبه بيع الغرر؛ 
لقاال ان اف اوا ضا 

ثانيهما: أن يقول: هذه الدار بكذا على أن أشتريها ا اا او عا د 
لها لك صاحبها. 

قال شيخ الإسلام ؛ ونهي النبي 5ا حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عدا 
یحتمل: 

إما أن يراد بيع عين معينةء فيكون قد باع مال الغير قبل أن يشتريه» وفيه نظر. 

E NERE EE O 
شمن له شيعا لا يدري هل يحصل أو لا حصل وهنا قي السام الحال إذا لم يكن عن‎ 
ما يوفيه» والمناسبة فيه ظاهرة.‎ 
لا من اشترى طعامًا فليس له بيعه حتى يقبضه» بالنص والإجهاع‎ 

O TS‏ راما 
الذي نهى عنه النبي فهو الطعام أن بباع حتى يقبض). 

الا عا رلا اخس کل ی اا اة 

رای وما ۲ کن ابن ر ور ی الله عنهما ‏ قال: (إن النبي ل 
قال: «من ابتاع طعامًا فلا ببعه حتی يستوفیه»). 

ورواه إسماعيل: «من باع طعامًا فلا بیعه حتی يقبضه). 

ا فی اا ا ی 
تی يوو إلى رحالهم). 

والاحاديث في هذا الباب كثيرة. 


(۱) الفتاوی (۹۲۹/۲۰). (۲) البخاري »)۲۱۳٣(‏ مسلم .)۱٥۲١(‏ 
(۳) البخاري (۲۱۳۹)» مسلم )٤( .)۱١۲۹(‏ البخاري (۳۱۳۷)» مسلم (۱۲۷). 


5 
الإجماع أيضا على ذلك. 
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعامًا فليس له بيعه حتى يقبضه. 
قال الخطابي في (معالم السنن): أجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل 
القبض. 


صور هن البيوع الرمة وا#ختلف فبها 


ثالثا: هل بيع ما ليس عندك قاصر 
على الطعام فقط أم متعدِ إلى كل شيء؟ 


لا أولا: الأحاديث الواردة ق الباب: 


عن کیم بن رم قال: قلت: يا رسول الله» يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس 
عندي أفأبتاعه له من السوق. فقال: رل د بغ ما ليس عِندك» > صحیح لشواهده 


ر أخرجه الترمذي [السان] »)۱۲١١(‏ وأحمد [السند] »)٠٠۲/۳(‏ والشافعي [المسند] »٤۷۹/۲(‏ 
والبيهقي [السان] (۲۹۷/۰» ۳۳۹/۷)» والبغوي [شرح السنة] »)۲٠٠١(‏ والطبراني [الکبیر]  ٠۱۰۲(‏ 
٥‏ )» وعبدالرزاق [المصنف] (4۲۱۲/۸). 
رواه جماعة هم: (حماد بن زيد» وحماد بن سلمة» ومعمر» ووهيب» وعبدالوارث)» كلهم عن أيوب 
السختياني» عن يوسف بن ماهك» عن حکیم بن حزام» به. 
وأخرجه أبو داود (۲» »)۳٣‏ والترمذي (۱۲۳۲)» والنسائي (۲۸۹/۷)» وابن ماجه (۲۱۸۷)» وأحمد 
)٤١ ۰7(‏ والبيهقي (۳۱۷/۷)» وابن ا شیبة (۱۲۹/۱)» والطبراني [الکبیر] »۳٠۰۹۸(‏ 
4 
رواه جماعة هم: (شعبة» وأبو عوانة» وهشيم بن بشير» ويونس)» عن يوسف بن ماهك» عن حکيم بن 
حزام» مرفوعًا. 
ويوسف بن ماهك لم يسمع من حکیم بن حزام. 
- وأخرجه الطيالسي (۸١۳١)»ء‏ وعبدالرزاق )١١١١٤(‏ والدارقطني (۹/۳)» والبيهقي »)۳٠۳/١(‏ وابن 
الجارود [المنتقى] »)٩۰۲(‏ وابن حبان »]٤۹۸۳/۱۱[‏ والطحاوي [شرح معاني الأآثار] .)٤١/٤(‏ 
كلهم من طرق» عن يحیی بن ابي کٿير» عن يعلى بن حکيم عن يوسف بن ماهك» عن عبدالله بن 
عصمة» عن حكيم بن حزام. 
وعبدالله بن عصمة مقبول» كما في التقريب. 
وأخرجه النسائي »)۲۸٦/۷(‏ والطحاوي [شرح معاني الآثار] »)۳۸/٤(‏ من طريق ابن جريج» عن عطاء 
ين اي رباح» عن عبدالله بن عصمة» عن حکيم بن حزام. 
وأخرجه النسائي »)۲۸٦/۷(‏ وابن أبي شيبة »)۳٠١ »٠٠١/١(‏ والطحاوي [شرح معاني الآثار] 
»)۳۸/٤(‏ وابن حبان (4۹۸/۱۱)» والطبراني [الکبی] .)٣۱۱١(‏ 
وكل هذه الطرق معلولة؛ لأن الثقات مثل: أيوب» ویونس» وغیرهما رووه عن يوسف بن ماهك پإسقاط ‏ 


صور من البيوع الحرمة واختلف فيها 
الحديث التاني: 


رضي الله عنهما -ال: قال رسو ل الله ک4 : لجل سلف وبي 
شَرَطَانِ في بیع وَلا رنځ ما لم تَضْمَنْء وَل بي ما ليس عندك». (حسن) 
الحديث الغالث: 
عن ابن عمر قال: ابتعت زيًا في السوق فلما استوجبته «لنفسي» لقيني رجل 
ES MS‏ 
فالتفت فإذا زید بن ثابت فقال: : لاتبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك» فإن رسول 


الله (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع» حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)'. 


(إسناده صحیح) 
قال الصنعاني”": ا لحديث دليل على أنه لا يصح من المشتري أن يبيع ما اشتراه قبل 
ان يحوزه إلى رحله. 
والظاهر أن المراد به القبض لكنه عبر نه با ذكر لا كان غالب قبض المشترى 
الحيازة إلى المكان الذي يختص به. 


عبدالله بن عصمة» عن حكيم بن حزام. ويوسف بن ماهك لم يسمع من حکيم بن حزام. 
وله شاهد من رواية عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده» وسوف يأتي» وإسناده حسن. 

(0 أخحرجه أبو داود »)٠٠۰ ٤(‏ والترمذي ›»)۱۲۳٤(‏ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 
والنسائي (۲۸۸/۷› »)٩۲۸‏ وابن ماجه (۲۱۸۸)» وأحمد ۱۷٩ ۱۷٤/۲(‏ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰° 
والدارمي »)۲٠٣۳/۲(‏ والطيالسي »)۲۲٣۷(‏ والحاکم [المستدرك] (۱۷/۲). وقال: هذا حديث على شر 
جملة من أئمة المسلمين صحيح» » وهکذا رواه داود بن ابي هند وعبدالملك بن أبي سليمان وغيرهم عن 
عمرو بن شعیب قال الذهبي: صحیح» وکذا رواه طائفة. 
وأحرجه الدارقطني [السان] »)۷١/٣(‏ والبيهقي [السان] /١(‏ ۰ ۳ وابن عدي [الکامل] (/ 
٥‏ قال: سمعت ابا یعلی یقول: قال أبو عبدالرحمن الأذرمي: يقال: ليس يصح من حديث عمرو بن 
شعيب إلا هذا أو هذا أصحها. 
رواه جماعة منهم: (أيوب» والأوزاعي» وابن عجلان...) وغيرهم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
حده. 

3 أحرجه أبو داود [السان] »)۳٤۹۹(‏ وأحمد [المسند] .)١١۱/١(‏ 
والبيهقي »)۳١٤/١(‏ والدارقطني [السنن] »)١۳/۳(‏ والطبراني [الكبير] (١/٠۷۸٤)»ء‏ والمزي [تهذيب 
الکمال] (۱۹۹/۱۹) کلهم من طرق» عن محمد بن إسحاق» عن ابي الزناد» عن عبيد بن حنين» عن اين 
عمر. وقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث فقال: حدثني أبو الزتاد.. . كما عند أحمد. 
وقد تابع جرير بن حازم محمد بن إسحاق وأخرجه الطبراني رالکبير] .«[6YA1/°]‏ 

ر( سبلل السلام .]۸٠١/۳[‏ 


ر صور من الييوع الحرمة واختلف فيها 
وأما ما نقله من مكان إلى مكان لا يختص به فعند الجمهور أن ذلك قبض. 
(فلما استوجبته)» وفي رواية أبي داود (استوفيته)» وظاهر اللفظ أنه قبضه ولم يكن 

قد حازه إلى رحله. ۰ ۰ 
(فلما استوجبته) أي صار في ملکي بعقد التبايع. 
قال في اجمع: (فأردت أن أضرب على يده)» أي: أعقد معه البيم؛ لأن من عادة 

الاعن اأحذف يده في يد الاخر عند العقد. 
(تحوزه) يعني: تحرزه 
(حیث تبتاع): في مکان اشترائها. 

لاأ ذانًا: الآثار 

أرلا: الصحيحة: قد صحت عن عدد من الصحابةء والتابعين الآثار بذلك منهم: 
- عبدالله بن عمر - وعبدالله بن عباس - وعبدالله بن عمرو . 
- وجابر بن عبدالله ‏ وسعيد بن المسيب - وطاووس. 

6 أثر ابن عمر» وابن عباس» وابن عمرو 
عن عمرو بن دينار قال: سمعت نافع ۔ بن جبير يقول: بعت من عمرو بن عثمان 

طعامًاء الطعام معجل والنقد مؤخر» منه ما هو عندي ومنه ما ليس عندي» فأرسلت إلى 

ابن عباس» وابن عمر فأتاني رسول من عندهما: 
أما ما كان عندك فأخره وما لم يكن عندك فاردده”'“ (إسناده صحيح). 
وغ ابن اكةد فان ار وجل مو رر ا بك عدو وه لمن 

عنده» فسال ابن عباس وابن عمرو: 
قال ما کان عنده فهو جائز» وما کان لیس عنده فليس بشيء“ 

(إسناده صحیح). 


.)٤۲١١( أخرجه عبدالرزاق [المصنف]‎ )١( 

أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دين وعن معمر عن آيوب عن عمرو بن دینار قال: سمعت نافعًا بن جبیر به. 
(۲) آخرجه ابن ابی شیبة .)0۳۱/١(‏ 

قال: حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن ابي مليكة عن ابن عمرو وابن عباس. 


صور من البيوع الحرمة واختلف فيها ر۷ 


۵ ابن عمر وجابر بن عبدالله: 
عن زید بن أُسلم قال : كنت مع ابن عمر إذ سأله نځاس» فقال: يأتي الرجل في بعير 
TT e‏ لاء 
تبع بیعًا حتی ا ا ا 
وعن جابر قال: «لا تبع بیعّا حتی تقبضه»)"“ (إسناده حسن) 
e‏ عن سعید بن | لسيب قال: 
المواصفة هو المواطأة» وبه قال: كان يكره المواصفة. 
والمواصفة أن راصف لجل بالسلعة ليس "عنده نوكر أيضا أن تاي الرجل 
باوب ليس لك» فتقول: من حاجتك هذا؟ فإذا قال: نعم» اشتریته لبیعه منه نظرة ؟. 
(إسناده صحیح) 
عن طاووس قال لا تۇامرە ولا تواعده» قل ليس عندي (إسناده صحیح) 
لا آقوال أهل العلم 
٠‏ القول الأول: ِ ) 
. المذهب النفى: 
قال الطلحاوي: وقد جاءت آثار عن رسول الله 5 بالنهي عن بيع ما لم يقبضء› 


() أخرجه عبدالرزاق [المصنف] )١ ٤۲۲۹(‏ قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زيد بن أسلم قال كنت مع عمر. . 
عن جاہر قال [لا تبع بیعا حتى تقبضه] إسناده حسن. 
(۲) رجه عبدالرزاق )١٤٠۲۳١(‏ قال ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. 
)٣(‏ أحرجه عبدالرزاق [المصنف] )١١١۲۳(‏ قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: إذا اشتريت 
شئًا ما يکال أو يوزن فلا تبعه حتى تقبضه. إسناده صحيح. 
أخرجه عبدالرزاق [المصنف] .)١٤١۳١(‏ 
أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال: سمعت ابن المسيب يقول: 
عن طاووس قال: «لا تؤامره ولا تواعده قل: ليس عندي». إسناده م 
رجه عبدالرزاق )۱٤۲۲۹(‏ قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه به. 
)٤(‏ شرح معاني الآثار .]٤١/٤[‏ 


صور من البيوع احرمة وا#لف فيها 


لم يقصد فيها إلى الطعام ولا إلى غيره. ثم ذ کر حدیث حکیم بن حزام. 

قال أبو جعفر: فبهذا نأحذ» وهو قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد» رحمهم 
الله تعالى. 

غير أن أبا حنيفة قال: لا بأس ببيع الدور والأرضين» قبل قبض مشتريها إياها؛ لأنها 
قل را خر وان الات ل دا 

والنظر في هذا عندنا ‏ أن يكون العروض وسائر الأشياء في ذلك سواء» على ما 
ا 

قال الشافعي " ر : باب حكم البيع قبل القبض وبعده: قال: أ 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس - رضي الله عنهما ل 
(أما الذي نهى عنه رسول الله أن يياع قبل أن يقبض الطعام). قال اباس رای 
ولا آحسب کل شيء إلا مثله. 

قال الشافعي E‏ -: فمن ذلك أن من باع ما لم يقبض فقد دخل في هذا 
الى الذي بروي بعض افاس أن الي قال لعتاب بن أسيد حين وجه إلى أل 

مكة: «نههم عن بع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا». 

قال ابن قدامة: وعن أحمد رواية آخری: (لا يجوز بيع شيء قبل قبضه). 

احتارها اين عقيل» وروى ذلك عن ابن عباس» وهذا قول أبي حنيفة والشافعي إلا 
أن أبا حنيفة أجاز بيع العقار قبل قبضه. 

(٭) واحتجوا ب پنهي اللبي 5 عن بيع الطعام قبل قبضه. 

- وبا روى أبو داود أن النبي 2 (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع» حتى يحوزها 
التجار إلى رحالهم). 

- وروی ابن ماجه أن ابي ن عن شرا الات ى ب 

. - وروي أن النبي 55 ها بعث عتاب بن أسيد إلى مكة قال: : «انههم عن بيع ما لم 
يقبضوا وعن ربح ما لم يضمنوا». 

ولأنه لم يتم املك علي اا المتعين؛ كالمكيل والموزون. 


0T A) لام‎ 


وقال ابن حزم: مسألة: ومن ابتاع شيا أي شيء کان» فلا يحل له أن ببیعه حتی 
يقبضه... ثم ذکر حدیث حکیم بن حزام. 

فهذا عموم لکل بیع وکل ابتیاع. 

القول الآخحر: قول مالك 

قال: كل شيء ما خلا الطعام والشراب فهو جائز أن تبيعه قبل أن تقبضه. 

وقال: وأن بيع ما ليس عندك خاص بالطعام أما غير الطعام فجائز أن تبيع ما ليس 


عندك. 


کک sS e‏ 
TS‏ وأبى أن يجيز لي 
قال: لأن النبي ءل : (نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى)» وهو عندنا على الكيل 
ارت ان کیت اشر کد و وراو کا ای افا وا 
وإن كان الحديث إنما جاء فى الطعام وحده. ٠‏ 
© مناقشة قول مالك 
وجھین: 
أحدهما: أن هذا استدلال بداخل الخطاب والتنبيه مقدم عليه» فإنه إذا نهى عن بيع 
الطعام مع كثرة الحاجة إليه فغيره أولى. 
الثاني: أن النطق الخاص 2 عليه وهو حديث حکيم وحدیث زید. 
الراجح في هذه المسألة - واللّه أعلم ۔ هو قول الجمهور: 
الصادق المصدوق : «لا تبع ما ليس عندك». 


(0 اججموع: (۲۷۱/۹). 


ا د صورمن البيوع اعرمة واعتلف فيها 
رلا شَزطان في بيع رلا رنځ ما لم يضمن ا 

ولا ورد يإسناد صحيح عن زيد بن ثابت أن النبي 25 (نهى أن تباع السلع حتى 
تبتاع» حتى يحوزها التجار إلى رحالهم). 

وهذه الأحاديث عامة» وليست خاصة بالطعام - واللّه أعلم. 
لا رابعًا: صفة القيض 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعامًا فليس له بيعه حتى يقبضه. 

واختلفوا في غير الطعام على أربعة مذاهب: 

أحدهما: لا يجوز بيع شيء قبل قبضه» كما في الطعام. قاله الشافعي ومحمد بن 
ا 

الثاني: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون. قاله عثمان بن عفان» 
وسعيد بن المسيب» والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وأحمد وإسحاق. 

الثالث: لا يجوز بيع مبيع قبل قيضه إلا الدور والأرضين. 


یو و ب 

الرابع: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا الأ كول والمشروب. قاله مالك وأبو 
ثور 

قال الطاب ذ في «معالم السان»: أجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل 
القبض» واختلفوا فيما عداه من الأشياء. 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: ا بمنزلة ا فان 
بيعها قبل قبضها جائز. 

قال الشافعي ومحمد بن الحسن: ر والدور والعقارفي 
هذا سواء» لا يجوز بيع شيء منها حتی تقبض. وهو قول ابن عباس. 

قال مالك و ا ما عدا المأ كول والمشروب جائز أن يباع قبل ان يقبض. 

قال ابن حجر : أما صفة القبض» عن الشافعي تفصيل» فما يتناول باليد؛ كالدراهم 

_والدنانير والثوب فقبضه ۾ بالتناول > وما لا ينقل؛ كالعقار والثمر على الشجر فقبضه 


امجموع: (۲۷۰/۹). e‏ معالم الستن .)۷1١/۳(‏ 


صور من البيوع انحرمة واخختلف فيها 
ا ا وایوان فقبضه في مکان لا 
احتصاص للبائع به. 
لأ هل بشترط القبض ق المبيعات؟ 
قال رشد في ( «بداية الجتهد» ‏ فيما يشترط فيه القبض من البيعات ‏ قال: 
أما بيع ما سوى الطعام قبل القبض فلا خلاف في مذهب مالك في إجازته. 
أما الطعام الربوي فلا حلاف في مذهبه أن القبض شرط في بيعه. 


وأما غير الربوي من الطعام فعنه في ذلك روايتان: 

إحداهما: المنع» وهو الأشهرء وبه قال أحمد وأبو ثور. 

والرواية الأحرى: الجواز. 

وأما أبو حنيفة فالقبض عنده شرط في كل مبيع ما عدا المبيعات التي لا تنتقل ولا 
تحول من الدور والعقار. 

وأما الشافعي فإن القبض عنده شرط في كل مبيع» وهو مروي عن جابر وابن 
ان 

قال ابن قدامة”: فصل: وقبض کل شيء بحسبه» فان کان مکیلا أو موزوناء بیع 
کیلا أو وزناء فقبضه بکیله ووزنه» وبهذا قال الشافعي. 

قال أبو حنيفة: التخلية في ذلك قبض. 

وقد روى أبو ا نطاب عن أحمد رواية أخرى: أن القبض في كل شيء بالتخلية مح 

ایو یل ا وان ای من غر حائل» فکان قبضدا له کالعقار؛ ولا ما روع آبو 

E‏ «إذا بعت فکل» وإذا ابتعت فاكتل». رواه البخاري. 

وعن النبي 5 (أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع 
وصاع المشتري). رواه ابن ماجه. وهذا فيما بيع كيلا. ۰ 

sS‏ لأن ابن عمر قال: (کانوا يضربون على عهد رسول 
الله 2 إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبیعوه في مکانه حتی يحولوه). 

وفي لفظ: ركنا نبتاع الطعام جزافاء فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه الذي 


.]۱۸١/٤[ المغني‎ )1( 


صورمن اليوع الحرمة والتلف فبها 
ابتعناه لی مکان سواه قبل أن نبیعه: 

وفي لفظ: ركنا نشتري الطعام من الركبان جزافاء فنهانا رسول الله 5 أن نبيعه 
حتی ننقله). رواهن مسلم. 

هذا بين أن الكيل إنما وجب فيما بيع بالكيل» وقد دل على ذلك - أيضا - قول 
النبي #: «إذا سميت الكيل فكل». رواه الأثرم. 

وإن کان ابيع دراهم أو دنانير فقبضُهما باليد» وإن كان ثيابا قبصها نقلهاء وإن 
کان حیوانا فقبضه تمشیته من مکانه. 

وإن كان ما لا ينقل ويحول فقبضه التخلية بینه وبين مشتریه لا حائل دونه. وقد 
ذ كره الخرقي في باب الرهن» وقال: إن کان ما ينقل فقبضه أخذه إياه من راهنه مقولاء 
E E E O E SO RT‏ 
مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف؛ كالإحراز» والتفرق» والعادة في قبض 
ا 


فتوى ‏ بيع البضاعة قبل معاينتها 

وسئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله يشتري بعض التجار البضاعة ثم 
لا يستلمها ولا يعاينهاء بل يأخذ بها سند بيع وقبض للقيمة ويت ركها في مستودعات 
التاجر الأول» الذي اشتراها منهء نم يبيعها التاجر الثاني لغيره وهي في مستودعات 
التاجر الأول» فما حكم ذلك؟ 

فاجاب: 

لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة ما دامت موجودة في ملك البائع» حتى 
يتسلمها المشتري وينقلها إلى بيته أو إلى السوق؛ لا ثبت عن النبي 45 مالا اديت 
الصحيحة في ذلك: «لا يحل سلف وبيع» ولا بيع ما ليس عندك». 

ولقوله 5 لحکیم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك». ولا ثبت عن زيد بن ثابت کن 
عن النبي 55 (أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع» حتى يحوزها التجار إلى رحالهم). 


ر من البيوع الحرمة والختلف فيها ا 


a 
ا ی ا ر ا ی ا‎ 
التوفيق.‎ 
فو وسئلت اللجنة الدائمة لابحوث العلمية والإفتاء‎ [ 

إذا كان عندي مبلغ من امال وجاءني شخص وقال: أريدك أن تعطيني لف ريال ديا 
وقلت له: أعطيك العشرة ثلائة عشر ريالاء أعني بذلك أنني أكسب في كل عشرة ثلاثة 
ريالات» ثم قبل ذلك ذهبت معه إلى السوق واشتريت بضاعة قيمتها ألف ريال وبعتها 
على المستدين بألف وثلائمائة ريال» هل هي حلال أم حرام؟ مع العلم أن عقد البيع قبل 
شرائى للبضاعة. 

فاأحانت 

حیث ذ کر السائل أنه باع مالا على شخص قبل ملکه له وبعد ما باعه عليه ذهب 
واشتراه من السوق فالعقد بهذه الصورة لا يصح لأنه باع مالا ملك وقد قال ابي 
«لاتبع ما ليس عندك» . وياله التوفيق» وصاى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


فتوى وسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - حفظه الله" : 

بعض شركات التقسيط تطلب من العميل اختيار البضاعة أو السيارة التي يريد 
شراءهاء ثم تقوم الشركة بشرائها بعد الاتفاق مع العميل على السعر» وبعد أن تتسلم 
شر كة التقسيط البضاعة أو السيارة تقوم بتسليمها للعميل الذي سبق وأن تسلمت منه 
الدفعة الأولى من ثمن هذه البضاعةء فهل يدخل هذا البيع في حكم بيع ما لا بملكه 
البائع؟ 

وإن كان كذلك. فهل هو ربا؟ أم طريقة بيع غير شرعية ولكنها لا تدخحل في فی الربا؟ 
وهل يختلف الحكم لو كانت شركة التقسيط قد اتفقت من قبل مع صاحب البضاعة 
الأصلية على أنها مستعدة لشراء أي بضائعها إذا طلبها أحد العملاء بالتقسيط؟ 

جزاكم الله خيرًاء ووفقنا وإياكم لا يحبه ويرضاه» والسلام عليكم ورحمة الله 
وبر کاته. 


(۱) فتاوی البيوع (ص ۸۰). (۲) فتاوی البيوع (ص ۸۳). 


ر ا و ج س و E‏ 


- لابد في بيع التقسيط أن تكون السلعة في ملك البائع قبل العقدء فلا يجوز 
للش ركة أن تتفق مع المشتري إلا أن تكون السلعة في ملكها. 

فلما ذ كر في السؤال مع أن الشركة تتفق مع المشتري وتستلم منه القسط الأول» ثم 
تمضي وتشتري السلعة المتفق عليها وتسلمها له» هذا عمل غير صحيح» وعقد باطل؛ 
لقول النبي 3 لحكيم بن حزام: «لاتبع ما ليس عندك). وهذه العملية ا مذ كورة هي من 
بيع ما لا تملكه الشركةء فهي عملية باطلة؛ لأنها من بيع الدين بالدين الذي نهى عنه 
إل لبي 5 ولا يقال : إن هذا بيع موصوف في الذمة ينضبط بالوصف؛ لأنها يشترط في 
SNN‏ الموصوف في الذمة يعتبر دينّاء ولو 
کان حالا۔ 

ولا يختلف الحكم في ذلك إذا كانت الشركة قد اتفقت مع أصحاب البضائع أن 
تشتری منهم إدا E e E‏ تع ملکا للدائن ببیح 

له بيعهاء وإنما هي ملك لأصحابهاء فلا بد أن يشتريها منهم بالفعل ويقبضها قبا تما 
ثم بعد ذلك يبيعها على المستدين بالتقسيط. 

فالذي نوصي به هؤلاء: أن يتقوا الله وأن يتقيدوا بالضوابط الشرعية» فإن أرادوا أن 
و الحتاجين بالتقسيط› فلتکن السلع موجوده لدیهم في محلاتهم قبل العقد. 
والله الموفق. 


فتوی | وسئل الشيخ صالح بن فوزان ۔ حفظه الله .: 
ما رآي فضيلتكم في بيع التقسيط؟ وإذا اشتريت بضاعة وهي في مكانها ثم بعتها 
على شخص تم باعها على صاحب الد كان وهي في مكانها فما الحكم؟ 

فأجاب: 

البيع بالتقسيط إذا كان الإنسان عنده سلع ويبيعها بيعًا غائ بشمن مؤجل» فلا بأس 
به سواء كان الثمن المؤجل على دفعة واحدة أم على دفعات وهو ما يسمى بالاقساط» 


() فتاوی البيوع (ص .)۸٤‏ (۲) فتاوی البيوع (ص .)۸١ »۸٩‏ 


N 


صور من البيوع الحرمة واختلف فيها رو 
E e ERE SERE EE CG‏ 


الهم أن تكون السلعة موجودة في ملك البائع قبل العقد» أما إذا لم يكن عنده ساح ولا 
E O O‏ 9 

من الش ر كات ويسلم له» فلا يجوز؛ لأن هذا بيع قبل المللك» وقد قال النبي ن Es‏ :لا تبع 
ما ليس عندك». ويشترط لصحة العقد أن يكون البيع ملو كا للبائع» وعنده السلع . 
موجودة قبل العقد. 

راه يها على الذي اشتريت مهف الأول» A‏ كان مواطأة» قال التجار 
للدائن: أنا أبيعها عليك على شرط أن المستدين يبيعها علي إذا كان في هذا مواطأًة 
واتفاق» فهذا لا یجوز؛ لأن هذه حيلةء أما إذا كان البائع الأول استلم القيمة وسلم 
البائع الأول الذي استلم قيمتها فاشتراها؛ فهذا لا بأس به؛ لأنه لا مواطأًة فيه. 


ٍ المتري رقم (YIYV)‏ 


س: إني قبل سنتين اشتريت سيارة مرسيدس بالطريقة التالية: : جاءني شخص أعرفه 
واشتريت منه السيارة المذكورة علما بأنها لم تكن لديهء ولا هي في ملكهء اتفقنا على 
القيمة »)۱۸٠٠٠٠١(‏ مئة وثمانون ألف ریال» على أقساط شهريةء ثم اشتری هو 
السيارة نقدًاء وحولها إلى اسمي حسب الاتفاق الذي بينناء وبعد مدة شهرين قيل لي: 
إن هذا البيع لا يجوزء وسألت بعض العلماءء فبعضهم أجاز ذلك وبعضهم حرمه» 
ولكنني أرجعت السيارة إلى صاحبهاء وأخبرته» فقبل مني رس س ماله الذي اشتری به 
السيارة نقدًاء فهل البيع جائزء وإن كان كذلك فهل أرد عليه ما تبقى من من القيمة التي 
اتفقنا عليها أو لا؟ علما بأن السيارة أصبحت ملكي بعدما قبل الرجل البائع رأس مال 
أرجو توضيح المسألة ودمتم. 

ج ذا کان الواقع في التعاقد بینکما۔ کہا ك فالبیع الأول غير جائز» ولا 
صحیح؛ لأن البائع باعك السيارة قبل قبضهاء » بل قبل أن يملکها» وهذا منهي عنه 
شرعا. ۔ لکن تراضیکم على أن تدفع له نقدًا ما دفعه ثمنا لها عقد جائرء نرجو أن يعفو 
الله عما مضى من شرائك إياها قبل قبضهاء » بل قبل تملكه لهاء وليس عليك دفع شيء 
سوى المن الذي تراضيتما عليه أخيراء وإغا عليكم التوبة والاستغقار من ابيع الأول. 


وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
اللجنة الدائمة للبحوث العملية والإفتاء 
عضو: عبداللّه بن قعود» عضو: عبداللّه بن غدیان 
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي» الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


قوی السؤال الأول من الفتوى رقم )٥۳۷١(‏ 

س١‏ : يطلب مني بعض الأشخاص إعطاءهم سيارات بطريقة التقسيط» وفي حالة 
طلب الأشخاص تكون السيارات غير متوفرة لدي» ولكن أتفق معهم على القيمة» ثم 
يعطوني مواصفات السيارات التي برغبونهاء وعند ذلك أقوم بشراء السيارة وإحضارها 

شتري» فإن طابقت المواصفات التي طابها فهي سيارته» وإن اختلف شيء فلا يلزمه 
شراؤها؛ لأن له الخيرة حتى ينظر ويقلب السيارة. أفيدونا عن صحة هذا البيع والشراء 

e‏ : إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تتفق مع طالب بيع السيارة عليه بالتقسيط 
على تحديد قيمتها ويعطيك المواصفات ت لتحضرها له بعد ۔ حرم ذلك؛ لأنه بيع لا ليس 
عندك» وقد صح عن رسول الله َي أنه قال: «لا يحل سلف وبیع» ولا شرطان في بیع» 
ولا ربح ما لم يضمن» ولا بيع ما ليس عندك». 


وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
اللجنة الدائمة للبحوث العملية والإفتاء 
عضو: عبدالله بن قعود» عضو: عبداللّه بن غدیان 
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي» الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


الفتوی رقم :)١۱٤١١٤(‏ 


س: أفيد سماحتكم بأنني أرغب في شراء أرض سكنية» وقيمتها مئة ألف ريال ولا 
أستطيع دفع هذه القيمة في الوقت الحاضرء وأرغب أن يشتريها لي الرا+ جحي» وسيدفع 
الشمن للبائع الأول ولن يشتري الأرض ويدفع ثمنها إلا بعد إبرام العقد بيني وبينهء وأخذ 
ا اللازمةء أرجو من سمحاتکم إفادتي من هذا البيع: هل هو جائز م ل؟ والله 


حال الجميع. 


صور من البيوع انحرمة والختلف فيها رل 


ابيع لاجل مع زيادة التمن 


6 مدار هذا الباب على حديث (نهى رسول الله ي عن بيعتين في بيعة). 
- ذكر بعض النصوص العامة التي تفيد جواز البيع بالأجل. 
نخرج هذا الحدين مع طائفة من أقوال أهل العلم في تفسير هذا الحدين. 
ثم ذكر الآثار عن الصحابة ثم الآثار عن التابعين. 
- ثم ذكر طائفة من أقوال أهل العلم. 
- ثم نختم بذ كر بعض الفتاوى المعاصرة. 
3 ذ کر بعض اتوص ا العامة التي تفيد جواز البيع بالأجل: 


ET‏ د 
" ۷ک ې 8 2 س و ے 
a ٤ 8‏ [ لیت لا تاڪلوا ٠‏ يڪم بالطل 


و ا (. 
لا ثانيا: الحديث الذي عليه مدار المسألة 
۶ 7 ن ٣‏ ا e‏ 
عن ابي هريرة ۳ (نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة). (حسن) 
البخاري (۲۹۱۹/۲۲۰۰). 
آخرجه أحمد [المسند] (۳۷۰/۲» ٥۰۳ ٤۳۲‏ والنسائی [سنن] )۲۹٦١ »۲٠٥/۷(‏ والترمذي 
[السنن] »)١۲۳۱/۱۳(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه ابن حبان [الصحيح] »)٤۹۷۳/١١(‏ والبيهقي [السنن] »)٠٠٠/١(‏ وابن الجارود [المنتقى] 
»)٦٠٠(‏ والبغوي [شرح السنة] .)١١١١/۸(‏ 
من طريق: (يحيى القطان» ويزيد بن هارون» وعبدالوهاب بن عطاء وعبدة بن سليمان] من طرق عن 
محمد بن عمرو بن قاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ومحمد بن عمرو: صدوق له أوهام. 
وأحرجه أبو داود [السنن] »)۳٤٠٠١/۳(‏ والحاكم [المستدرك] »)٠٥/۲(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه» والبيهقي [السنن الكبرى] »)۳٠٠/١(‏ وابن أبي شيبة [المصنف] »)١۲١/1(‏ وابن حبان 
[الصحیح] »)٤۹۷٤/۱۱(‏ وموارد الظمآن )١٠١۹(‏ كلهم من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن 
محمد بن عمرو عن ابی ي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: «من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما أو الربا». 
أي خالف (يحيى بن زكريا).- ال جماعةً. 
قال العظيم آبادي في شرح سنن أبي داود قلث: ۔ ويذلك يعرف أن روایة یحیی بن زکریا ۔ فیها شذوذ كما 


د صورمن البيوع الحرمة والختلف فبها 
وورد بلفظ (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا»"“ (وهذا شاذ) 
وعن عبداللّه بن عمرو ۔ رضي الله عنهما .» قال رسول الله 5 : «لا يحل سلف 

وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك». 
وجه الدلالة من هذا الحديث بقوله (ولا شرطان في بیع) بمعنی نھهى عن بيعتين في 

بيعة» وعن ابن مسعود قال: (صفقتان في صفقة ربا؛ أن يقول الرجل: إن كان نقد 

فبکذل وإ كان نسعة فکذم'". 

لا ثالغا ‏ ذكرطائفة من أقوال أهل العلم في هذا الحديث: 
ومن هذا الباب ما ثبت: (أن رسول الله 5 نهى عن بيعتين في بيعة) وذلك من 


حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود وأبي هريرة» قال آبو عمر: وكلها من نقل 
العدول» فاتفق الفقهاء على القول بموجب هذا الحديث عموما؛ واختلفوا في التفصيل» 


لا يخفى» قال الخطابي: إما المشهور من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي 5 
(أنه نهى عن بيعتين في بيعة). 
قال اللخطابي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأو كس الثمنين إلا شيء 
حكي عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد وذلك لا يتضمنه هذا العقد من الغرر والجهل. 

)١(‏ انظر تحريج اديت السابق: 

:)۳۸/۸( أخرجه عبدالرزاق [الصنف]‎ ١ 
قال: أخبرنا الثوري وإسرائيل عن سماك بن حرب عن عبدالرحمن بن عبدالله عن ابن مسعود قال:‎ 
الصفقتان فى الصفقة رباء قال سفيان: يقول: إن باعه بيعُاء فقال: أبيعك هذا بعشرة دنانیر» ما تعطینی بها‎ 
٠ صرف اشا‎ 
من طريق أبي الأحوص عن سماك عن أبي عبدالرحمن بن عبدالله بن‎ ]١١۹ /1[ وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
1 1 کک‎ 
قال أخبرنا إسرائيل عن سماك... وورد هذا الأثر مرفوعًا وموقوفًا (ومدار‎ »)١۳۸/۸( وأحرجه عبدالرزاق‎ 
الأثر) على عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود) وهل سمع من اين مسعود؟‎ 
:)۲۳ قال العلائي في جامع التحصيل (ص‎ 
کی م و و و ا‎ 
وقال ابن معين في رواية: لم يسمع من أبيه. وروى معاوية بن صالح عن ابن معين أنه سمع من أبيه ومن‎ 
e م‎ 
وسئل أحمد بن حنبل هل سمع من أبيه؟ فقال: أما الثوري وشريك فيقولان سمع. وكذلك أثبت له ابن‎ 
المديني السماع من أبيه» والله أعلم.‎ 
أما عبيدة فلم يسمع من أبيه عبدالله بن مسعود» قال ابن أبي حاتم والجماعة: لم يسمع من أبيه شيئًا (جامع‎ 


التحصيل) (ص .)۲١٤‏ 


أعني في الصورة التي ينطلق عليها هذا الاسم من التي لا ينطلق عليهاء واتفقوا أيصًا 
على بعضهاء وذلك بتصور على وجوه ثلائة 

فأما الوجه الأول: وهو أن يقول له: أبيعك هذه الدار بكذا على أن تبيعني هذا 
الغلام بكذاء فنص الشافعي على أنه لا يجوز؛ لأن الثمن في كليهما يكون مجهولاء 
لأنه لو أفرد المبيعين لم يتفقا في كل واحد منهما على الثمن الذي اتفقا عليه في البيعين 
في عقد واحد. 

وأصل الشافعي في رد بيعتين في بيعة إما هو جهل الثمن أو المخمون. 

قال الشافعي ٣‏ في هي ابي ٣ال‏ عن بيعتين في بيعه: 

أن يقول: قد بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعنى دارك بألف» فإذا وجب لك 
عبدي وجبت لي دارك؛ لأن ما نقص من کل منها ما باع ازداده فیما اشتزی» فالبیع في 
ذلك مفسوخ» ونهى النبي 5 عن النجش. 

قال ابن قدامة ”: مغل أن يقول: بعتك داري هذه على أن أبيعك داري الأأخرى 
بكذاء أو أن تبيعني دارك على أن أؤجرك أو على أن تؤجرني كذاء أو على أن تزوجني 
ابنتك» أو على أن أزوجك ابنتي» ونحو هذاء فهذا کله لا يصح. 

قال ابن مسعود: (الصفقتان في صفقه ربا) وهذا قول أبي حنيفة والشافعي 
وجمهور العلماء. 

قال ابن رشد: وأما الوجه الاني: 

وهو أن يقول: أييعك هذه السلعة بدينار أو هذه الأخرى بدينارين على أن البيع قد 
لزم في أحدهماء فلا يجوز عند الجميع» وسواء كان النقد واحدًا أو مختلقًا. وخالف 
عبدالعزيز بن أبي سلمة في ذلك فأجازه إذا كان النقد واحدًا أو مختلمًا. 

وعلة منعه عند الجميع: الجهل» وعند مالك: من باب سد الذرائع؛ لأنه مكن أن 
بختار في نفسه أحد الثوبین» فیكون قد باع ثوا ودينار بثوب ودينار» وذلك لا يجوز 


قل ااا 
SEAS‏ (۲) الشافعي الام .0۳١/۸(‏ 
() المغني (۳۳۲/۹). )٤(‏ بداية امجتهد .)٠١٤/۲(‏ 


صورمن اليوع الرمة والخلف فبها 

قال ابن رشدا'“: وأما الوجه الثالث: 

وهو أن يقول له: اسا هذا الثوب نقدا بکذا أو نسيئة بکذا. 

قال مالك“ ۔ في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدًا أو بخمسة عشر 
دارا إلى أجل قد وجيت للمشتري باح اللمن:: إن لا بغي ذلك؛ لاا اش 
العشرة كانت حمسة عشر إلى أجل وإن نقد العشرة كان إغا اشترى الخمسة إلى أجل. 

فال الاق 0 باو کدی ان رل ال ی عن م م قل 
وهما وجهان: 

أحدهما: أن يقول: قد بعتاك هذا العبد بألف نقدًا أو بألفين إلى سنة قد وجب لك 
بأيهما شت أنا وشعت أنت» فهذا بيع الثمن فهو مجهول. 

قال ابن قدامة: وأما الوجه الثالث» وهو أن يقول له: أبيعك هذا الثوب نقدا بكذا 
أو نسيعة بكذاء فهذا إذا كان البيع فيه واجبا فلا حلاف في أنه لا يجوزء وأما إذا لم يكن 
البيع لازمًا في أحدهما فأجازه مالك ومنعه أبو حنيفة والشافعي؛ لأنهما افترقا على 
تمن غير معلوم؛ وجعله مالك من باب الخيار؛ لأنه إذا كان عنده على الخيار لم يتصور 
فيه ندم يوجب تحويل أحد القمنين فى الآحر» وهذاعند مالك هو المانع» فعلة امتناع هذا 
الوجه الثالث عند الشافعي وأبى حنيفة من جهة جهل الثمن» فهو عندهما من بيوع 
الغرر التى نهى عنها؛ وعلة امتناعه عند مالك سد الذريعة الموجبة للربا لإمكان أن يكون 
الذي له النيار قد احتار أولا إنفاذ العقد بأحد التمنين المؤجل أو المعجل» ثم بداله ولم 
يظهر ذلك فيكون قد ترك أحد الثمنين للشمن الثاني» فكأنه باع أحد المنين بالثاني» 
فيدخله ثمن بثمن نسيغة» أو نسيغة ومتفاضلا وهذا كله إن كان الثمن نقداء وإن كان 
الثمن غير نقد بل طعاما دخله وجه أخر» وهو بيع الطعام بالطعام متفاضلا. 

فصل: وقد روي في تفسير بيعتين في بيعة وجه أخحر وهو أن يقول: بعتك هذا العبد 
بعشرة انقداء أو بيخمسة عشر نسعة أو بعشرة مكضسرة أو عة اغا 

هكذا فسره مالك والثوري وإسحاق. وهو أيصًا باطل» وهو قول الجمهور؛ لانه لم 


راء بداية امجتهد .)٠١٤/۲(‏ ر للموطاً (01۳). 
( الام )°۸( 


صور من اليوع الحرمة والختلف فيه ال 
يجزم له ببيع واحد فأشبه ما لو قال: بعتك هذا أو هذا. ولأن الثمن مجهول فلم يصح 
كالبيع بالرقم الجهول» ولأن أحد العوضين غير معين ولا معلوم فلم يصح كما لو قال: 
بعتك احد عبيدي. 

وقد روي عن طاوس والحكم وحماد أنهم قالوا: لا بأس أن يقول: أبيعك بالنقد 
بكذا وبالنسية بكذافيذهب على أحدهماء وهذا محمول على أنه جرى بينهما بعد ما 
يجري في العقد» فكأن المشتري قال: 

کا ل ا اوق و کیک ت دل 

وقد روي عن أحمد في من قال: إن حطته اليوم فلك درهم» وإن خطته غدًا فلك 
نصف درهم» أنه يصح. 

قال الخطابي: وتفسير (ما نهي عنه من بيعتين في بيعه) من وجهين: 

أخدهها: أن برل بك هدا الب رة أو هة ب عر فنا لا جور لا نه 
لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره منهما فيقع به العقد» وإذا جهل الثمن بطل البيع. اه. 

قال ابن عبدالبر”“ بعد أن ذ كر «نهي رسول الله 5 عن بيعتين في بيعة» -: «ومن 
باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا». ۰ 

قال أبو عمر: ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أن يبتاع الرجل سلعتين مختلفتين 
إحداهما بعشرة والأخرى بخمسة عشر» وقد وجب البيع في إحدى السلعتين بأيهما 
شاء المشتري» هو في ذلك باليار بجا سمى كم الثمن ورد الأخرى. ولا يعين الأخوذة 
من المتروكةء فهذا من بيعتين فى بيعه عند مالك وأصحابه» فإن كان البيع على أن 
المشتري بالخيار فيهما a‏ ناخد اھا شاوی ان ردهتا غا 

ومن ذلك: أن يبتاع الرجل من آخر سلعة بعشرة نقدًا أو بخمسة عشر إلى أجل قد 
وجبت للمشتري بأحد الثمنين وافترقا على ذلك» هكذا فسره مالك وغيره. 

وقال مالك: هذا لا ينبغى؛ لأنه إذا أحر العشرة كانت خحمسة عشر إلى أجل» وإن 
نقد العشرة كان كأنه اق بانلتمة عه إلى أل 

قال الترمذي. رحمه اللّه-( ۲۳۱ ۱ بعد ذ کر حدیث بي هریرة (نهی رسول الله 1 


رم التمهيد ) «(T4۰‏ 


و ن 
بيعتين في بيعة) » قال: حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم 
بعشرة» وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين» فإذا فارقه على أحدهماء فلا بأس 
إذا كانت العقد على أحد منهما. 

الوجه الرابع: 

قال ابن رشد: وأما إذا قال: أشتري منك هذا الثوب نقدًا بكذا على أن تبيعه منى 
إلى أجل» فهو عندهم لا يجوز يإجماع؛ لأنه من باب العينة» وهو بيع الرجل ما ليس 
عنده» ویدخله ايسا علة جهل التمن. 

في الموطإ :)1٦۳(‏ حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه (أن رسول الله ا نهى عن 
بيعتين في بيعه)» وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل ابتع لي هذا البعير بنقد حنى 
ابتاعه منك إلى أجل فسشل عن ذلك عبدالله بن عمر فکرهه ونهی عنه. (ا.ھ). 

وأما إذا قال له: أبيعك أحد هذين الثويين بدينار وقد لزمه أحدهما أيهما اختار 
الثاني» فإنه لا حلاف بين مالك والشافعي في أنه لا يجوز؛ وقال عبدالعزيز بن بي 
سلمة: انه يجوز» وعلة المنع: الجهل والغرر. 
والشافعي» وأما مالك فإنه أجازه؛ لأنه يجيز انيار بعد عقد البيع في الأصناف المستوية 
لقلة الغرر دة ف ذلك وأا هن لا جرم فة بالغرر الذي لا جور لا هجا اققا 

رابعًا: الأثار عن الصحابة والتابعين 
۵ أثر عبدالله بن عباس ٠٠ ٠‏ 

عن عبدالله بن عباس ۔ رضي الله عنهما ۔ قال: «لا بأس أن يقول للسلعة هي نقد 
بكذا ونسيئة بكذاء ولكن لا يفترقا إلا عن رضاا». (إسناده ضعيف). 


ر١)‏ أخحرجه بن أبي شيبة [المصنف] »)١١۹/١(‏ قال: نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أشعث عن عكرمة 
عن ابن عباس... وي إسناده اشعث بن سوار الكندي وهو ضعيف . 


صور هن البيوع انحرمة والختلف فيها 
6 أثر الحكم بن عتيبةء وحماد بن أبي سليمان» وإبراهيم يم اللخعي 

عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن الرجل ي يشتري من الرجل الشيء فيقول: 
إن کان بنقد فبکذاء وإن کان إلى أجل فبكذاء قال: لا بأس إذا انصرف على أحدهماء 
قال شعبة: فذ كرت ذلك لغيرة فقال: كان إبراهيم لا يرى بذلك بأسًا إذا تفرق على 
ا 7 (إسناده صحيح) 
6 وعن عطاء قال: لا بأس أن يقول: هذا الثوب بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذاء 

ويذهب على A‏ (إسناده صحيح). 
ه قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري”"» وعن ابن طاووس عن أبيه'*» وعن 

قتادة عن ابن المسيب» قالوا“: لإ ا ق أييعك هذا الثوب بعشرة إلى 
۵ وعن محمد بن سيرين أنه كان يكره أن يقول: أبيعك بعشرة دنانير نقدًا أو 


ر (صحیح لغیره) 


(۱) اُخرجه ابن بي شيبة )١۲۱/٦(‏ عن هاشم بن القاسم قال: نا شعبة. 
() أخرجه ابن أبي شيبة ]۱۲١/۹[‏ من طریق ليث عن الأوزاعي عن عطاء وفي إسناده ليث وفيه مقال. 
وأحرجه أيصًا ابن أبي شيبة )١۲١/١(‏ بنفس المعنى عن يحيى بن أبي زائدة عن عبدالملك عن عطاء. 
() صحيح عن الزهري. 
() صحيح عن طاووس» أخرجه عبدالرزاق »)١۳۹/۸(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة عن حفص بن غيات» عن ليث 
عن طاووس أنه سمعه: لا بأس به إذا أخذه على أحد النوعين. 
رواية معمر عن الزهري صحيحة» ورواية معمر عن قتادة ضعيفة. 
اث هخمد فن سرن قال العلا [جامع التحصيل ص ]۲١٠‏ قال أحمد بن حنبل: أحاديث قتادة عن 
سعيد بن المسيب ما أدرى كيف هى قد أدخل بينه وبين سعيد نحوا من عشرة رجال لا يعرفون. 
اخرجه عبدالرزاق (۱۳۷/۸)» قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين.... ورواية معمر عن البصريين 
ضعيفة» ولکن تابع معمرًا عبدالوهاب بن عبدالجيد الثقفي» وهو ثقة. أخرجه ابن أبي شيبة )١۹/٦(‏ نا 
الثقفي عن أيوب عن محمد. 
وورد أثر عن الثوري أحرجه عبدالرزاق [المصنف] »)١۳۸/۸(‏ قال: قال الثوري: إذا قلت أبيعك بالنقد إلى 
كذا وبالنسيئة بكذا وكذا فذهب به المشتري» فهو بالخيار في البيعين ما لم يكن وقع بيع على أحدهماء 
قإن وقع البيع هكذا فهو مكروه» وهو بيعتان في بيعة» وهو مردود وهو الذي ينهى عنه. 
فإن وجدت YS O‏ وأبعد الأجلين. 
قال عبدالرزاق (۱۳۹/۸)» ابرا الثوري في رجل اشتری من رجل سلعة.. 


ا ا 
)4( کے ج ب د کیہ ج سے کی من البيوع ' اعرمة وأ واعتلف فيا 


ل خامسا: أقوال أهل العلم فى هذه المسألة 

قال السرخسي ”: وإذا عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذاء وبالنقد بكذا أو 
ge E SE DES‏ 
ا E aT TS‏ 
TT sS‏ 

قال ابن الهماه ؛ 

يجوز البيع بشمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلومًاء لإطلاق قوله تعالى 
ت وال ا و رضي 
الله عتها-: اشع رى رسول الله طعامًا من يهودي إلى أجل رهنه درعًا له»» وفي لفظ 
الصحيحين: («طعامًا نسيئة). 

قال السرخسي ”" 

وإذا اشترى شيا إلى أجلين وتفرقا عن ذلك لم يجز؛ لنهي النبي :”عن الشرطين. 

)٠(‏ وإن ساومه على ذلك ثم قاطعه على أحدهما وأمضى البيع عليه جاز. 

قال شيخ الإسلاه *؟ 

وسئل - رحمه الله - عن رجل محتاج إلى تاجر عنده قماش فقال: أعطني هذه 
القطعةء فقال التاجر مشتراها بثلاثين» وما أبيعها إلا بخمسين إلى أجل. فهل يجوز 
ذلك ام لا؟ 

فأجاب: المشتري على ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للأ كل والشرب واللبس وال ركوب 
وغير ذلك. 

والثاني: أن يكون مقصوده التجارة فيها. 

فهذان ا جائزان بالكتاب» والسنة» والإجماع. 


5ا (۱۳ ص۷ ۸ ()المبسوط (۲۸/۱۳). 
(۳ )تح القدیر ۲۹۱/7۹ .]٤۹۸/۲۹[ یواتفلا)٤( .)۲٦۲‏ 


صور من البيوع انحرمة والختلف فيها ‏ و 


E ان‎ f: تعالی وال أ 2 َيه › وقال ۔ تعالی ۔:‎ e 
N 2 
لم يجز أن يباع إلا بقيمة المثل.‎ 

النوع الثالث: أن يكون المشتري إما يريد به دراهم مثلا ليوفي بها دينًاء واشترى بها 
a a a SS‏ 

قال الشوكانو'  “‏ رحمه الله : إن غاية ما فيها الدلالة على المنع من البيع على هذه 
SB A O a I a‏ 
فقط» و كان أكثر من سعر يومه. 

والعلة في تحربم بيعتين في بيعة: عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد 
بنمنين» والتعليق بالشرط المستقبل في صورة بيع هذا على أن يبيع منه ذاك» ولزوم الربا 
في صورة القفيز الحنطة. 
6 الحاصل في مسألة البيع لأجل مع زيادة الشمن - 

أو ما يسمى بيع التقسيط 

أنه جائز لعموم قوله تعالی وا حل ١ل‏ اي ) وأما حديث «نهى رسول الل 
عن بيعتين في بيعة). 

وذكرنا في تأويله خمسة أوجه: 

منها أن يقول أبيعك هذه السلعة نقدًا بكذا أو نسيئة بكذا فهذا منعه العلماء إذا 
فترقا على ذلك لأنهما افترقا على ثمن غير معلوم» أًماإذا ساومه ولم يتفرقا حتى قاطعه 
على ثمن معلوم فهذا جائز عند جمهور العلماء لأنها أصبح بيعة واحدة وليست بيعتين 


والله أعلم. 


عا 


() نيل الأوطار .)٠۸٠/١(‏ 


١‏ س صور من البيوع احرمة واختلف فيها 


[فتاوی معاصرة | 


فتوی E E A‏ 
معلوم لديكم ‏ حفظكم الله - أن عملية التقسيط التي أصبحت اليوم منتشرة 
واختصت بها شر كات» تقوم على أن الشخص يشتري أي سلعة سواء من هذه الشركة 
أو من مكان آخر يبلغ أكثر من المبلغ الأساسي في مقابل دفع هذا المبلغ على أقساط 

شهریه. 
۵ والسؤال: ما حكم النقسيط» وکیف ترون دوره في انجتمع؟ 

فاجاب: 

البيع بالشمن المؤجل الذي هو أكثر من القمن الحال لا بأس به» سواء كان الأجل 
واحدًا ويسلم عند حلول الثمن جميعًاء أو كان على عدة آجال» يسلم عند حلول كل 
واحد منها قسط من الثمن معلوم وهو ما يسمى بالتقسيط» سواء كان البائعم شخصًا 
واحدًا أو كان ش ركة لكن يشترط أن تكون السلعة البيعة في ملك البائع حين العقد وأن 
aS‏ 

والدليل على صحة البيع بالشمن المؤجل أن النبي 5 توفي ودرعه مرهونة عند 
يهودي بطعام اشتراه لأهله؛ ولأنه لما قدم المدينة أقر السلم وهو تعجيل الثمن» فقد 
وجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فأقرهم على ذلك. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما. قال: فيم الي ية يته وحم فود بالغ 
الشتتين والَلات قَال: «من اسلف في سَيءِ فليسلف في کيل مَغلوم َوَن مغلوم لى 
أجل علوم ا 
ا ا 


(» فتاوی البیوع (ص ۸۸). 


مزر ار ا راق وا ج د ا 


| فتوى | وسئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله" -: ما حكم الزيادة 
في البيع نقذا بالأجل والتقسيط؟ 
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فاجاب: 

ابيع إلى أجل معلوم جائر إذا اشتمل البيع على الشروط المعتبرة» وهکذا التقسيط 

في الشمن لا حرج فيه إذا كانت الأساط معروفة والآجال معلومة؛ لقول الل a‏ 
یادا o‏ ا دايع بدن ال ا e:‏ 

ولقول النبي 5: «ن اَلَف في سَيَءِ فيسلف في کيل مَغلوم وَوَزْن علوم إلى أجل 
مَغلوم» ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق 
كل عام أوقيةء وهذا هو بيع التقسيط» ولم ينكر ذلك النبي ٤5‏ بل أقره ولم ينه عنه» ولا 
فرق في ذلك بين كون الشمن نماثلا لا تباع به السلعة نقدًا أو زائدًا على ذلك بسبب 
الا لله ولي التوفيق. 


فتوى | وسئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله : 
السيارات التي تباع عن طريتق التقسيط يزاد في سعرها إذا اشتريتها عن 
طريق التقسيط بحيث إذا كان سعر السيارة )٠١(‏ ألف ريال نقدا تباع 
على إنسان بأكثر من هذه القيمة عن طريق التقسيط. 
هل هذا البيع ربا؟ 

فأجاب: 

البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومةء ولو کان 
البيع بالتقسيط أكثر ثمنًا من البيع نقدًا؛ لأن البائع والمشترى كلاهما ينتفعان 

فالبائع ينتفع بالزيادة» والمشتري ينتفع بالمهلة. 

sS a‏ بريرة باعها أهلها 
ا ی وا کک ار یرو درا فل ا کل جرا ع ا 


(۱) فتاوی البیوع (ص .)۸۹٩‏ 


۸ صورمن البيوع الحرمة والختلف فيها 


ولأنه بيع لا غرر فيه ولا ربا ولا جهالة فكان جائزا كسائر البيوع الشرعية إذا كان البيع 
في ملك البائع وحوزته حين البيع 


بعض الناس يربي ذكرًا من الحيوان سواء كان فرسًا أو جملا أو تسا 
أو عجلا؛ للضراب (أو للجماع) ويأخذ على هذا الضراب أجرًا فهل هذا 
الأجر جائز؟ 
# هذا يسمى عسب الفحل 
فما عسب الفحل؟ وما حكمه؟ وما حكم إجارته؟ وما حكم أخذ الكرامة عليه؟ 
لأ تعريف عسب الفحل 
قال ابن حجر ؟ عسب ‏ ويقال: عسيب . الفحل: الذ كر من كل حيوان فرسًا 
کان ار فاد اوغا او غير ذلك 
واختلف فيه» فقيل: هو ماء الفحل. وقيل: أجرة الجماع. 
قال النووي: قوله: ضراب الفحل» معناه: عن أجرة ضرابه» وهو عسب الفحل. 
لا حكم البيع 


يحرم e‏ الفحل؛ لا روى البخاري غو ن عرب زی الله عنهما. قال: 
(نهى النبي عن عسب الفحل). 

قال ابن حجر: وعلی کل تقدیر فبیعه وإجارته حرام؛ لأنه غر متقوم ولا معلوم ولا 
مقدور على تسلیمه. 

قال الشوكاني: وإليه ذهب الجمهور. 
فقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون: استفجاره لذلك باطل وحرام» ولا 


(١)فتاوی‏ البيوع (ص .)۸١‏ 

(۷)فتح الباري ]٠۳۹/٤[‏ قال ابن الأثير [النهاية في غريب الحديث والأش] »]۲۳١/۳7‏ عسب الفحل: ماؤه 
فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما وعسبه أيصّا ضرابه. 

.)۲۲۸٤( (۳)البخاري‎ 


صور من البيوع الحرمة والختلف فيها د اا 


قال ابن قدامة: وبيع عسب الفحل غير جائز. 

بق لفل ضرا وغه أخاعرضة ي آجرة ع تالفحل جرا 
وإجارة الفحل للضراب حرام. والعقد فاسد» وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 
لا حكم إجارة الفحل للضراب 

احتلف أهل العلم في استعجار الفحل للضراب على قولين: 

الأول: ذهب أبو حنيفة والشافعى (فى رواية) وكثير من الحنابلة إلى أنه لا يجوز 
استغجار الفحل للضراب. ا 

الثاني: ذهب مالك ووجه للشافعية والحنابلة إلى جواز استفجار الفحل للضراب. 

ال اورف رمالل قوله: (نهى عن ضراب الجمل) معناه: عن أجرة ضرابه. 

وقد اخحتلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب لاضراب فقال الشافعي 
وأبو حنيفة وأبو ‏ ثور وآخرون: استعجاره لذلك باطل وحرام ولا يستحق فيه عوض ولو 
أنزاه المستأجر لا يلزمه المسمى من أجره ولا أجرة مثل» ولا شيء من الاموال قالوا: لانه 
غرر مجهول وغیر مقدور على تسلیمه. 

قال ابن قدامة:- مسألة: وبيع عسب الفحل غير جائز. 

عسب الفحل وضرابه» وبيعه أحذ عوضه تسمی الا 

- عسب الفحل مجارًا وإجارة الفحل للضراب وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 

القول الآخر: 

قال جماعة من الصحابة والتابعين ومالك وأخرون: يجوز استغجاره لضراب مدة 
معلومة أو ضربات معلومة؛ لأن الحاجة تدعو إليه» وهي منفعه مقصودة وحملوا النهي 
E‏ 
رة الأرمي» زالله أف ٠‏ 

قال ابن قدامة: e‏ قال ابن عقيل: ويحتمل عندي ام جواز؛ 
ES‏ ونزوه وهذه منفعة مقصودة والماء تابع والغالب حصوله 
عقیب نزوه ٠‏ 


()النووي شرح صحیح مسلم. ()المغني (‘T/7‏ 


E 2 ) 


ولا مقدور - تة : 
لأ عارية الفحل 


ا DE‏ ذلك (أي جواز عارية الفحل للضراب» 
فقال: ES‏ فإن أهدي للمعير هدية من المستعير بغير 
شرط جاز. ٠‏ 
ET‏ :ظ5 رج ن کلپ مأل ابي 2 عن ن٤ E‏ 
ََّالّ: يا رول الل إا طرق الْفحل نکر رخص له في 


.]٠٥۳۹/٤[ فتح الباري‎ )١( 
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۲) فتح الباري ]٥۳۹/٤[‏ 


) أحرجه الترمذي »)١۲۷٤(‏ والنسائي [الصغری] )۳١١/۷(‏ من طريق يحبى بن آدم عن إبراهيم بن حميد 
الرڙاسي عن SS‏ إبراهيم يم التيمي عن أنس بن مالك وفيه محمد بن ن إبراهیم 
التيمى ‏ ثقة له أفرادء قال الإمام ال 


لترمڏي: اا ا 
جد عن هشام بن جروة. 


I ET Ty 
البيوع النهي عنها من أجل الضرر أو الغبن‎ 


البجش. . بيع المصراة. - تلقي ال ركبان. ‏ بيع الحاضر لباد. ‏ بيع فضل الماء. - بيع الرجل على بيع 
أخيه. . سوم الرجل على سوم أخيه. 


النجش 
SS‏ 
لا يعض البائعين د يبحضر السوق على سلعة وبزيد قي سعرها وهو لا بريد 


شراءهاء فما حكم ذلك؛ 

وبعض البائعين قي السوق ينتدب رجلا قي بيع المزايدة ويعطيه بعض 

المال مقابل آن يزيد قي البيع وهو لا بريد الشراء فيغتر غبره فيزيد 

بزيادته هذا يسمى عند العلماء بالنجش. 
لا أولا: معنى النجش 

E‏ ينتدب في ب بيع المزايدة إنسان للزيادة في ي البيع وهو لا يريد الشراء وإعا 
جيء به لکي یغتر غیره فیزید بزیادته. 

قال ابن حجر: (“ قوله (باب النجش) بفتح النون وسكون الجيم. 

9) وهو فى اللغة: تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد»ء يقال: نحشت الصيد 
أنجشه - بالضم - نحشا 

)٠(‏ وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها؛ ليقع غيره فيها» سمي 
بذلك لأن الناجش ب يثير الرغبة في السلعة ويقع بذلك مواطاأة البائع فيشت ركان في الإثم» 
ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش» وقد يختص به البائع كمن يخر بأنه 
ار ا کیا اها ھک غر بالات کا سای 

قال ابن عبدالر ٤"‏ 

وأما الننجش فلا أعلم بين أهل العلم احتلافًا في أن معناه أن يعطي الرجل الذي قد 
دسه البائع وأمره في السلعة عطاء لا يريد شراءها به فوق ثمنها ليغتر المشتري فيرغب 


( فتح الباري .]٤۱١/٤[‏ ر التمهید .)۳٤۸/۱۳(‏ 


a 7‏ ج gg‏ ٭ چ چ چڪ صور من البيو ع احرمة واختلف فيها 


ار ا ا E a a a‏ 
الناس في سلعته وهو لا يعرف أنه ربها وهذا معنى النجش عند أهل العلم» . 

قال (الشافعي) ۔ رحمه اللا“ : والنجش أن يحضر الرجل السلعة فيعطى بها 
الشيء وهو لا يريد الشراء ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر ما كانوا يعطون لو لم 
يسمعوا سومه» فمن نجش فهو عاص بالنجش ان کان عا پنهي التبي ع 

قال ابن قدامة"“ : مسألة: قال: (والنجش منهي عنه وهو أن يزيد في السلعة وليس 
هو مشتريًا لها). 

الننجش: أن يزيد فى السلعة ما لا يريد شراءهاء ليقتدي به المستآم؛ فيظن أنه لم يزد 
فيها هذا القدر إلا وھی تساويه فيغتر بذلك»› فهذا حرام وخداع. 

قال البخاري: الناجش آكل ربا خائن» وهو خداع باطل لا يحل. 

قال الكاساني: ومنها النجش وهو أن يمدح السلعة ويطابها بشمن ثم لا يشتريه 
بنفسه ولکن یسمع غیره فیزید في ثمنهاء ونه مکروه؛ ما روي عن رسول الله آنه 
نهى عن النجش» ولان احتیال للإضرار بأخیه المسلم. 

وهذا إذا كان المشتري يطلب السلعة من صاحبها بمثل ثمنها فأما إذا كان يطابها 
اقل من ٹمنھا فنجش رجل سعلة حتی تبلغ إلى شمنھا فهذا لیس بمکروه وإن کان 
الناجش لا يريد شراءهاء والله ك أعلم. 

قال ابن الهماط" : e‏ 

قال: الله 2 و 
قال: (وعن السوم على سوم غيره). 

قال عليه الصلاة والسلام -: «ولا يستام الرجل على سوم أخيه». ولان في ذلك 
إيعاشا وإضرارًا. وهذا إذا تراضى التعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة. 

فأما إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر فهو بيع من يزيد ولا بأس به على ما نذكره. 


3 


ر الام (۳۳/۳. ر المخني .)۳١٤/١(‏ 
ر فح القدير .]٤۷١/١[‏ 


ل 


لا ثانتًا: حكم النجش 

هو حرام بالنص والإجماع 

أولا: النص: 

روى البخاري"“ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «نهى ابي عن 
الد ٠‏ 

وروى البخاري ومسل" عن أبي هريرة طب قال: «نهى رسول الله 5 عن 
التلقيء ون يبتاع المهاجر للأعرابيء وأن تشترط الرأة طلاق أختهاء وأن يستام الرجل 
على سوم أخيه» ونھی عن النجش» وعن التصرية». 

وقال الإمام البخاري: باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع» » قال ابن أبي أُوفى: 
(الناجش: آکل ربا خائن) وهو خداع باطل لا يحل» قال النبي 5 ا في 
النار»» «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

ثانيا: الإجماع: 

قال: ابن عبدالبر*) وهو لا يجوز عند آهل العلم لنهي الرسول 2 وأجمعوا 
على أن فاعله عاص لله إذا کان بالنهي E‏ 


لا فالقا: إن اشترى مع النجش» فهل يكون الشراء صحيكًا أم فاسدا؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
الأول: قول أكثر العلماء» إن اشترى مع النجش فالشراء صحيح 
القول الآخر: عن أحمد» أن البيع باطل. 
ه أما القرل الأول: 
فإن اشترى مع النجش فالشراء صحيح في قول أكثر أهل العلم؛ منهم الشافعي 
وأضضابة الراف : 
قال الشافعي: ومن اشترى وقد نجش غيره بأمر صاحب السلعة أو غير أمره لزمه 
الشراء كما يلزم ما لا ينجش عليه؛ لأن البيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عايه 


ر١‏ البخاري .)۲١۱٤۲(‏ (۲) البخاري (۲۷۲۷)» ومسلم .)٠١۱١(‏ 
ر( التمھید )٤( .)۳٤۸/۱۳(‏ المغني .)۳٠٤/٦(‏ 


4 1( ص ن 
O OT RC E‏ 
السلعة» فلا يفسد ال لبيع إن فعل الناجش ما نهي عنه وهو غير المتبايعين» فلا يفسد على 
المتبايعين بفعل 2 واا صاحب السلعة بالنىجش معصية منه» ومر الناجش 

E‏ ابي ع فجاز ال یع» وقد يجوز أن یکون فیمن زاد لا 

يد الشراء'. 
@ والقرل الآخر: 

عن أحمد أن البيع باطل» اختاره أبو بكر وهو قول مالك؛ لأن النهي يقتضي 
الفساد, 

وقد نقل ابن عبدالبر عن مالك غير ما نقله ابن قدامة فقال: فقال مالك: لا يجوز 
النجش في البيع» فمن فمن اشترى سلعة منجوشة فهو بالخيار إذا عل وهو عي ن 
العيوب. 

قال أبو عمر: والحجة مالك فى قوله هذا عندي أن رسول الله يل جعل لمشتري 
المصراة با نيار إذا علم بعيب التصرية» ولم يقض بفساد البيع» ومعلوم أن التصرية نجش 
ومكر وخديعة. 

فكذلك النجش يصح فيه البيع» ويكون المبتاع بالخيار من أجل ذلك» قیاسًا و نظرًا 
واللّه أعلم. 
لأ الراجح يي المسالة 
ا ن E OS‏ ا 
کان ححق الله تعالى ۔- E‏ الادمي يكن جبره بالخيا رلكن إن كان في البيع غبن. 

قال ابن حزم: مساًلة: ولا يل النجش؛ وهو أن يريك البيع فينتدب إنسان للزيادة 
في البيع وهو لا يريد الشراء» لكن ليغتر غيره فيزيد بزيادته» فهذا بيع إذا وقع بزيادة على 
ر الام (0۳۳/۳. 
ر المغني .)۳١٤/١(‏ 


صور من البيوع الحرمة واختلف فيها 


رضي بذلك» والبيع غير النجش وغير الرضى بالنجش» ودا هز غیرهما فلا يجوز أن 
يفسخ بيع «صَحّ) بفساده شيء غيره» ولم يأت نهي قط عن البيع الذي ينجش فيه 
N SEERA‏ 


| فتوى | س: هناك من يحضر الحراج على سلعة أو بضاعة ويزيد في السعرء وهر 
لا یرید شراءها. ما حكم ذلك؟ 


ral‏ : من يزيد في السلعة المعروضة للبيع وهو لا يريد شراءهاء ففعله هذا محرم؛ ها فيه 
من الخداع والتغرير بالمشتري؛ لاعتقاد امشترى أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا i‏ 
تساوياء وهي بخلاف ذلك وهذا هو النجش الذي نهى الرسول 6 عن نهي رم 
کما جاء في حدیث ابن عمر ظه: : (أن رسول الله 4 نهى عن النجش)» وكما جاء 
عن ا هرر أن رسول الله کا قال: «لا تلقوا الركبان»› ولا يبع بعضکم على بیع 
بعص»› ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لباد» متفق عليهما. 

وإذا ثبت النجش وكان في البيع غبن لم جر العادة مثله» فللمشتري الخيار بين 
الفسخ وإمضاء البيع؛ لأن ذلك داخل في خيار الغبن. 
| فتوى | السؤال الرابع والعشرون من الفتوى رقم (1۹1۳۷). 
e‏ 
ما يسمونه بينهم ب (النية) أي بمعنى: اصمت وفي نيتي إذا شريت أناء » أنت معي. فما 
E‏ ھل فر ا لي ل ا و 
سلعته بسعر اقل ما هی عليه» e‏ 
(۱) احلی .)٤٤۸/۸(‏ 


صور من البيوع انحرمة وانختلف فيها 
وباللة التوفيق»› وصلی الله على نتا محمد وآله وصحبه وسلم 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو: بكر أبو زيد» عضو: صالح الفوزان 
نائب الرئيس: عبدالعريز آل الشيخ»› الرئيس: ااالعریر تن الله ون باز 


| فتوی | الفتوى رقم (۱۹۷۹۱) 


س: سؤالنا عن (المقانعة) في المزادات العلنية وما حكمها؟ وهي ما يفعله بعض 
الأشخاص فى المزادات اک بأن يتم الاتفاق بينهم على أن یکونوا شر کاء أُثناء 
المزادء وبعد اشفا المزاد يتم بيع السلعة مرة أخرى فیما بینهم› والکسب يوزع بين 
الشركاء بالتساوي. هذا وجزاکم الله عنا خير الجزاء. 

ج: هذا العمل لا يجوز؛ لكونه من باب التعاون على الإثم والعدوان» وظلم 
صاحب السلعة لمصلحة المتواطعين على الشراء. 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو: بكر بو زيد» عضو: عبدالعزيز آل الشيخ 
عضو: صالح الفوزان» عضو: عبادالله بن غديان 
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


فتوی | الال الخامس من الفتوی رقم (۱۹۹۳۷) 
س: هناك من يحضر الخحراج على بضاعةء ويداً وصفها بعيوب أمام المشترين؛ رغبة 
منه في عدم ارتفاع سعرها ليشتريها. ما حكم ذلك؟ 
أقل محرم شرعًا؛ لما فيه من الإضرار بأخيه المسلم» سواء كانت تلك العيوب فيها أو لاه 
SS‏ و 
بو ال اما ار اموا وااو رلک و ب ا 


(۱) ابن ماجه ۷۳۷/۲ برقم (۲۱۸۵)» وابن حبان ۳٤۰/۱۱‏ ۱ برقم »)٤۹٨۷(‏ والبيهقي .)۱۷/١(‏ 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها AD‏ 


س ا س 
تور کر عن اض نکر الساء: ۲۹]: 
وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
اللحنة الدائمة لابحوث العلمية والإفتاء 
عضو: بكر أبو زيد» عضو: صالح الفوزان 
نائب الرئيس: عبدالعزیز آل الشيخ› الرئيس: عبدالعریز بن عبدالله بن باز 
| قوی س۲۹: إذا كان الشخص يقوم بنفسه با حراج على بضاعة خاصة به 
بداية المزايدة؟ 
س۳۰: هل للدلال حق في الزيادة من عنده أثاء الحراج» أر ينتظر حتى 
يتوقف المشترون إذا كان يرغب في شرائها ومن ثم يقوم بالزيادة؟ 


ج ۲۹ء :۳١‏ إذا كان الدلال الذي يقوم بالحراج على السلعة ويرغب في شراء 
السلعة فلا بأس أن يبدا الحراج بسعر من عنده» أو يزيد فيها أثناء الحراج بعد سوم أحد 
الراغبين فيها» بحيث لو لم يزد أحد من الحاضرين لاخذها به».وينحرم أن يبدا سعرها او 
يزيد فیها وهو لا یرید شراءهاء أو يزيد فيها لإيهام المشتري بأن سعرها أعلى من ذلكء 
أو ليقطع السوم عند سومه فيأحذها بسعر قل من منهاء وإن كانت السلعة حاصة به 
ايا سوا وا دد قا 


اللحنة الدائمة للحوت العلمية والإفتاء 
عضو: بكر أبو زيد» عضو: صالح الفوزان 
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ» الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


(I1۸2 


صور من البيوع احرمة واحتلف فيها 


| بيع الصراة | 


ل بعض الذين يريدون بيع دوابهم مثل الإبل أو البقر يمتنع عن حلابها 
عدة آيام قبل البيع حتى يجتمع اللبن قي ضرعها فيظن المشتري أن ذلك 
من عادتهاء فيزيد قي ثمنها لما يرى من كثرة لبنها. 

هذا يسمى بيع المصراة. 

لا تعريف المصراة: 
Eg SR ES‏ 
والمصراة: الناقة أو البقرة أو الشاة e‏ آي يجمع ويحبس. 
قال الإإمام البخاري ا -: والمصراة التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم 

و ر ا ی و 
قال الشافعي: وهو ربط حلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكئر 

فيظن المشتري أن ذلك من عادتها فيزيد في نمنها ما يرى من كثرة لبنها 

٠‏ قال آبو عييد واكتر أهل الغة: اة ي اللبن في الضرع حتى يجتمع. 
وإما اقتصر على ذ كر الإبل والغنم دون البقر. 

لأن غالب مواشيهم كانت من الإبل والغنم» والحكم واحد خلاقًا لداود 

لأ حكم التصربة: 
لا يجوز التصرية؛ ما روى البخاري ومسلم“ عن أبي هريرة طالف عن ابي 5 

قال: «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن 

رضيها أمسكها ا وصاعا من تمر. 
وروی البخاري عن عبڍالله ٿن مشغوڊ ت قال: رمن اشْترى سَاة مُحَفلة 

فُرَدَها فليرد مَعَها صَاعا من تمر 
وروی مسله “عن أبي هريرة ظه أن رسول الله ل قال: «من ابتاع شاة مصراة 


() النهاية في غريب الحدیث Vv)‏ 5 (۲) البخاري )۲۱٤۲۸(‏ ومسلم .)١١١١(‏ واللفظ له. 
(۳) البخاري .)۲۱٤۹/٤(‏ () مسلم .)۱١۲٤(‏ 


صور من البيوع الحرمة وانختلف فيها 
فهو فيها e‏ إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. 
روی مسل عن أبي هريرة طوه قال رسول الله کل : «(من اث شترى شاة مصراة 
فلیقلب بها فليیعابها فإن رضي حلابها أمسکها والا ردها ومعها صاعا من ترا 
قال النووي ا في شرح مسلم: واعلم أن التصرية ا 
لا بيع المصراةء وهل للمشتري أن بردها؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
ه القول الأول: 
ذهب الالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من اشترى مصراة فهو بالخيار إن شاء 
أحذها وإن شاء ردها. 
ص القول الآخر: 
ذهب أبو حنيفة إلى أن من اشترى مصراة ليس له ردها بالعيب» ولكنه يرجع إلى 
البائع بنقصان العيب. 
» القول الأول + 
فالا ا بعد ذ كر حديث: «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك 
فهو بخير النظرين بعد أن يحابها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر». 
ومن قال به مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور أهل الحديث. 
قال الشافعي ‏ رحمه اللأ ء: 
STS a‏ 
قال ابن قا 


وإذا اث شتری مصراة وهو لا يعلم فهو بالخيار بين أن يقبلها أو يردها و و صاعًا من عر. 


.)۰١۱/١۱۸( التمهید‎ )۲( .)۱١٥۲٤( مسلم‎ )۱( 
.)١٠١/١( المغني‎ )٤( .٠٠٠/( الام‎ 


صور من البيوع أعرمة راخختلف فبها 

» القول الآخر: 

قال الطحاوي'“: فذهب قوم إلى أن الشاة المصراة إذا اشتراها رجل فحابها فلم 
برض حلابها فیما بینه وبين ثلاثة یام کان بالنیار إن شاء أمسکها وإِن شاء ردها ورد 
معها صاعًا من تمر» واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. 

وق كان ابو يرق أرقا ال ها ا هرل غر أ ن ال هون عة 

وخالف ذلك کله آخرون فقالوا: لیس للمشتري ردها بالعیب» ولکنه يرجع على 
البائع بنقصان العيب. 

ونال ذلك ابر عة وا ن ا ر ااه ا 

وذهبوا إلى أن ما روي عن رسول الله ب فى ذلك» ما تقدم ذکرنا له فی هذا 
الباب» منسوخ. ۰ 

- قالوا: الذي نسخه قول رسول الله 5 : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. 

قال ابن غیدالیر 2 غندما تکلم عن حديث المصراة -: ومن رده او حنيفة 
وأصحابه وهو حديث مجتمع على صحته وبوته من جهة النقل. 

وهذا نما يعد وينقم على أبي حنيفة من السنن التي ردها برأيه» وهذا ما عيب عليه 
ولا معنى لإنكارهم ما أنكروه من ذلك لأن هذا الحديث أصل في نفسه والعنى فيه 
أعلم. 
ا هكم اليدح 

قال ابن ا قوله: «إن شاء أمسك» أي: أبقاها على ملکه» وهو يقتضي 
صحة المصراة وإثبات الخيار للمشتري 

قال النووي في شرح مسلم: التصرية حرام وأن في هذه مع تحريمها يصح البيع. 

قال ابن قدامة* : الفصل الثالث: في النيار 

اخحتلف أصحابنا في مدته» فقال القاضي: هو مُمَدرٌ بثلائة أيام ليس له الرد قبل 


س 


() شرح معاني الآثار .)۹/٤(‏ (۷) التمهید (۲۰۸/۱۸). 
() فتح الباري )٤( .)٤۲٤/٤(‏ المخني .)١١١/١(‏ 


صرر من البيوع الحرمة والختلف فبها 9 
ا 0 س 
مضيهاء ولا إمساكها بعدها فإن أمسكها بعد ذلك لم يكن له الرد. 

قال: وهو ظاهر كلام أحمد وقول بعض أصحاب الشافعي؛ لأن أبا هريرة روى أن 
ال ب قال: «من اشترى مصراة فهو فيها با خيار ثلائة يام إن شاء أمسكها وإن شاء 
ردها وصاعًا من تمر» رواه مسلم. 

» هل تقتصر المصراة على ما ذكر في الحديث؟ 

قال ابن قدامة ”> مسألة: قال «وسواءٌ كان المُشْتَرَى ناقة أو بقرة أو شاة». 

جمهور أهل العلم» على أنه لا فرق في التصرية بين الشاة والناقة والبقرة. 

وشذ داود فقال: لا يثبت النيار بتصرية البقرة؛ لأن الحديث: «لا تصروا الإبل 
والغنم». فدل على أن ما عداهما بخلافهما. ولأن الحكم ثبت فيهما بالنص» والقياس 
لا تشبت به الأحكام. 


ولنا عموم قوله: «من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلائة أيام». 

وفي حديث ابن عمر: «من ابتاع محفلة»» ولم يفصل 

قال النووي ”"“ ثم إن اختار رد المصراة بعد أن حلبها ردها وصاعًا من تمر سواء 
كان اللبن قليلا أو كثيرًاء سواء كانت ناقة أو شاة أو بقرة» هذا مذهبنا وبه قال مالك 
والليث وابن أبي ليلى وأبو يوسف وأبو ثور وفقهاء امحدثين» وهو الصحيح الموافق 

» هل یشترط صاع؟ 

قال الحافظ ابن حجر "“ أما رواية من رواه بذ كر الإناء فيفسرها رواية من رواه 
بذ كر الصاع» وقد أحذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم وأفتى به ابن مسعود وأبو 
هريرة» ولا مخالف لهم من الصحابةء وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى 
وو يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلا أو کثيرًاء ولا بين أن يكون 
التمر قوت تلك البلد أم لاء وحالف في أصل المسألة أكثر الحنفية. 

أما الحنفية: فقالوا لا يرد بعيب التصرية» ولا يجب رد صاع من تمر وخالفهم زفر 
فقال بقول الجمهور. 


(١)المغني .)۲۲٠/١(‏ (۲) شرح مسلم (۱۲۹/۱۰). 
(۳) فتح الباري .)٤۲۹/٤(‏ 


E 


هل يحب رد الصاع م الشاة؟ 
قال الحافظ بعد ذكر الأحاديف: 


واستدل به على وجوب رد الصاع مع الشاة إذا اختار فسخ البيع. 

هل يشترط التمر؟ 

و : عن أبي هريرة فال عن النبي 5 قال: من اشتزی شا 
مصراة فهر باخيار أيام فان ردها رد معھا صاعًا من طعام لا e‏ 

قال ابن قدامة" : الفصل الثانى: آنه ذا رد لزمه رد بدل اللبن. وهذا قول كل من 
جوز ردهاء وهو مقدر في الشرع بصاع من تمر» كما في الحديث الصحيح» وهذا قول 
الليث وإسحاق والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور. 

وذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن الواجب صاع من غالب قوت البلد؛ لأن في 
بعض الأحاديث: «ورد معها صاعًا من طعام»» وفي بعضها: «ورد معها مثلي أو ميلي 
لبنها قمحا»» فجمع بين الأحاديث» وجعل تنصيصه على التمر لأنه غالب قوت أهل 
المدينة» ونص على القمح؛ غ ت ا کر 

ی ا 0 ا 
المتلفات. 

قال ابن حجر : ذكر الطعام بدل التمر. وإما أطلق لفظ الطعام على التمر؛ لأنه 
كان غالب قوت أهل المدينة. 

قوله: (والتمر أكش . أي أن الروايات الناصة على التمر أكثر عددًا من الروايات 
ا تنص عليه أو أبدلته بذ كر الطعام. 

u‏ مدة الخيار هل بعد أن يحلبها ام بعد البيع؟ 

في حدیث البخاري عن أبي هريرة طن ع . عن النبي ا قال: رلا 
2 الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها... 

ل الحافظ 2 ا «بخير النظرين»»› ف الان 

٤ ۱‏ مسلم .)۱٥۲٤(‏ ا (السمراء: الحنطة). وانظر: فتح الباري .)٤١١/٤(‏ 


.]۲٠۷/١[ المغني‎ )١( .)٤۲۱/٤( فح الباري‎ 
) .)٤۲٤/٤( الباري‎ 


صور من الببوع الحرمة والتلف فيها ص 
قوله: «أن يحتلبها» كذا فى الأصل وهو بكسر (أن) على أنها شرطية» وظاهر 
ال ا ا ر ا 
قلت محمد (هل یکون له الخیار ذا لم یحلب) قال (الحافظ) والجمهور على آنه إذا 
علم بالتصرية ثبت له الخيار ولو لم يحلب» لكن لما كانت التصرية لا تعرف غالبا إلا 
بعد الحلب ذ كر قيدًا في ثبوت الخيار» فلو ظهرت التصرية بغير الحلب فالخيار ثابت. 


لا المدة التي فيها الخبار 

في مسلم: «من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلائة أيام. . .» 

قال الشافعي ': 

فلما شرط رسول الله في المصراة حيار ثلاثة أيام بعد البيع» وروي عنه أنه جعل 
ليان بن سعد خیار ثلاث فیما ابتاع انتهینا إلى ما أمر به رسول الله ي من الخيار ولم 
نجاوزه؛ إذ لم یجاوزه رسول الله ب وذلك أن أُمره به یشبه أن یکون کالحد لغایته من 
قبل أن المصراة قد تعرف تصريتها بعد أول حابة في يوم وليلة وفي يومين حتى لا يشك 
فیها. 

. فلو كان الخيار إنما هو ليعلم استبانة عيب التصرية أشبه أن يقال له الخيار حتى يعلم 
أنها مصراة طال أم قصرء كما يكون له الخيار في العيب إذا علمه بلا وقت أطال أم 
قصر. 


3 الام (۳/ 0۰ 


o oy e 
السوق والشراء منهم‎ 

ویسأل سائل أحذت بعض الكيلوات من عسل النحل من مصر وذهبت 
لأبيعها في اليمن؛ لأنها كانت غالية الغمن في ذلك الوقت فقابلني رجل فأذ الكيلو 
کو و و ی ا و ا رت ق غ 
أن الكيلو بخمسين جنيهًا فهل يجوز لي الرجوع في هذا البيع؟ 

نقول: نعم» وهذا يسمى بتلقي الجلب أو تلقي الركبان وقد نهى النبي ل عن 
ذلك. 
لأ حكم تلقي الجلب: 

یرم :ها روی البخاري ومسل ) عن عبدالله بن مسعود د و په عن النبي ا (انه 
نهى عن تلقي البيوع). 

روى الإمام مسل عن أبي هريرة وإ أن رسول الله قال: «لا تلقوا ا جلب» 
فمن تلقاه فاشتری منه فإذا اتی سیده لو 

قال النووي في شرح مسلم: باب تحريم تلقي الجلب...ثم ذكر الأحاديث 

وقال: وفي هذه الأحاديث تحر تلقي الجلب . وهو مذهب مالك والشافعي 
والجمهور. 

وقال أبو حنيفة والأوزاعي: يجوز التلقي إذا لم يضر بالناس فإن أضر كره. 

. والصحيح الأول لانهي الصريح. 

قال العلماء: ربب التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته ممن يخدعه. 

قال الإمام ابو عبداللّه المازري: فإن قيل: المنع من بيع الحاضر للبادي سببه الرفق 
بأهل البلدء IMA MS‏ ولهذا قال 
النبي ا «فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار». 


أخرجه البخاري (۲۱۹۹)» ومسلم .)۱١۱۸(‏ ر مسلم :)١۱۹(‏ 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها 

فالجواب: أن الشرع ينظر في هذه المسائل إلى مصلحة الناس» والمصلحة تقتضي أن 
ينظر للجماعة على الواحد. لا للواحد على الواحد فلما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع 

جميع أهل السوق» واشتروا رخيصًا فانتفع به جميع سكان البلدء نظر الشرع لاهل 
ايلد على البادي» ولا کان في التاق إغا ب ينتفع المتلقي خحاصة» وهو واحد» وفي قبالةً: 
(واحد) لم يكن في إباحة التلقي مصلحة لا سيما ويضاف إلى ذلك علة ثانية وهي 
لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي بالرحص وقطع المواد عنهم وهم أكثر من 
التلقي فنظر الشرع لهم عليه فلا تناقض بين السأتين بل هما متفقتان في الحكمة 
والملصلحةء والله أعلم. 

قال الشافعي(“ . بعد ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله قال: «لا تلقوا 
السلع» -. 

قال الشافعي: وقد أسمعت في هذا الحديث فمن تلقي فصاحب السلعة باخيار بعد 
أن يقدم السوق» وبهذا نأحذ إن كان ثابتّاء ففي هذا دلیل على أن الرجل إذا تلقى 
السلعة فاشتراها فالبيع جائز > غير أن لصاحب السلعة بعد أن يقدم السوق الخيار E‏ 
متلقيها حين يشتري من البدوي قبل أن يصير إلى موضع المساومين من الغرر له يوجد 
النقص من الفمن» فإذا قدم صاحب السلعة السوق فهو بالخيار بعد إنفاذ البيع ورده ولا 
خيار للمتلقي لانه هو الغار لا المغرور. 

قال شيخ الإسلام" : 

ومن المنكرات تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق» فإن النبي 5 نهی عن ذلك؛ 
لا فيه من تغرير البائع» فإنه لا يعرف السعرء فيشتري من المشتري بدون القيمةء وان 
أثبت النبي 1 له الخيار إذا هبط السوق» وثبوت الخيار له مع الغبن لا ريب فيه» وأما 
ثبوته بلا غبن ففيه نزاع بين العلماء. 


الغبن. 


۔)۷٤/۲۸( الفتاوی‎ )۲( Orel) E ( 


قال الشوكاني ٠‏ 

بعد ذ كر الحديث: وفي الباب عن ابن عمر عند الشيخين» وعن ابن عباس عندهما۔ 
ا قوله: «نهی انی غ ت البيوع»» فيه دليل على أن التلقي محرم. 

وقد احتلف في هذا النهي» هل يقتضي الفساد آم لا؟ 

فقیل: يقتضي الفساد. 

وقيل: لاء وهو الظاهر؛ لأن النهي ههنا لأمر خارج» وهو لا يقتضيه» كما تقرر في 
الاصول. 


وقد قال بالفساد المرادف للبطلان بعض المالكية وبعض الحنابلة. 

وقال غيرهم بعدم الفساد لا سلف. ولقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ۔: «فصاحب 
السلعة فيها بالخيار» فإنه يدل على انعقاد البيع» ولو كان فاسدًا لم ينعقد. 

وقد ذهب إلى الاخحذ بظاهر الحديث الجمهور فقالوا: لا يجوز تلقي الركبان. 

قال ابن قدامة: مسألة: «ونهي عن تلقي السلع». 

فإن تلقوا واشترى منهم فهم بالنيار» إذا دخلوا السوق» وعرفوا أنهم قد غبنوا إن 
أحبوا أن يفسخوا البيع فسخواء روي أنهم كانوا يتلقون الأجلاب فيشترون منهم 
الأمتعة قبل أن تهبط الأسواق فر ما غبنوهم غبنا بيئا فيضرونهم وربا أضروا بأهل البلد؛ 
لأن الركبان إذا وصلوا باعوا أمتعتهم والذين يتلقونهم لا يبيعونها سريعاء ويتربصون بها 
السعر فهو في معنى بيع الحاضر للباد فنهى النبي ب عن ذلك فقال: «لا تلقوا الركبان 
ولا يبع حاضر لباد». 

فإن حالف وتلقى ال ركبان واشترى منهم فالبيع صحيح في قول الجميع» وحكي 
عن أحمد رواية أخرى أن البيع فاسد لظاهر النهي» والأول أصح؛ لأن أبا هريرة روى أن 
رسول الله 5 قال: «لا تلقوا الجلب» فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو 
بالخیار». رواه مسلم. 

والخیار لا یکون إلا في عقد صحيح. 


(۱) نیل الاأوطار .0۹۸/٥(‏ 
(۲( الغني TITY)‏ 


9 

قال الطحاوي” بعد ذ كر الأحاديث: فاحتج قوم بهذه الآثار فقالوا: من تلقى شيقًا 
قبل دخوله السوق ثم اشتراه فشراؤه باطل. 

وخالفهم في ذلك آحرون فقالوا: كل مدينة يضر التلقي بأهلها فالتلقي فيها مكروه 
والشراء جائزء وكل مدينة لا يضر التلقي بأهلهاء فلا بأس فيها. واحتجوا في ذلك 
وذکروا حدیث ابن عمر قال: (كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام جزافًا فنهانا 
ا الله ٠‏ ف ن رن مکانة أو ننقلف: 

وعن ابن عمر (أنهم کانوا یشترون الطعام من الر کبان على عهد رسول الله 2 
فيبعث عليهم من ينعهم أن یبیعوه حیث اشتروه» حتی پبلغوه إلى حیث ببیعون 
ا 

ففى الآثار إباحة التلقى» وفى الأول النهى عنه» فأولى بنا أن نجعل ذلك على غير 
ا ا ارغ غر 
والمقيمين في الأسواق. ا 

ويكون ما أبيح من التلقي هو الذي لا ضرر فيه على المقيمين في الأسواق» فهذا. 
وجه الآثار'عتدنا. والله أعلم. 

قال ابن عبدالبر: وأما تلقي السلع فإني أكره أن يشتري أحد من ال جلب في نواحي 
الملصر حتى يهبط بها إلى الاسواق. 

قال ابن خواز: البيع في تلقي السلع صحيح عند الجميع. 

a. قال‎ 


صور من البيوع احرمة واحتلف فيها 


س: ما حكم تلقي البضائع من أصحابها في الشارع قبل اا ا 
والشراء و 


اشرح س الآثار a‏ 


ED‏ صور من البيوع احرمة وأختلف فيها 

ج: يحرم تلقي أصحاب البضائع في الشارع قبل دخولهم الأماكن المعدة لعرض 
السلع وبيعها؛ لأن ذلك داخل في مسألة تلقي الركبان المنهي عنه؛ للحديث الذي 
أخرجه الإمام أحمد» والذي جاء فيه: «ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها السوق» 
وأخر جه البخاري في صحيحه عن عبداللّه بن عمر . رضي الله عنهما - ج٤‏ ص ۳۷۳» 
وما ار ق ع :ر کنا نتلقی 
الر كبان» فنشتري منهم الطعا فاي أن نبیعه حتی ببلغ به سوق 
وفي لفظ آخر: عن نافع» عن عبدالله دا ًه قال: (كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السو 
فیبیعونه في مکانه» فنهاهم رسول الله 3 أن يبیعوه في مکانه حت ينقلوه)» وفي رواية 
رس ا قال: «لا تلقوا الجلب» فمن تلقاه فاشتری منه فإذا اتی سیده 
السوق فهو بالخيار»» وعلى ذلك فإن السلعة إذا لم يهبط بها صاحبها إلى السوق المعد 
بيعها فيه فإنه يحرم تلقي أصحابهاء ومن تلقاها قبل بلوغها السوق فإنه آثم» وعاص لله 
تعالى » إذا كان عالا بالتحرمم؛ لا فيه من الخداع والتغرير بالبائع» والإضرار بأهل 
السوق» وإذا ثبت هذا وحصل غبن للبائع لم تجر العادة بمثله» فللبائع الخيار بين إمضاء 
ليع وبين فسخ البيع» وذلك داخل في خيار الغبن. 


ا التوفيق»› وصلى ek‏ و صحبه وسلم 
اللجنة الدائمة لابحوث العلمية والإفتاء 
عضو: بكر أبو زيد» عضو: صالح الفوزان 
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ 
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


صور من البيوع الحرمة والختلف فيها .و 


لأ ما هو ديع الحاضر للدأدي؟ 

قال النووي في شرح مسلم: 

ألا قال ابا والمراد به أن يقدم غريب من .البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم 
الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له البادي: اتر كه عندي لأبيعه على التدريج بأعلى. 

قال أصحابنا: إا يحرم بهذه الشروط. 

روى البخاري' عن عبدالله بن عمر۔ رضي الله عنھما۔ قال: (نهی رسول الله 
أن يبيع حاضر وبه قال ابن عباس. 

وعن نس و نه قال: (نھینا ان يبیع حاضر لباد ( . 
لا حكم بيع الحاضر للباد 

ا لما روی مسلم: عن جابر ر 0ال قال: «لا بیع 
حاضر لبادء در الناس یرزق الله بعضهم من بعض»("). 

وعن عبدالله بن عباس ۔ رضی الها قال قال رسول الله : «لا تلقوا 
الركبان. ولا يبع حاضر لباد». 

فقیل لابن عباس: ما قوله: لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا یکون له سمسارًا. 

قال الطحاوي٠*»‏ بعد أن ذ كر الأحاديث: فعلمنا بذلك أن رسول الله ع إنما نهى 
اون ببيع للٻادي؛ 5 الحاضر يعلم أسعار الأسواق فيستقصي على الحاضرین فلا 
يكون لهم في ذلك ربح» وإذا باعهم الاعرابي على غرته وجهله بأسعار الأسواق ربح 
ا ومنع 


البيع منهم والشراء منهم 
ر البخاري .)٠٠١۹(‏ رپ البخاري (۲۱۹۱)» ومسلم .)٠١۲۳(‏ 
)؟( مسلم )٤( .)۱١۲۲(‏ البخاري )¥۸ <(Y‏ ومسلم .)۱١۲۱(‏ 


(© شرح معاني الآثار .)١۲ »۱۱/٤(‏ 


ی ی ی اور ی 


وهذا قول ا حنيفة وأبي يوسف و محمد رحمة الله عليهم أ- جمعان . 

قال الشافعي' 

إلا أن أهل البادية يقدمون جاهلين بالأسواق ولحاجة الناس إلى ما قدموا به 
a‏ ا 

فلم یک کن على اهل القرية فى المقام شيء يثقل عليهم ثقله على آهل البادية» 
برخصون لهم سلمهم» ولم تكن فيه لغرة وضع حاجة الاس إلى ما بیع افاس 2 
yy‏ 
عاص إذا علم الحديث» والبيع لازم غير مفسوخ بدلالة الحديث نفسه؛ لأن | ا 
یکون مفسو تا لم يكن في بيع الحاضر للبادي إلا الضرر على البادي من أن ل حبس 
سلعته» ولا يجوز فیها بیع غیره حتی يلي هو أو باد مثله بیعهاء فیکون کسدا لها 
باحر ان ررق مشتريه منه يإرخاصه إياها ياكسادها بالأمر الأول من رد البيع وغرة 
البادي الآخر» فلم يكن ههنا معنى أن يرزق بعض الناس من بعض فلم يجز فيه الله 
أعلم ‏ إلا ما قلت من أن بيع الحاضر للبادي جائز غير مردود والحاضر منهي عنه. 

قال ا قدامة : مسألة: قال: ران باع 2 لبادء کک باطل. 
لك. u‏ ل عن ذلك. E‏ * ال TT‏ 

والبادي ههنا من يدخل البلدة من ع غير أهلها سواء کان بذوبًاء أو من قرية) ومن 
بلدة اخری 

نهى النبى 4 الحاضر أن ببيع له وذكر الأحاديث المتقدمة 

ال لك أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخحص» ويوس 
عام | n‏ ق على ُهل 


.( ۸/٩١( :معني‎ OT) ا‎ 


موز من افرع اغرةة و اا فاا د 
البلدء وقد أشار التبى ب فى تعليله إلى هذا المعتى. 

قال شيخ الإسلام ‏ : نهى الي أن يبيم حاضر لباد؛ ما فيه من إضرار المشتري إذا 
بيعها بثمن الثل. ولهذا قال النبى 5 : «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». 


| فتاری اغ 
ری ] امزال افالٹ من اتوي رقم (۰۹ 4 9 
س۳: ما حکم بيع الحاضر للبادء وما حكم تلقي الرکبان؟ 
ا اوم التین ر 
ا ليها ي ارف لقاعم ف وهم السوق شري جم رح م 
يحضره للسوق؛ لقوله 75 : «لا تلقوا الرکبان» ولا يبع حاضر لباد». 


وياله ارف رصان الله على ا جمد واه وم و 
اللجنة الدائمة لابحوث العلمية والإفتاء 
عضو: عبداللّه بن غديان 
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي 
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


| بيع فضل الاء | 


لا آولا: معنذى فضل الماء: 

قال النووي في (رشرح مسلم) بعد ذكر الأحاديث: أما النهي عن بيع فضل الاء 
ليمنع به الكلاًء فمعناه أن تكون لإنسان بغر ملو كة له بالفلاة وفيها ماء فاضل عن 
حاجته» ويكون هناك كلا ليس عنده ماء إلا هذه فلا يكن أصحاب المواشى رعيه إلا 
N a E a Ra‏ 
بذله بلا عوض؛ لأنه إذا منع بذله امتنع الاس من رعي ذلك الكلإ خوفًا على مواشيهم 
من العطش» ويكون منعه من الماء مانغا من رعي الكلاإ. 


(۱) الفتاوی (۱۹۲/۲۹). (۲) فتاوى اللجنة إالدائمة. 


صورمن اليوع الحرمة الف فبها 
وأما الرواية الأولى: (نهى عن بيع فضل الاء)» فهي محمولة على الثانية التي فيها 
(لیمنع به الکلاً)» ويحتمل أنه في غیره ویکون نهي تنزيه. 
قال أصحابنا: يجب بذل فضل الماء بالفلاةء كما ذكرناه بشروط: 
أحدها: أن لا یکون ماء آخر یستغنی به. 
الثاني: أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع. 
الثالث: أن لا يكون مالكه محتاجًا إليه. 
لا ثانتًا: حكم بيع فضل المحاء 
لا يجوز بالنص والإجماع. 
أولا: النص: 
- روی مسل“ عن إياس بن عبد أن النبي 5 (نهى عن بيع فضل الماء). 
وروی مسلم عن جابر بن عبدالله قال: (نھی رسول الله عن ت ل ا 
وروى البخاري ومسلم" عن أبي هريرة 5ه قال رسول الله : «لا بنع فضل 
الماء ليمنع به الكلاً». 
- وروی مسلم ا الزتبر أله صمح جار يِن عبد الله قول (نهن 
رشول الو عن بع ضراب الجَمَلِء وَعَنْ تع الءِ والأزض لثخرتٌ, فعَن ذلك نى 
الشوكاني““ بعد ذكر أحاديث في النهي عن بيع فضل الماء. 
قال: «والحديثان يدلان على تحريم بيع فضل الماء وهو الفاضل عن كفاية صاحبه. 
والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن فى أأرض مباحة أو في أرض ملو كة» وسواء كان 
للشرب أو لخيره. ورو ا ا وسواء كان في فلاة أو في غيرها). 
قال القرطبي: ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الفاضل الذي يشرب. فإنه 


السابق إلى الفهم. 
(Au.‏ ££ ا e‏ . ه 6 
قال في المدونة': قلت ارأيت لو أن نهرًا لي انخرق إلى ارضي فجاء رجل فبنى 
(۱) مسلم G9 .)۱١٣۰(‏ البخاري (۲۳۳)» مسلم .)۱١١٩١(‏ 
(۳) مسلم )٠١٦(‏ باب تحريم فضل للماء. )٤(‏ نیل الاوطار .)۱۷۲/٥(‏ 


() المدونة (۲۸۸/۳). 


صور من البيوع احرمة والختلف فيها a‏ 


ی ا 

قال: اما ما بني فى الأرض فالكراء له لازم فيما بنى» وأما الماء فلا كراء لصاحب الماء 
E a E‏ 

وقال مالك: لا ينع الماء لشفة ولا لسقي كبد إلا ما لا فضل فيه عن صاحبه» فلا 
ری لاء النهر كراء للذي قال مالك في هذه الأشياء. 

ا 
أهلها أو كرهوا؟. قال: لاء إلا عن فضل» ألا ترى أن الحديث إنغا هو: لا يمنع فضل المای 
فهم أحق بائهم حتى يقع الفضل» فإذا كان الفضل فالناس في الفضل سواء. 
لأ هل النهي هذا للتحريم أم للتذزيه؛ 

ذهب الجمهور إلى أن النهي للتحرم 

قال الخطابي: وإلى هذا ذهب في معنى الحديث مالك بن أنس والأوزاعي والليث 
ابن سعد وهو معنی قول الشافعي. والنهي في هذا عندهم على التحرم. 

وقال غيرهم: ليس النهي فيه على التحريم» لكنه من باب المعروف فإن شح رجل 
على مائه لم ينتزع من يده» والماء في هذا کغیره من صنوف الاموال لا يحل إلا بطیب 
تف 

وذهب قوم إلى آنه لا يجوز له منع الماء» ولكن يجب له القيمة على أصحاب 
الواشي» وشبهوه بمن يضطر إلى طعام رجل فإن له أكله وعليه أداء قيمته. 

ولو لزمه بذل الماء بلا قيمة للزمة بذل الكلإ إذا كان في أرضه بلا قيمة» وللزمه 
کا ی رو غ کا و ع ر ا 

قال الخطابي ۔ بعد ذ كر الحديث : هذا فى الرجل يحفر البئر فى الارض للموات 
فیملكها بالإحياء وحول البثر أو بقربها موات فیه کا ولا یکن للناس أن برعوه إلا 
بأن يذل لهم ماءه» ولا پمنعهم أن يسقوا ماشیتهم منه» فأمره #5 أن لا نع فضل ماءه 
إیاهم؛ لأنه إن فعل ذلك وحال بين وبينهم فقد منعهم الکاأ لأنه لا يكن رعيه والمقام 
فيه مع منعه الماء» وإلى هذا ذهب في معنى الحديث مالك بن أنس والاوزاعي والليث 
ابن سعب» وهو معنى قول الشافعي. 


a a ۴ ڪڪ‎ ۳٤9 
صور من البيوع أعرمة واختلف فيه‎ Nr 


والنهي في هذا عندهم على التحرج. 

أما تشبيهه ذلك بالطعام فإنهما لا يتشابهان؛ لأن أصل الاء الإباحة» وهو 
مستخلف ما دام في منبعه» والطعام متقوم منقطع الادة غير مستخلف» وقد جرت 
العادة بتمول الطعام سلما كما يتمول سائر أنواع المال» والمال لا يتمول في غالب 
ال 

قال الشيخ د رخف الله وما لاء إا جم اهاي هرح زير كة أو كردق 
جب أو قراه في حوض ونحوه» فان له ان ينعه وهو شيء قد حازه على سبيل 
TT‏ 
ماء الآبار ولا يكون له فضل في الغالب كفضل مياه الآبار» والحديث إنما جاء في منع 
لفل درف الأصل وتاه ما فصل عن خاجية ون حا ة غيالة ر ماشيتة وزرعه: والله 


بيع ماء الصسحة؟ 
وما 0 8 تكلف وحفر بنرا هل له أن بيع ماءها؟ 
رجل ند٥‏ أطلمة وتستهلك کهر باء 5 ل4 أن بی ماءها؟ 


وما حکم بیع ماء زمزم؟ 

يجوز بيع ماء الصحة» وكذلك مَنْ حفر E E‏ 
ا 

لأن مثل هذه الأشياء تحتاج إلى بذل جهد ومال. 

قال الخطابي ۔ رحمه الله تعالی .: 

وأما اماء إذا جمعه صاحبه في صهريج أو ب ركة أو خزنه في جب» أو قراه في حوض 
ونحوه فان له أن نعه وهو شيء قد حازه على سبیل الاختصاص لا یش رکه فيه غیره. 

أما بيع ماء زمزم ففیه تفصیل: 

فان حمله من مکانه إلى مکان آخر فباعه فهذا جائز» أما إذا وقف على ماء زمزم 
ويمنع من يأخذ منه إلا بثمن» فنقول: هذا غير جائز شرعًا. 


واللّه أعلم. 


ا 


لاأ معنى بيع الرجل على بيع أخيه 

قال النووي': أما البيع على بيع أخيّه فمثاله: 

أن يقول لمن اشترى شيئًا في مدة الغيار: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأ رخص 
من تمه أو أنجود منه بشمته» ونو ذلك فهذا حرام: 
© ويحرم - أيضًا ‏ الشراء على شراء أخيه: 

وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا 
اللمن» ونحو ذلك. 
لأ حكم بيع الرجل على بيع أخيه 

يحرم بيع الرجل على بيع أخيه بالنص والإجماع 

ما روى البخاري"“ عن عبدالّه بن کر د ري الله عنهما ‏ أن رسول اله 1 
قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض)». 

وروى البخاري ومسلم" عن أبي هريرة ظئه نه رسول الله 5 أن بيع حاضر 
لباد: «ولا تناجشواء ولا بيع الرجل على بيع أخيه...). 

وروى البخاري ومسلم“ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : «لا يبع الرجل على 
بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له». 

قال الصنعاني: ولا يبع الرجل على بيع أخيه» وصورة البيع على البيع أن يكون قد 
وقع البيع بالخيار فيأتي في مدة الخيار رجل فيقول للمشتري: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك 
ما ا ر من هة أو اجن مله كا الش راء غل الراء هو أن قول للاح في 
مدة الخيار: افسخ البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن. 

وقد أجمع العلماء على تحرم هذه الصور كلها وأن فاعلها عاص . 

قال الشافعي بعد أن ذكر حديث أبي هريرة: «لا يبع بعضكم على بيع بعض»» وذ كر 


(١؛‏ شرح مسلم (۱۲۳/۱۰). () البخاري (۲۱۳۹)» ومسلم .)١١١٤(‏ 
( البخاري ( ۳۱۰ ومسلم (۲۰) . زڅ) البخاري )1(« ومسلم .)٤(‏ 


.)۸۲١( سبل السلام‎ ٩( 


ا س صور من البيوع الحرمة واختلف فيها 
أحاديث أخر: فبهذا نأحذ» فنهى إذا اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا من مقامهما 
N‏ 
لتي اشترى أُولاء ولأن رسول الله 4اا جعل للمتبايعين الخيار ما لم يتفرقاء فيكون البائم 
ET‏ تع الأول بيعه» ثم لعل البائع الأخير يختار نقض ابيع فيفسد 
على البائع والمبتاع بيعه. 
قال ابن عبدالبر: ومعنی قوله 0 في هذا الحدیث وغیره: «لا يبع بعضکم على 
بيع بعض ولا يسم على سومه» عند مالك وأضيدان واحد کله. وهو: ان يستحسن 
a‏ 
والرضى الذي يتم به البيع» فإذا كان البائع والمشتري على مثل هذه الحال لم يجز لأحد 
أن يعترضه فيعرض على أحدهما ما به يفسد به ما هما عليه من التبايع» فإن فعل أحد 
ذلك فقد أساء وبعسما فعل» فإن كان عالا بالنهي عن ذلك فهو عاص لله. 


1 


وا غ ی کے و ا EY‏ 
بإ قال: «لا يسم المسلم على سوم 


روی مسلم عن ابي هريرة واچ أن رسول الله ۶ 
أخحیه)(". 


وفي رواية: أن رسول الله ع (نهى أن يستام الرجل على سوم أحيه)». 
لأ معنى سوم ا أخيه 

قال النووي: وأما السوم على سوم أخيه فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة 
والراغب فيها على البيع ولم يعقداه. فيقول الآخر للبائع :أنا أشتريه. هذا حرام بعد 
استقرار الثمن(). 

وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام. 


yy, 
.)٠١۱١( وی مسلم‎ .)١١۱٩( رم مسلم‎ 
.)۱۲۳/۱۰( وم شرح مسلم‎ 


| سوم الرجل على سوم أخيه 


a 
قال الصنعاني'“:‎ 
وصورة السوم على السوم: أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع‎ 
ولم يعقد» فيقول آخر للبائع: أنا أشتريه منك بأكش» بعد أن كانا قد اتفقا على الثمن.‎ 
وقد أجمع العلماء على تحر هذه الصور كلها وأن فاعلها عاص.‎ 
لاأ حكم البيع‎ 
اا‎ 
ولا حلاف بينهم في كراهية بيع الرجل على بيع أحيه السلم وسومه على سوم أخيه‎ 


بيع العينة والتورق 
۵ یسأل سائل فیقول: 


اشتريت سيارة جديدة قيمتها اثني عشر ألفا بالنقسيط على أن أدفع كل شهر 
ألف جنيه» ثم بعتها لنفس البائع الذي اشتريتها منه بعشرة آلاف نقدا فما حكم 
هذا البيع؟ 

e‏ سئل شيخ اللإسلام" عن الرجل ببيع سلعة بثمن وجل ثم يشتريها من ذلك الرجل 
فاجاب: 
أما إذا باع السلعة إلى أجل واشتراها من المشتري بأقل من ذلك سحالا. 

لا أولا تعريف بيع العينة 
قال ابن حجر" : بيع العينة (هو أن يبيع السلعة من الرجل بنقد ثم يشتريها منه بأقل 


(۱) سبل السلام .)۸۲١(‏ (۲) الفتاوی .)٤٤٦/۲۹(‏ 
(۳) فتح الباري .)٤1۸/٤(‏ 


AEE 
ع ج ل کے وم الي‎ 


Prec Ea HER‏ ع 


من الشمن): 

لا تعريف العبنة لغة: 
الخبتة ت بالكسر اسلف وخيار المال» ومادة الحرب» ومن النعجة ما حول عينيهاء 

وثوبُ عة مضافةً: حسم امراق 


تعينّ عينة أو أعطى بهاء والعين: الجماعة. 

قال الأزهري: يقال: عين التاجر يعين تعييتًا. وعينة قبيحة» وهي الاسم وذلك إذا 
ا من الشمن الذي 
باعها به. اھ 
لا معنى العينة ف الشرع: 

قال الرافعي: وبيع العينة هو أن يبيع شينًا من غيره بشمن مؤجل ويْسلمه إلى المشتر 
ثم يشتريه قبل قبض الثمن نقدًا اقل من ذلك القدر. اه 

قال ابن رسلان في (شرح السنن): وسميت هذه البايعة عينة لحصول النقد 
اا ال ن ال اال اا ا ا ی چا ا ن 
حاضرة تصل إليه من فوره ليصل بها إلى مقصوده . اه. 

e yy 
6 دا إا ان دكن قك ترت ها هده اة ال‎ 

قال ابن عابدين في الحاشية  E‏ (في بيع العينة) اخحتلف المشايخ في تفسير 
العينة التي ورد النهي عنها. 

قال بعضهم - تفسير هام - أن ياي الرجل الحتاج إلى آخر ويستقرضه عشرة دراهم 
ولا يرغب المقرض في الإقراض طمعًا في فضل لا يناله بالقرض فيقول: لا أقرضك› 
ولكن أييعك هذا الفوب إن شعت باثتي عشر درهكا وقيمته في الوق عشرة؛ ليبيعه في 


ر( القاموس احيط 2 ي ت). 
(۲ لسان الوا (ع ي ت). (۳) نیل الأوطار (/(. 
() الإنصاف )٥( .)٣٣/٤(‏ الحاشية» لابن عابدین .)٥٤۱/۷(‏ 
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السوق بعشرة فيرضى به المستقرض فيبيعه كذلك» فیحصل لرب الثوب درهمان 
وللمشتري قرض عشرة ويسلمه إليه ويأحذ منه. 

القول الأول: إن بيع العينة محرم ولا يجوزء وهو قول جمهور الفقهاء؛ من الحنفية 
والمالكية والحنابلة. 

القول الآخحر: وهو قول الشافعي» إذا اشترى الرجل من الرجل السلعة فقبضها 
وكان الفمن إلى أجل فلا بأس أن يبتاعها من الذي اشتراها منه ومن غيره بنقد أقل أو 
أكثر نما اشتراها منه» وقد نصر هذا القول ابن حجر في فتح الباري» والنووي في شرح 
مسلم» وفي روضة الطالبين» وابن حزم في المحلى. 
لا القول الأول: وهو أن بيع العينة محرم ولا يجور. 

أول: الأدلة من السنة. ثانيا: الآثار عن الصحابة. ثالثا: أقوال الفقهاء. 
القائلون بهذا القول: 

قال ابن قدامة: مسألة: ومن باع سلعة بنسيئةء لم يجز أن يشتريها بأقل ما باعها به. 

e 

ل أكثر أهل العلم. 

وروي عن ابن عباس وعائشة والحسن وابن سيرين والشعبي» والنخعي» وبه قال 
أبو الزناد وربيعة» وعبدالعزيز بن أبي سلمة والثوري والاوزاعي ومالك وإسحاق 
وأصحاب الرأي. 


صور من البيوع اتحرمة والختلف فبها 


لا 2 الأدلة من السنة 

مُول: «إِذا ا ايم با ا راعذ أذات البق وَرَضِيتم ازز اجات مَل سط 
الله عَلیکھ دل ب رغه حتّی ترجغوا إلى دینک( 2 

0 2 داود رالدولاي e‏ واليهقي a‏ وابن عدي (/ 1 


ا إا ا ال حاتم: سیخ س بالمشھور. قال ا e‏ مجهول. قال 2 


2 صور من البيوع الحرمة واختاف فيها 
الحديث القاني: (دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة - رضى الله عنها - 
فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلامًا من زيد بن أرقم بثمانمائة ة درهم إلى العطاء ثم 

اشتریته منه بست مئة درهم فقالت: بئس ما شریت» وبشسما اث ق 
- (أبلغي ‏ أخبري ۔ زيد بن ارقم أن الله قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب). 
(اسناده ضعیف) 


= ابن حبان: يخطيء. قال الأزدي: منكر الحديث. قال الحافظ في التقريب: فيه ضعف. 
وأخرجه الطبراني في الکبیر »)١۳١۸١ »٠۳١۸۳/۱۲(‏ وأبو يعلى »)٠٦٥۹/٠١(‏ وأبو نعيم [حلية 
الأوليائ] TYE TIT)‏ 
من طرق عن ليث بن أبي سليم عن عبدا ملك بن ابي سليمان عن عطاء بن رباح عن ابن عمر. 
وقد ورد هذا الطريق في حلية الأولياء (۳۸/۳) يإسقاط عبدالملك بن أبي سليمان. 
وليث بن أبي سليم فيه مقال. قال الحافظ: صدوق اختلط بآخره. 
وأخرجه أحمد [۲۸/۲] من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر 
وهناك خلاف في سماع عطاء بن أبي رباج من ابن عمر» قال أبو حاتم [المراسيل] :)٠١٤(‏ 
قال أحمد بن حنبل: عطاء بن أبي رباح رى ابن عمر ولم يسع منه. 
قال أبو نعيم [حلية الأولياء] (/: عطاء بن ابي رباح سمع من ابن عمر وابن عباس. . 
وقال البخاري [التاريخ الكبير]) (۳/۲): قال أبو نعيم سمع من ابن عمر... 
وقال في [جامع التحصيل]: قال ابن المديني: رأى ابن عمر ولم يسمع منه. 
والحاصل: إن كان عطاء سمع من ابن عمر فالحديث صحيح» وإن لم يسمع فالحديث ضعيف. والله أعلم. 
وأخرجه أحمد ۰٤۲/۲)‏ ۸۲) من طرق عن ابي جناب عن شهر بن حوشب عن ابن عمر. 
وأبو جناب - يحيى بن أبي حية ‏ ضعفوه لكثرة تدليسه وشهر بن حوشب» فيه ضعف» ولهذا الحديث شاهد: 
أخرجه ابن عدي في الکامل (۲۲/۲). من طريق بشير بن زياد الخراساني عن ابن جريج عن عطاء عن 
جابر. 
وبشير بن زياد الخراساني» قال ابن عدي: غير مشهور» في حدیثه بعض النكرة. 

(۱) اخرجه عبدالرزاق [الصنف] ),٥ AEA)‏ وابن الجعد [المسند] ٤1٤/١(‏ ص »)۳۷١‏ والدارقطني 
[السنن] »)١۲/۳(‏ والبيهقي [السنن الكبرى] »)۳۲٠/١(‏ . 
وهذه الروايات [عن شعبة وسفيان الثوري ومعمر ويونس وأبي الأحوص] كلهم من طرق عن أبي إسحاق 
السبيعي عن امرأته العالية بنت أيفع بن شرحبيل عن عائشة . رضي الله عنها .. 
قال الدارقطني: أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما. 
قال ابن سعد [الطبقات الکبری] )39 ٥‏ هي امراة بي إسحاق السبيعى لسبيعي دخحلت على عائشة وسألتها 
وسمعت منها. 
قال ابن حبان [ كتاب الثقات] :)۲۸۹/١(‏ العالية بنت أيفع والدة يونس بن أبي إسحاق تروي عن عائشة. 
قال في [الجوهر النقي]: العالية معروفة» روى عنها زوجها وابنها وهما إمامان» وذكرهما ابن حبان في 
الثقات» وذهب إلى حديثها الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وابن حنبل والحسن بن صالح» 
وروى عن الشعبي وحماد والحسن فمنعوا ذلك. اه. 


N 


ا «من باع بيعتين في بيعة فله 
أو كسهما أو الربا»" 

وللعلماء في تفسیره قولان. 

أحدها: اا ك و ا 

ئم قال ابن القيم وهذا التفسير ضعيف. 

الثاني: أن يقول أبيعكها بمعة إلى O a Ee‏ 

ثم قال: وما يشهد لهذا التفسير (أنه نهى عن بيعتين في بيعة» وعن سلف وبيع) 
فجمعه بين العقدين في النهي عن كل منهما مؤول للرباء لأنهما في الظاهر بيع وفي 
الحقيقه ربا. اه. 

قال العظيم آبادي في شرح سنن أبي داود: وبذلك يعرف أن رواية يحيى بن 
زکریا فیھا شذوذ کما لا یخفی. 
6 ومن استدلالات الجمهور: أن بيع العينة حيلة إلى الرباء والحيل محرمة. 

وذكر ابن القيم كلامًا نفيسا في تحرم الحيل نذ كره ‏ باحتصار وسيأتي مفصلا في 
احر المبيحث قال: 

فإن الله مسخ اليهود قردة وخنازير لا توسلوا إلى الصيد الحرام بالوسيلة التي ظنوها 
اة وس أمتخاتة: اسول واكابعون مل :ذلك اة 

ايسا فإن هذا العقد يتضمن صورة مباحة مع إضمار ما هو من أكبر الكبائر. 
ا ا کا ی و ا 
مقصودهم منع حق الفقراء. 

ويا قال : «الأعمال بالنیات». 

وأيصًا قال رسول الله عل : ااا غ ار ف ا 
اثمانها». 

وقال رسول الله لك: «لعن الله الحلل والحلل له». 

وقال : «يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع». 


رې هذا الحديٿث شاذ وسياتي تخریجه. 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها 


EY‏ صور من البيوع الحرمة واختلف فيها 

وقال رسول الله 4 : «لا ترتکبوا ما ارتکب الیهود فاستحلوا محارم الله بأدنى 
الحیل». 

وما رواه ابن بطة عن الأوزاعي» قال رسول الله ب : «يأتي على الناس زمان 
يستحلون الربا بالييع». ۰ 

وعن أبي هريرة طله : «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى 
الحیل. 


وعن أنس طت أنه ستل عن العينة؟ فقال: (إن الله لا يخدع» هذه مما حرم الله 


ورسوله). 
لأ ذانيًا: الآثار 
۵ ررردت الآثار الصحيحة عن: 
۱ عبدالله بن عباس. ۲ عمر بن عبدالعزيز. ۳ محمد بن سیرین. 
٤۔‏ حماد. 9 طاووس. ٦۔‏ عامر الشعبي. ۷ سلیمان بن مهران الاعف 
-١‏ أثر عبدالله بن عباس(" : 
عن ابن عون قال : ذ كروا عند محمد [يعني ابن سيرين] العينة» فقال: بغت أن ابن 
عباس کان یقول: (دراهم بدراهم بينهم حريرة). (صحیح لشواهده) 


.٠١١ ص‎ )٥٦( أخرجه ابن بطة في جزء [إبطال الحيل]‎ )١( 
قال: عا ار او چوا و دی غ ی و‎ 
وإسناده حسن.‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة )٤۷/٦(‏ نا معاذ بن معاذ عن ابن عون ذكروا عند محمد العينةى فقال... 
قال ابن آبي حاتم في [امراسيل] :)۱۸٩(‏ قال أحمد بن حنبل: ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس وکان 
شرل في اھا نحت عن این خا 
وله شاهد صحيح: أخرجه عبدالرزاق »)١ ١١١ ٤(‏ قال: أخبرنا مالك وابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن 
القاسم بن محمد قال: [ كنت عند ابن عباس فأتاه رجل أسلف في سبائب أيبيعها قبل أن يقبضها؟ فقال 
ابن عباس: لا إما تلك ورق بورق وذهب بذهب. 
وله شاهد آخر إسناده صحيح أيصًا: أخرجه عبدالرزاق )١٤۸۲۳(‏ قال: أخبرنا ابن التيمي عن أبيه قال 
حدثنا حبان بن عمير قال: سمعت ابن عباس يقول: (إذا بعتم السرق من سرق الرير بنسيئة فلا تشتروه). 
وابن التيمي: هو معتمر بن سليمان التيمي ‏ حدثه وأبيه - سليمان بن طرخان التيمي نفسه. 
وورد عن ابن عمر أنه [نهى عن العينة] ولكن إسناده فيه مقال ففيه ليث بن أي سليم. 


صور من البيوع الحرمة واختلف فيها em‏ 


)1( 
۲ عمر بن عبدالعزيز 
عن ابن جناب ويزيد بن مرذانبة قال أحدهما وقال الآحر جاء كتاب عمر بن 
عبدالعزيز إلى عبدالحميد: (إنه من قبلك عن العينة فإنها اخحت الربا). 
(إسناده حسن). 
۳ 


۳۔ محمد بن سیرین 
عن ابن سيرين قال: (إياك أن يكون ورق بورق بينهما جائزة) .(إسناده صحيح) 


٤‏ حماد: 
عن معمر» قال: (سألت حمادًا عن رجل اشتری من رجل سلعة» هل يبیعها منه قبل 
I E TTT‏ (إسناده صحيح) 
٥۔‏ طاووس: 
عن عمرو بن مسلم قال: سألت طاووسًا عن رجل باع من رجل متاعًا آشتریه منه 
فل ن ا 
E E E‏ (إسناده حسن) 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة [المصنف] )٠۸/٦(‏ نا الفضل بن دكين عن أبي جناب ويزيد بن مردانبة. 
وأبو جناب: هو يحيى بن أبي حية ضعفوه لكثرة تدليسه. ۰ 
ويزيد بن مرذانية صدوق. سمع أنس بن مالك وروی عنه الفضل بن د کڍن. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق )١٤١۸۲١(‏ وابن أبي شيبة )٤۷/٦(‏ قال: أخبرنا هشام عن ابن سيرين» وهشام هو ابن 
حسان ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين. 
وقال ابن أبي شيبة في المصنف )٤۷/(‏ باب من كره العينة: نا أبو معاوية عن هشام عن أبن سيرين أنه 
کره E‏ صحیح. 
وورد عن ابن سيرين بجواز بيع العينة» فقد اج عبدالرزاق )١٤۸/۸(‏ قال أخبرنا معمر عن أيوب عن 
ابن سيرين قال: لا بأس أن تشتري الشيء إلى أجل ثم تبيعه من الذي اشتريته منه بأقل الشمن. وكان معمر 
يفتي بذلك. 
ولكن رواية معمر عن أيوب ضعيفة. والله أعلم. 

(۳) أخرجه عبدالرزاق [المصنف] »)١٤۸١١(‏ قال: أخبرنا معمر قال: حمادًا به. 

)٤(‏ أخرجه عبدالرزاق )۱٤۸/٤(‏ قال معمر عن عمرو بن مسلم قال: سالت طاووشا به. 
وقال عبدالرزاق في المصنف :)٠٤۸٠١(‏ أخبرنا E‏ (من اشتری 
سلعة بنظرة من رجل فلا يبيعها إياه» ومن اشترى بنقد فلا يبيعها إياه بنظرة). 
إسناده حسن. وعمرو: هو اين مسلم الجندي صدوق له أوهام. 
وأخرجه عبدالرزاق في [المصنف] :)۱٤۸٠١/۸(‏ 
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لا ذالتا: آقوال الفقهاء 

قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة: إن بيع العينة محرم ولا يجوز. 

قال شيخ الإسلام ‏ - وسئل عن الرجل يبيع سلعة بشمن مؤجل ثم يشتريها من 
ذلك الرجل بأقل من ذلك الثمن حالا هل يجوز أم لا؟ 

فأجاب: أما إذا باع السلعة إلى أجل واشتراها من المشتري بأقل من ذلك حالا فهذه 
تسمى (بيع العينة). وهي غير جائزة عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد 
وغیرهم. 

وهو المأثور عن الصحابة كعائشة واين عباس وأنس بن مالك» فإن ابن عباس سقل 
عن حريرة بيعت إلى أجل ثم اشتريت بأقل؟ فقال: (دراهم بدراهم» دخحلت بینهما 
حريرة). وأبلغ من ذلك أن ابن عباس قال: (إذا استقمت بنقد» ثم بعت بنسيعة» فتلك 
دراهم بدراهم)» فبين أنه إذا قوم السلعة بدراهم» ثم باعها إلى أجل فيكون مقصوده 
دراش دراه والاعمال بالات 
e‏ أو الذهب النفي: 

قال ابن عابدين: وقال محمد: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه 
أكلة الرباء وقال ۔ عليه الصلاة والسلام - a‏ أذناب البقرء ذللتم 
وظهر علیکم عد وکم». 

وقال الكاساني" “ في فصل شرائط جريان الربا: 

ومنها الخلو من شبهة الربا لحديث: «الحلال بين والحرام بين». 

وحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 

قال: وعلى هذا يخرج ماإذا باع رجل شيا نقَدًا أو نسيئة وقبضه المشتري ولم ينقد 
2 قال الت افررف a‏ لم رید يد أن يبتاعها بأقل مما باعها قبل أن ينتقد؟ فقال: 

حبري الشيبائي عن الشعبي والأغمش اهما کرها 

قال: أخبرني منصور عن إبراهيم قال: إذا كان قد أعجفها وتغيرت عن حالهاء فلا بأس به» وبه كان 

الثوري يفتي» وإسناده صحيح. 
ر4 الفتاوی .)٤٤۹/۲۹(‏ 


( قال ان عابدین في رد الختار (TI)‏ وعن اي يو سف . العينة جاثزة مأاجور من عمل بها. 
ر بدائع الصنائع .)۱۹۸/٥(‏ 


صور من البيوع الحرمة زاخختلف فبها 


ي س ت 
قال ابن الهمام: قوله: ومن باع جارية بألف درهم حالة أو نسيئة فقبضها ثم باعها 
البائع قبل نقد الثمن بمشل الثمن أو أكثر جاز. وإن باعها من البائع باقل لا يجوز 

عندنا. 
ولنا قول عائشة... إلى آخر ما نقله اللصنف عن عائشة يفيد أن المرأة هى التى باعت 

زیدًا بعد ما اشتریت منه وحصل الربح» لأن شریت معناه بعت . قال تعالی غ 
ورو ES‏ باعوه» وهي رواية أبي حنيفة» فانه روی في مسنده عن 

أن اإسخاق عن امزاة أبى الشف ر أن رة قالت لعائعة..:.الحديت: 

© ثانيا: المذهب المالكي: 
قال ابن رشد: وذلك أنه من باع شيا إلى أجل ثم اشتراه» فإما أن يشتريه إلى 

ذلك الأجل بعينه أو قبله أو بعده» وفى كل واحد من هذه الثلائة: إما أن يشتريه بمثل 

الشمن الذي باعه به منه إما بأقل وإما بأكشر» فيختلف من ذلك في اثنين. 
وهو أن يشتريها قبل الأجل نقدًا بأقل من الثمنء أو إلى أبعد من ذلك الأب 

من ذلك الئمن. 
فمن منعه فوجه منعه اعتبار البيع الثاني بالبيع الأول فاتهمه أن يكون إا قصد دفع 

دنانير في أ كثر منها إلى أجل» وهو الربا المنهي عنه» فزؤّر لذلك هذه الصورة ليتصلا بها 

إلى الحرام» مشل أن يقول قائل لآحر: أسلفنى عشرة دنائير إلى شهر وأرد إليك عشرين 

دينارًا» فيقول: هذا لا يجوز ولكن أبيع منك هذا الحمار بعشرين إلى شهر ثم أشتريه . 

منك بعشرة نقدا ۔. 
SS‏ من الفمن في أقل من ذلك 

الأجل لا يتهم 


.)١٤١/۲( بداية امجتهد‎ )١( 


ل 
Û,‏ ا 8 LE A‏ 6 
7 د صور من البيوع انحرمة راختلف فيها 


قال في الإنصاف” : قوله: رومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل ما 
تاعھا فا إلا أن کون قد خیرت صفتها: 
هذه ال العينة» وفعلها محرم على الصحيح من الذهب ونص عايه 


(Y9 


ا 

القول الأخر 

قال الشافعي رحمه الله تعا تعالى -: فإذا اشترى الرجل من الرجل السلعة فقبضها 
وکان ال لشمن إلى أجل فلا بأس أن يبتاعها من الذي اشتراها منه ومن غيره» بنقد أقل أو 
أكثر ما اشتراها به» أو بدين كذلك» أو عرض من العروض ساوى العرض ما شاء أن 
يساوي. 

E CA 

ألا ترى أنه كان للمشتري البيعة الأولى إن كانت أمة أن يصيبها أو يهبها أو يعتقها 
اا ار ابا أو أكثر ما اشتراها به نسيغة؟ فإذا كان هكذا فمن 
حرمها على الذي اشتراها؟ و كيف يتوهم أحد E E‏ بش لها 
لا بالدنانير المتأحرة أن هذا كان ثمنًا للدنانير المتأخرة؟ وكيف إن جاز هذا على الذي 
باعها لا ر فلي اد لو اشتراها؟! 
لأ مناقشة الشافعي لأدلة الجمهور 

قال الشافعي وأصل ما ذهب إليه من ذهب في بيوع الأجال أنهم رووا عن عالية 
aT‏ او سمعت امراة ابي السفر تروي عن عائشة ان امراة 

سالتها عن بیع باعته من زيد بن ارقم بکذا وکذا. 7الحدیث] 

(:) قال الشافعى: قد تكون عائشة لو كان هذا ثابتّا عنها عابت عليها بيعًا إلى 
العطاء؛ A EEE a‏ 
وقد باعته إلى أجل. 
ك rofl)‏ 


) قال أبن قدامة في المغني (7/ 7 
مشا [ومن باع سعلة بنسيغة لم يجز أن يشتريها بأقل ما باعها به] ويأني تفصيل ذلك 


صور من البيوع ا ا 

ولو احتلف بعض أصحاب النبي ب في شيء فقال بعضهم فيه شيًاء وقال بعضهم 
بخلافه» كان أصل ما نذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس» والذي معه القياس 
زيد بن أرقم» وجملة هذا أنا لا نثبت مثله على عائشة مع زيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه 
حلالاء ولا یبتاع مثله» فلو أن رجلا باع شيئًا أو ابتاعه نراه نحن محرمًا وهو يراه حلالا 
لم نزعم أن الله يحبط من عمله شيا 

() فان قال قائل: فمن أين القياس مع قول زيد؟ 

فلت أربت اليعة الأرلى اس قد تمت بها عليه اشن تاا 

فإن قال: بلى» قيل: أفرأيت البيعة الثانية هى الأولى؟ فإن قال: لاء قيل: أفحرم عليه 
أن يبيع ماله E RE AES E E‏ 
رمه مه فان قال انها رجخك اله السلحة أو أشدرئ شا ديا بقل عه نفا فا : 
إذا قلت كان ما ليس هو بكائن» لم ينبغ لأحد أن يقبله منك» أرأيت لو كانت المسألة 
بحالها فکان باعها بمئة دینار ديًا'“! 

ومن أدلة الشافعي: 

ما روى البخاري ومسلم”" عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة . رضي الله 
فار ا کی استعمل رجلا على خیبر فجاء بتمر جنیب» فقال رسول 
الله بل: «أكل تمر خيبر هكذا؟» فقال: لا واللّه يا رسول اللهء إنا لتأخذ الصاع من هذا 
بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله 5 «لا تفعل» بع الجمع بالدراهي ثم 
ابتح بالدراهم جنیبا». متفق عليه. 

» وجه الدلالة من الحديث 

قال ابن حجر: واستدل به على جواز بيع العينة وهو أن يبيع السلعة من رجل بنقد 
ثم يشتريها منه بأقل من الثمن؛ لأنه لم يخص بقوله: «ثم اشتر بالدراهم جنيبا» غير الذي 
باع له بالجمع. 

وتعقب بأنه مطلق» والمطلق لا يشمل ولكن يشيع» فإذا عمل به في صورة سقط 
الاحتجاج به فیما عداهاء ولا يصح الاستدلال به على جواز الشراء ممن باعه تلك 


ره الام ]/14 [Io‏ 
(۲) البخاري (۲۲۰۱»› ۲۲۰۲)» ومسلم .)۱٥۹۲(‏ 


a 
السعلة بعينها.‎ 

وقيل: إن وجه الاستدلال به لذلك من جهة ترك الاستفصال» ولا يخفى ما فيه. 

واستدل - أيصّا ‏ بالاتفاق على أن من باع السلعة التي اشتراها تمن اشتراها منه بعد 
مدة فالبيع صحيح» فلا فرق بين التعجيل في ذلك والتأجيل» فدل على أن المعتبر في 
ذلك وجود الشرط في أصل العقد وعدمه» فإن تشارطا على ذلك في نفس العقد فهو 
باطل» أو قبله ثم وقع العقد بغير شرط فهو صحيح ولا يخفى الورع» وقال بعضهم. ولا 
يضر إرادة الشراء إذا كان بغير شرط» وهو كمن أراد أن يزني بامرأة ثم عدل عن ذلك 
فخطبها وتزوجها فإنه عدل عن ال حرام إلى الحلال بكلمة الله التي أباحهاء وكذلك 
البيع. واللّه آغك: 

وفي الحديث حجة على من قال إن بيع الربا جائز بأصله من حيث إنه بيع» منوع 
بوصفه من حيث إنه رباء فعلى هذا يسقط الربا ويصح البيع. 

قاله القرطبى: ووجه الرد أنه لو كان كذلك لا رد النبى يي هذه الصفقة ولأمره برد 
الزيادة على الصاع ف ٠‏ 

وقال النووي في شرح مسلم: واحتج بهذا الحديث أصحابنا وموافقوهم في أن 
مسألة العينة ليست بحرام» وهي الحيلة التي يعملها بعض الناس توصلا إلى مقصود الربا 
بأن يريد أن يعطيه مائة درهم بمائتين فيبيعه ثوبًا بمائتين» ثم يشتريه منه بمائة. 

وموضع الدلالة من هذا الحديث أن النبي ب قال له: «بيعوا هذا واشتروا بثمنه من 
هذا». 

ولم يفرق بین أن يشتري من المشتري أو من غیره» فدل على أنه لا فرق» وهذا کله 
ليس بحرام عند الشافعي وأخرين(. اه. 
٠‏ بعض الآثار التي تؤيد هذا القول: 

- روى عبدالرزاق”“ عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم وإسماعيل عن 
الشعبي أنهما: (لم يكونا يريان بالعينة بأسًا). (إسناده صحیح) 


فتح الباري .)٤1۸/٤(‏ 
اوی ا ی ادت الي ي 
(۳) أخرجه عبدالرزاق [المصنف] .)۱٤۸۲١/۸(‏ 


۔ عن ابن سيرين: أن رجلا باع بعيرًا من رجل فقال: اقبل مني بعيرك ولائين 
درهما. فسألوا شریځا فلم ير بذلك بأسًا(' (إسناده صحيح) 

- قال ابن حزم في (الحلي): 

مسألة: ومن باع سلعة بثمن مسمى حالةء أو إلى أجل مسمى قريتا أو بعيد. فله أن 
ببتاع تلك السلعة من الذي اھا به می راک جه وباق خالا وال آ جل سس 
أقرب من الذي باعها منه إليه أو أبعد ومثله» كل ذلك حلال لا كراهية في شيء منه ما 
لم يكن ذلك عن شرط مذ كور في نفس العقد» فإن کان عن شرط فهو حرام مفسوخ 
أبدًا محكوم فيه بحكم الغصب» وهو قول الشافعي وأني سليمان» وبرهان ذلك: قول 
الله ۔ تعالى وال ن اليه 

رهذا كلام قيم لابن القيم نختم به: 

الدليل على تحريها من وجوه؛ أحدها: أن الله تعالى ۔ حرم الربا والعينة وسيلة إلى 
الربا» بل هى أقرب وسائله» والوسيلة إلى الحرام حرام فهنا مقامان: 

أحدهما: بيان كونها وسيلة. 

والتاني: بيان أن الوسيلة إلى الحرام حرام. 

فأما الأول: فيشهد له به النقلء والعرف» والنية والقصد. وحال المتعاقدين. 

» فأما النقل: 

() فما ثبت عن ابن عباس: (أنه سعل عن رجل باع من رجل حريرة عة ثم اشتراها 
بېخمسین؟ فقال: متفاضلة دخحلت بينهم حریرة). 

TT yS 
e 
a فقال: 1 الله 9 يخدع» هذا مما حرم الله‎ 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها 


)١(‏ اخحرجه عبدالرزاق عن سقیان تنا هشام عن ابن سیرین. 


و ی ی ای ی ر ا 

- قول الصحابي: حرم رسول الله كذاء أو أمر بكذاء وقضى بكذا: في حكم 
المرفوع اتفاقًا عند أهل العلم» إلا حلاًا شاذًا لا يعتد به. 

(:) وشبهة الخالف: أنه لعله رواه بالعنى فظن ما ليس بأمر ولا تحربم كذلك» وهذا 
فاسد جدًا. 

إن الصحابة أعلم معاني النصوص وقد تلقوها من في رسول الله فلا يظن بأحد 
منهم أن يقدم على قوله: ورل الا ج أو فرض)» إلا بعد سماع ذلك» ودلالة ا 
اللفظ عليه واحتمال حلاف هذا كاحتمال الغلط والسهو فى الرواية بل دونه» فإن رد 
قوله (أمر) ونحوه بهذا الاحتمال: وجب رد روايته لاحتمال السهو والغلط وإن قبلت 


روایته وجب قول الاخر. 

» وأما شهادة العرف بذلك: 

فأظهر من أن تحتاج إلى تقريرء بل قد علم الله وعباده من المتبايعين ذلك: قصدهما 
انا لا يعقدا على السلعة عقدًا يقصدان به تملكها. 

ولا غرض لهما فيها بحال. وإنغا الغرض والمقصود بالقصد الأول مئة بئة وعشرين» 
وإدخال تلك السلعة في الوسط تلبيس وعبث» وهي بمنزلة احرف الذي لا معنى له في 
نفسه» بل جيء به لمعنى في غيره» حتى ولو كانت تلك السلعة تساوي اضعاف ذلك 
الشمن أو تساوي أقل جزء من أجزائه لم يبالوا بجعلها مورد للعقد» لأنهم لا غرض لهم 
فيهاء وأهل العرف لا يكابرون أنفسهم في هذا. 

» وأما النية والقصد: 

فالأ جنبي المشاهد لهما يقطع بأنه لا غرض لهما في السلعةء ونما القصد الأول مائة 
E E E‏ ا 
قبل العقد» ثم يحضران تلك السلعة محلا لما حرم الله ورسوله. 

)٠(‏ أما امقام الثاني: وهو أن الوسيلة إلى الحرام حرام. فبانت بالكتاب والسنة 
والفطرة ا 

فإن الله مسخ اليهود قردة وخنازير ها توساوا إلى الصيد الحرام بالوسيلة التي ظنوها 
مباحة» وسمى أصحاب رسول الله والتابعون مثل ذلك مخادعة» كما تقدم. 


رل a‏ بيرع احرمة واختلف فيها ٩ o۹‏ 


(») وأيصًا فإن هذا العقد يتضمن إظهار صورة مباحة وإضمار ما هو من أكبر 
الكبائرء فلا تنقلب الكبيرة مباحة يإخراجها» في صورة البيع الذي لم يقصد نقل املك 
فيه ااا وا فة ية ابا 

وأيكًا فان الطريق مى فضت إلى ارا فان الشريعة لا تأتى بإباحنها أصلا لأن 
إباحتها وتحرم الغاية جمع بين النقيضين فلا يتصور أن يباح شيء ويحرم ما يفضى إليه» 
بل لا بد من تحريمها أو إباحتهاء والثاني باطل قطكاء فيتعين الاول. 

وأيصًا: فإن الشارع ا ا ا و ا 
ورسوله؛ لا فيه من أعظم الفساد والضرر» فكيف يتصور مع هذا أن ببيح هذا الفساد 
العظيم شيء يکون من الحيل؟ 

فيا لله العجب» أترى هذه الحيلة أزالت تلك المفسدة العظيمة! 

م وأيسًا فإن الله عاقب أهل الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين وكان 
مقصودهم منع حت الفقراء . 

() وأيصًا فإن النبى قال: «الأعمال بالنيات»» والمتوسل بالوسيلة التي صورتها 
مباحة إلى امحرم إا ب امحرم» ونيته أولى به من ظاهر عمله. 

(:) وأيضًا فقد روى ابن بطة وغيره يإسناده حسن عن أبي هريرة عن عن النبي 25 دلا 

ترتکبوا ما ارتکب الیهود فتحلوا محارم الله بأدنى الخيل». وإسناده ما يصححه 

الترمذي. 

(:) وأيضًا فإن النبي 5 قال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها 
وأكلوا أثمانها». 

قالوا: ولهذا الأصل - وهو تحرج الحيل المعضمنة إباحة ما حرم الله أو إسقاط ما 
ا 


رال 


وقد ثبت عن النبي 5 قال: «لعن انحلل واحلل له». مع أنه أتى بصورة عقد النكاح 
الصحيح ا کان مقصوده التحليل لا حققة حقيقة النكاح. 

۔ وقد ثبت عن الصحابة نهم سموه زانیا ولم ينظروا إلى صورة العشكب 

(G:)‏ الدليل الثانى على حرم العينة: ما رواه الخد ف مسنده: 


oY 


ورا بان ولغوا اب افر e‏ 
رفغ عَنْهُم حَتّى يُرَاجغوا ديتهم». 

الدليل القالث: ما تقدم من حديث أنس: (أنه سعل عن العينة) فقال: «إن الله لإ 
یخدع» هذا ما حرم الله ورسوله»» وتقدم أن هذا في حکم المرفوع. 

الدليل الرابع: ما تقدم من حديث ابن عباس» وقوله: (هذا مما حرم الله ورسوله). 

الدليل الخامس: ما رواه ا ات إسحاق عن جدته العالية يعني حدق 
إسرائيل فإنها امرأة أبى إسحاق قالت: (دخلت على عائشة فى نسوة......). الحديث 
هذا بالاجتهاد» ولا سيما إذا كانت قصدت أن العمل يحبط بالردة» وأن استحلال الربا 
کفر› وهذا منه» ولکن زيدًا معذور لأنه لم يعلم أن هذا محرم» ولهذا قالت: (أبلغيه). 

ويحتمل أن تكون قد قصدت أن هذا من الكبائر التي لا يقاوم إثمها ثواب الجهاد 
فيصير بنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها فكأنه لم يعمل شييًا. 

وعلى التقديرين: جزم أم المؤمنين بهذا دليل على أنه لا يسوغ فيه الاجتهادء ولو 
كانت هذه من مسائل الاجتهاد والنزاع بين الصحابة لم تطلق عائشة ذلك على زيد 
فإن الحسنات لا تبطل بمسائل الاجتهاد. 

الدليل السادس: ما رواه بو داود من حدیث اف هريرة عن النبي 5 : «من باع 
بيعتين في بيعة فله أ وكسهما أو الربا». وللعلماء في تفسیر ه قولان: 

)١(‏ أحدهما: أن يقول: بعتك بعشرة نقدًا أو عشرين نسيئة. 

وای ر عو ا ا ی و 
صفقتين في صفقة)» قال سماك: الرجل يبيع الرجل» فيقول: هو علي نساء بكذا وبنقد 
بكذا)» وهذا التفسير ضعيف» فإنه لا يدخل الربا فى هذه الصورة ولا صفقتين هنا وإنما 
هى صفقة وأحدة ا الفن: 

(أن يقول: أبيعكها بائة إلى سنة على أن أشتريها منك بشمانين حالة). وهذا معنى 
الحديث الذي لا معنى له غيره» وهو مطابق لقوله: «فله أ وكسهما أو الربا»» فإنه إما أن 


as EEE SFE EES E E E 2‏ 
بأخذ النمن الزائد فيربي أو الثمن الأول فيكون هو أ و كسهماء وهو مطابق لصفقتين في 
صفقة. فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة» ومبيع واحد وهو قصد 
بيع دراهم عاجلة بدراهم مۇجلة أكثر منهاء ولا بستحق إلا رأس ماله وهو أ وکس 

الصفقتين» فإن أبى إلا الأكثر كان قد أذ الربا 

فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه ب وانطباقها عليها. 

(ه) وما يشهد لهذا التفسير ما رواه أحمد عن ابن عمر عن النبي 5 (أنه نهى عن 
بيعتين في بيعة)» و(عن سلف وبیع)» فجمعه بين هڏين العقدين في النهي ا کا 
منهما يؤول إلى للرباء لأنهما في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا. 

() وما يدل على ترم العينة 

حدیث ابن مسعود یرفعه: «لعن الله آکل الربا وموکله وشاهدیه وکاتبه واحلل 
واحلل له». 


9) الدليل السابع: ما صح عن ابن عباس أنه قال: (إذا استقمت بنقد» فبعت بنقد 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها 


فلا بأأس» وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا خير فيه» تلك ورق بورق). رواه سعید 
وعیره. 

معنى كلامه أنك إذا قومت السلعة بنقد ثم بعتها بنسيئة كان مقصود المشتري شراء 
دراهم معجلة بدراهم مؤجلة وإذا قومتها بنقد ثم بعتها به فلا بأس. 

الدليل الثامن: ما رواه ابن بطة عن الأوزاعي قال: قال رسول الله 25: «يأتي على 
الناس زمان يستحلون الربا بالبيع» يعني العينة. 

وهذا إن كان مرسلا فهو صالح للاعتضاد به» ولا سيما وقد تقدم من المرفوع ما 
يو کده. 

ویشهد له قوله 5: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها). 

وعن أبي ثعابة عن النبي 5 : «أول دينكم بوة ورحمة» ثم خلافة ورحمة» ثم ملك 
ورحمة» ثم ملك وجبريةء ثم ملك عضوض يستحل فيه الحر والحرير». والحر: هو الفرج. 

فهذا إخبار عن استحلال الحارم» ولكنه بتغيير أسمائها وإظهارها في صور نجعل 
وسيلة إلى استباحتهاء وهي الربا والخمر والزنا. 


ا 

i A i 1o04) 
ی یه ر و ا ا و‎ 1 
س عور هن الیو ع اکر ۸ و تن کیا‎ 


فيسمى كل منها بغير اسمها ويستباح الاسم الذي سمي به وقد وقعت الثلاثة. 

وفي قول عائشة: (بسما شريت وبسما اشتريت) دليل على بطلان العقدين معا 
E‏ الصحيح من المذهب؛ لأن الثاني عقد ربا والأول وسيلة إليه. 

وفيه قول آخر في المذهب: أن العقد الأول صحيح لأنه تم بأركانه وشروطه 
فطريان الثاني عليه لا يیطله» وهذا ضعیف؛ فإنه لم يکن مقصودًا لذاته» ونما جعله 
وسيلة إلى الرباء فهو طريق إلى الحرم فكيف يحكم بصحته؟! وهذا القول لا يليق 
بقواعد المذهب. 

فإن قيل: فما تقولون فيمن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيغة؟ قانا: قد نص 
أحمد في رواية حرب على أنه لا يجوز إلا أن تتغير السلعة؛ لأن هذا يتخذ وسيلة للربا 
فهو كمسألة العينة سوا وهي عكسها صورة» وفي الصورتين قد ترتبت في ذمته 
دراهم مؤجلة کی ی ارو اا وای ت د 
وفي الصورة الاخحرى المشتري هو الذي اشتغلت ذمته» فلا فرق. 

وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن تجوز الصورة إذا لم يكن ذلك حيلةء وفرًق بينهما 
وبين الصورة الأولى بفرقين: 

أحدهما: أن النص ورد فيهاء فيبقى ما فيها على أصل ال جواز. 

الثاني: أن التوسل إلى الربا بتلك الصورة أكثر من التوسل بهذه. 

والفرقان ضعيفان» أما الأول: فليس فى النص ما يدل على اختصاص العينة 
الصورة الأولى» حتى تتقيد به نصوصا مطلقة على تحرج العينة. والعينة فعلة من العين 
والنقد. 

قال الشاعر: 


û 


N: 4 اساسا‎ 
Sees ت‎ 


قال ا لجوزجانى: أنا أظن أن العينة إا اشتقت من حاجة الرجل إلى العين من الذهب 
أما الفرق الثاني: فكذلك» لأن المعتبر في هذا الباب هو الذريعةء ولو اعتبر فيه الفرق 
من الاتفاق والقصد لزم طرد ذلك في الصورة الأولى» وأنتم لا تعتبرونه. 


صور من البيوع احرمة راختلف فيها 
E E RT‏ 


O E a A E ae 
يشتري منه سلعة ثم ببيعها فان اشتراها منه‎ E 
بائعها كانت عينة» وإن باعها من غيره فهي التورق» ومقصوده في الموضعين الثمن» فقد‎ 
e 
ربا بسلم» لم يحصل له مقصوده إلا بمشقة» ولو لم يقصده كان ربا بسهولة.‎ 

وللعينة صورة رابعة: وهي أحت صورها وهي: يكون مع الرجل الماح فلا يبيعه إلا 
بنسيغةء فإن باع بنسيعة ونقد فلا بأس» وقال أيصًا: أكره لارجل أن لا يكون له تجارة غير 
العينة» فلا يبيع بنقد. 

قال ابن عقيل: إنما كره ذلك لمضارعته للرباء فإن البائع بنسيعة يقصد الزيادة غالبًا. 

وعلله شيخنا ابن تيمية 4# بأنه يدحل في بيع المضطرء فإن غالب من يشترى 
بنسيعة إنما يكون لتعذر النقد عليه» فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسية كان ربحه على . 
أهل الضرورة والحاجة» وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجرًا من التجار. 

)٠(‏ وللعينة صورة خامسة: وهي أقبح صورها وأشدها تحريًاء وهي أن المترابيين 
SS‏ 


ا ربه ویعطيه شہعا) lS eT‏ وإذا کانت السلعة 
NE‏ 
وفي الثلائية قد أدخلا بينهما محلل5ء يزعمان أنه يحلل لهما ما حرم الله من الرباء 
SS‏ واللّه تعالى لا تخفی 
کک (عندي) e‏ : 


ما عدوه بيعًا. 


س صورمن البيوع الرمة واللف فيا 


| مسألة التورق | 


قال شيخ الإسلاه 

وإن كان المشتري يأحذ السلعة فيبيعها في موضع آخر؛ يشتريها بائة ويبيعها 
بسبعين لأجل الحاجة إلى دراهم فهذه تسمى (مسألة التورق)» وفيها نزاع بين العلماء 
والأقوى - أيصًا - أنه منهي عنها وأنها أصل الربا» كما قال عمر بن عبدالعزيز وغيره. 
والله أعلم. 

قال شيخ الإسلاء": 

إن ابن عباس قال: (إن استقمت بنقد ثم بعت نسية فتلك دراهم بدراهم» فبین أنه 
إذا قوم السلعة بدراهم ثم باعها إلى أجل فيكون مقصوده دراهم بدراهم والأعمال 
بالنيات) (وهذه تسمى التورق). 

فإن المشتري» تارة يشتري السلعة لينتفع بهاء وتارة يشتريها ليتجر بهاء فهذان 
اران اغاق :اسن 

وتارة لا يكون مقصوده إلا أخذ دراهم» فينظر كم تساوي نقدًا فيشتري بها إلى 
أجل ثم يبيعها في السوق بنقد» فمقصوده الورق» فهذا مكروه في أظهر قلي العلماء 
كما نقل ذلك عن عمر بن عبدالعزيز» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 

فإن قيل: فما تقولون إذا لم تعد السلعة إليه بل رجعت إلى ثالث هل تسمون ذلك 
عينة؟ قيل: مسألة التورق» أو هذه التورق؛ لأن المقصود منها الورق» وقد نص أحمد في 
رواية أبي داود أنها من العينة وأطلق عليها اسمها. 
6 وقد اختلف السلف في كراهتها. 

۔ فکان ق بن عبدالعزيز يكرهها وكان يقول: «التورق آخية الربا». 

ورخحص فيه إياس بن معاوية. 

وعند أحمد في روايتين منصوصتين» وعلل الكراهة في إحداهما بأنه بيع المضطر. 
وقد روى أبو داود عن علي (أن النبي 5 نهى عن بيع المضط. 


.)٤٤1/۲۹( الفتاوی‎ )۲( .)5٥۰۰/۲۹( الفتاوی‎ )( 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها 
E E E E SS E‏ 


| فقاوی مجاصرة 


2 سزال: إذا بعت سيار لشخص با بالتقسيط» علمًا بن التقسیط تکون فيه 
a‏ 


ج: هذه المسألة تسمى مسألة العينة» وحكمها التحريم» والأصل في ذلك ما ورد من 
الأدلة الشرعية الدالة على النهي عن ذلك. 
وباللّه التوفيق وصلی الله على تا محمد وآله وصحبه وسلم 
اللحنة الدائمة للبحرث العلمية والإفتاء 
عضو: عبداللّه بن قعود» عضو عبدالله بن غديان 
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


:)۷١۷١( السؤال الثالث من الفتوى رقم‎ E 


س۳: تداينت سيارة داتسون من شخص, وكتبنا البايعة وشهد عليها الشهود, وأنا 
في رغبة الزواج» ولم يبق إلا أسبوع» وأعطاني مبلغ السيارة نقدًا ٠١١١ ٠‏ ريال» وهي 
دین ب ۲٣۰۰۰‏ ريال» وعلى ذلك وبعد مدة سمعت أن الفلوس بالفلوس رباء وذلك 
أنا متداين السيارة» ولم يوجد عنده سيارةء لا بد أن يأتي بها من جدة إذا كان فيها ربا 
فما الواجب في هذاء هل علي كفارة؟ 
ج۳: إذا كان الواقع ما ذكر حرمت تلك المبايعة؛ لانها في الحقيقة بيع دراهم 
بدراهم» وذلك من الربا احرم بالكتاب والسنة وإجماع آهل العل» والوات غاي رة 
الدرا E‏ قېضتها منه و زيادة؛ صحة e‏ 
اللجة الدائمة e‏ العلمية ر 


اتب رئيس اللحنة: ب غدالرزاق عفيفي 
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


PETE 


صور من البيوع اخحرمة واختلف فيها 


| فتوی ١‏ السۇال الثاني من الفتوى رقم :49TAV)‏ 


أن يبيعهاء فهل له أن يبيعها على صاحبها الأول أم لا؟ 
ج۲: إذا كنت قد سلمت قيمة السيارة كاملة لمن اشتر تریتها منه» ولم يکن هناك 
مواطأة فیما بینك وبینه» فلا ماع أن ي يشتري منك السيارة المذكورة. 
E‏ التوفيق وصلى e E‏ و صحبه وسلم 
اللحنة الدائمة للبحوتثت العلمية والإفتاء 
عضو: بكر أبو زيد» عضو: صالح الفوزان» نائب رئيس اللجنة: عبد العزيز آل الشيخ 


الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
| ت ٤‏ الفتوی رقم :)۱۸۸٩٤(‏ 


O TON‏ > على أقساط شهريةء كل قسط يبلغ 
ألفي ريال» وبعد مضي حوالي ثلاثة أشهر وجدت هذا المشتريء وبعد مداولة يننا اتفقت 
أنا وإياه على أن أشتري هذه السيارة نفسها بلغ ٠١٠١ ١ ٠‏ ريال فورية الدفع» علمًا ۔ يا 
فضيلة الشيخ - أنه ما زال يقسط لي ثمنها في بيعنا الأولء وعلما بأنه لم يحصل بيننا 
اتفاق على أن أشتريها منه بثمن حال» أرجو النظر في ذلك من الناحية الشرعيةء واللّه 
یحفظکم ویرعاکم؟ 

ج: لا يجوز لك أن تشتري السلعة التي بعتها بثمن مؤجل ممن بعتها عليه» سيارة 
كانت أو غيرهاء بأقل نما بعتها به عليه لأن هذا هو بيع العينة النهي عنه والمتوعد عليه 

في الحديث» فالواجب عليك تجنب هذا العمل. 

وباله ال لتوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو: بکر أبو زید» عضو: صالح الفوزان» عضو: عبداللّه بن غدیان 
نائب رئيس اللجنة: عبدالعریز آل الشيخ»› > الرئيس: عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 


: ۳ الفتوی رقم :)۱۹٥۷٩(‏ 


س: أفيد سماحتكم بأنني اشتريت سيارة جيب مستعملة من ش ركة تايوتا بالتقسيط 
بمبلغ قدره ( ۰ ۵ ۰ ریال)» وعليها ضمان لمدة ثلاثة أشهرء ولكن عندما استلمت 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها 89( 
مور کا ا و و و ا ا ی ی 


السيارة ونقلت ملكيتهاء وكانت في حوزتي» وبعد شهر من الشراى وجد بها عيب؛ 
وهي ارتفاع بدرجة الحرارةء وأعدتها لهم لغرض تصليحها وعرضوها على الصيانة 
بجدة» وأيصًا بالطائف.» ولم يتم إصلاحهاء قالوا لي: أحد الأمرين: تبديل السيارة بسيارة 
أخرى من نفس النوع» أو إرجاع السيارة وإعطائي قيمتها بالنقد وقدرها (۰ ٩۹٦۰۰‏ 
ريال) ستة وتسعون ألقَاء والأقساط ‏ تستمر كما هي وحيث إنني قد أعطيتهم دفعة أولى 
وقدرها (ه ۰ ٠١‏ ريال) تسعة وأربعون ألف ريال» وعندما أعطوني ٠ ٠(‏ ۹ ریال) 
O N N‏ 
نقدًاء وحیث زيادة الأقساط )۳۰۰*0 ريال + {Von‏ ریال) ليصبح لهم 
(٭ * 7 ریال) تعاد على أقساط شهرية Va‏ \ ريال )دة ۲٠‏ شهرًا. 

أستفتي سماحكتم هل هذا من آنواع الربا ام لا؟ أثابكم الله عنا خير الثواب. 

ج : المعاملة المذ كورة هي بيع العينة» الذي جاءت السنة الصحيحة بتحريمه» و ناء 
على ذلك فالعقد باطل» والثمن محرم» والسيارة باقية في ملكك» ولك أن تردها عليهم 
بالعيب» أو تبيعها على غيرهب فإن تنازغتم في شيء من ذلك فالمرجع الحكمةء وفيما 
تراه 2 الكفايةء إن ٤‏ الله. 

اللحنة الدائمة للبحرت العلمية والإفتاء 


E e ا‎ Ee عضو:‎ 


! فتوی | السؤال اثالث من الفتوی رقم (۱۹۲۹۷): 


س۳ : رجو إفاد تا عن ماله الت ,ف وما حکمها؟ 


a o‏ على 
ر اشتريتها منه بالشمن المؤجل؛ من أجل أن تتتفع بشمنهاء وهذا العمل لا بأس به 
عند جمهور العلماء. 
وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
اللجنة الدائمة الف العلمية والإفتاء 


عطضو: کک e‏ عبدالله بن 


ES: 
1» 


صور من البيوع اتحرمة والختلف فيها . 


أولا: تعريف الاحتكار . الأحاديث والآثار الورادة في الاحتكار 
ٿانيًا: حکم الاحتكار. التًا: على آي شيءِ يجري الاحتكار. 


لأ التعريف اللغوي للاحتكار ) 

قال الفيروزآبادي: حكر التكر: ادخار الطعام للتربص» وضاحبه محتكر. 

قال أبن سيده: الاحتكار جمع الطعام ونحوه ما يؤكل واحتباسه انتظار وقت 
الغلاء به. 

والحکر والحکر - جميعًا: ما احتكر» وحكره يحكره حكرًا: ظلمة وتنقصه وأساء 
خا شةب 

قال ابن الأثير ' 

حکر ۔ «مَنٰ احتکر طعامًا فهو کذا»» أي اشتراه وحبسه ليقل فیغلو 

او الاسم منه» ومنه الحديث: (نهى عن الحكرة)» ومنه حدیٹ: رأنه 
کان يشتر ي العیر حکرة)» أي جملةء وقيل: جزاقًاء وأصل الحكر: الجمع والإإمساك. 

قال في القاموس الحيط "+ 

الحكر: الظلم وإساءة المعاشرةء ما احتكر: ما احتبس انتظارًا لغلائه. 
لا التعريف الشرعي 

قال الشوكاني" ۔ رحمه الله .: 

شک بضم الحاء وسكون الكاف وهي حبس السلع عن البيع. 

قال لتوو : 

والاحتکار هو أن ي يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا ببيعه في الحال بل 
يدخره لیغلو ثمنه. 

0 
ويحبسه ليبيعه بأكثر عند اشتداد الخاجة. ۰ 


.)۹٤۹/۲( القاموس امحيط‎ )۲( .)٤۱۷/١( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
A aE .)۲٦۲/٥( نیل الأوطار‎ )۳( 


صور من اليبوع الحرمة والختلف فيه د رال 
قال الكاساني(٠:‏ 


تفسیر الا ختکار: هو أن يشتري طعامًا في مصر ويمتنع عن بيعه وذلك يضر بالناس» 
وكذلك لو اشتراه من مكان قريب» ثم يحمل طعامه إلى المصر وذلك المصر صغير 
وهذا يضر به» یکون کا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية") : 

فإن امحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس ويريد إغلاءه عليهم وهو 
ظالم للخلق المشترين. 

قال في المدونة"): 

وسمعت مالكا يقول: (الحكرة) في كل شيء في السوق من الطعام والكتاب 
والزيت ؤجميع الاشياء والصوف وكل ما يضر بالسوق. 


لأ بعض الأحاديث والآثار الواردة قي المسالة 


الحدین الأول: 
یحتکر إلا خاطئ»). 
الحديث الثاني: 


عن اسن قًال: ا e‏ کک 
غلم تا غق آي سكت دما؟ قَالّ: تا عَلِمْتُ ما 
أشعار ر المسليین؟ َال: ما عَلغتُ» قال: ا اسع با غيب اله عى 
دنك سيا لم أعمغة من رَسول اله ا ۽ مو ولا وين سمغت رول اله ل 


ول «مَن حل في سَيَءِ من آشعار المي ليغلية عَليهم فن حَقا حَقّا على الله تارك 
وَتَعَالى ن بيده بغظم ‏ من لار يَوْمَالقَيامة» قًال: أت سَيغه من رول الله ا بل قال: 


َعَم غير َة ولا مَوتين(٥).‏ (ضعيف). 

ى بدائع الصنائع ( 0۹ 9 الفتاوی .)۷١/۲۷(‏ 

ر( اللدونة (۲۹۰/۳). و رواه مسلم .)۱١۰٥(‏ 

(ه) أحرجه أحمد والطيالسي (4۲۸)»› ولاک [المستدرك] »)١۲/۲(‏ والبيهقي »٠/١(‏ 
والروياني (۲۹۰» ۰۰۰))» وغیرهما. 


چ ےو ی ا 


الحديث الثالث: 

عن مر بن الطاب له قال: قال رشول الله 5: «الخالب مَرزوق» واحتكر 
مَلعُونٌ). (ضعيف). 

الحديث الرابع: 

عن مر ٿن الطاب طا قال سمغت رَشول الله ٤‏ ول «من |< کر على 
المي طعَامًَا صَرَبَةُ الله بادام رالإفلاس» 2 (ضعیف). 

الحدیثن الخامس: 


e‏ ا للة 


ققد ا منهم ذِمَهُ الله تقالى ا 
كلهم من طرق عن زيد بن ابي ليلى عن الحسن عن معقل بن يسار. 
وأخحرجه أحمد [المسند] )۲۷/١(‏ عن عبدالصمد عن يزيد بن مرة عن الحسن عن معقل بن يسار. 
قال العلائي [جامع التحصيل] :)١٦٤(‏ قال أبو حاتم: لا يصح للحسن سماع من معقل بن يسار. 
(۱) آخرجه ابن ماجه »)۲٠٣۲۳(‏ والدارمي »)۲٤۹/۲(‏ والبیهقي )۳۰/٦(‏ وابن عدي [الکامل] .)۲۰٠/۰(‏ 
كلهم من طرق عن علي بن سالم بن ٿوبان عن علي بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيب عن عمر 
ای ن الطاب اه 
قال ابن عدي: علي بن سالم هذا يعرف بهذا الحديث ولا أعرف له غيره. وعلي بن زيد بن جدعان. 
ضعيف . 
وقال أبو حاتم: مع يد بن المسيب سماع من عمر. 
أخرجه ابن ماجه »)۲٠١٠١(‏ وأحمد [المسند] »)۲٠/١(‏ والطيالسي .)١١(‏ 
كلهم من طرق عن الهيثم بن رافع عن ابي یحی المکي عن فروخ مول عثمان بن عفان عن عمر بن ا خطاب. 
وأحرجه البخاري [التاريخ الک (۲۱۷/۸). من نفس الطريق إلا أنه جعل صحابي الحديث عثمان بن 
عفان بدلا من عمر. 
د مولى عثمان بن عفان مقبول» وأبو يحيى المكي مقبول» والهيثم بن راقع صدوق ریا حط 
أخرجه أحمد [المسند] (۳۳/۲)» وأبو يعلى »)٥۷٤٦/٠١(‏ وابن عدي [الکامل] »)٠۰۹/۱(‏ وابن 
حاتم [العلل] .)١١۷٤/١(‏ 
كلهم من طرق عن أصبغ بن زيد عن أيي بشر عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة ا ابن عمر. 
الحاكم [المستد رك] (۱۱/۲» وابن ن أبي شيبة [المصنف] .)۱۰٤/٦(‏ من طرق عن أصبغ بن زيد 
بي الزاهرية عن كثير بن مرة عن.ابن عمر» ولم يذ كرا (أبا بشس)» قال الحافظ: أبو بشر صاحب أبي 
ضعيف» وأبو الزاهرية صدوق. 
أقوال أهل العلم في هذا الحديث: 
قال أبو حاتم: هذا حديث منكر وأبو بشر لا أعرفه. 


ا ا ا 
الحديث السادس: 
عن علي طك قال: (نهى رسول الله عن الحكرة بالبلد)“. ‏ (ضعيف). 


الحدیث السابع 

ن أبي هريره قالّ: قال رَسول الله 5 هَن اخقكر حكرَة بريد أن يغلي بها عَلّى 
اسمن فهر حاط . (إسناده ضعيف). 

الحدیث التامن: 

عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله 5: رلا ینکر إل الخوانون 
الخاطئون الآثمون'. ر 
لا ذكر بعض الآثار قي الاحتكار 

عن ابن عمر قال: (الحكرة خطيئة . (إسناده صحيح). 


عن عبداللّه بن مسعود قال: [لا يحتكر إلا خاطئ أو باغي]” 


ذكر ابن عدي هذا الحديث وأحاديث آخر وقال: هذه الأحاديث لأصبغ غير محفوظة. 
وذ كره ابن الجوزي في الموضوعات _ وقال: هذا الحديث لا يصح. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة [المصنف] :)٠١٤/١(‏ نا عبيدالله بن موسى عن الربيع بن حبيب عن نوفل بن 
عبدالملك عن أبيه عن علي کا ونوفل بن عبدالملك مستور» والربیع بن حبيب ضعف بسبب روايته عن 
نوفل بن عبدالملك قال أبو أحمد الحاكم الحمل على نوفل. 

(۲) أخرجه أحمد )٠١٠/۲(‏ من طريق أبي معشر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة. 0 
وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر. 
وأحرجه الحاكم [المستدرك] »)١۲/۲(‏ والبيهقي [الكبرى] .)۳١/٦(‏ من طريق إبراهيم بن إسحاق بن 
عيسى الغسيلي عن عبدالاعلى بن حماد النرسي» عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة 
عن أبي هريرة» ولکن فيه إبراهيم بن إسحاق» قال ابن حبان: کان يسرق الحديث. 

(۳) اخرجه عبدالرزاق )١٤۸۹۱(‏ قال أُخبرنا الأسلني عن صفوان بن سليم قال قال رسول الله 5 
وصقوان بن ليم تابعي ليس بصحابي» فیکون الحديث مرسلا. 
ويوجد أحاديث أخحر كثيرة فى الاحتكار» ولكنها ضعيفة. : 

و ی و اا عن یی م سید هن دعو الت غ ات 


زت( وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر صدوق لين الحفظ. 


عن عثمان بن عفان (أنه نھی عن الحكرم(. 


إسناده حسن 
عن ابن المسيب (أنه كان يحتكر الزيت)(". 
إسناده صحیح. 
عن قتادة قال: (کان لا یری باحتکار البر ا 
إسناده ضعيف 


ينتظر به الغلا)(“. 
إسناده صحیح. 
عن سفيان: قال المحتكر الذي يشتري من السوق الذي يبتاع في البلد والذي 
يجلب لا بأس به» ليس بمحتكر وإذا ابتاع في السوق فلم يغير السعر فلا بأس عليه“. 
إسناده صحیح. 
لا حكم الاحتكار 
لاهل العلم فى هذه المسألة قولان: 
القول الأول: ذهب الالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية» والكاساني من الحنفية 
والشوكاني والصنعاني es‏ إلى أن الاحتكار حرام. 
القول الآخر: قول الحنفية أن الاحتكار مكروه. 
لا القول الأول 
قال ابن قدامة ‏ فصل: والاحتكار حرام؛ لما روي عن الأثرم» عن أبي أمامة قال: 
(نهى رسول الله ب أن يحتكر الطعام). 


( )ابن أبي شيبة [اللصنف] (۲/۹. ) وفيه أبو سعيد مولى الأنصار وهو أسيد يڻ ابي سيد قال الحافظ 
صدوق. 

۲ عبدالرزاق [المصنف] .)۱٤۸۸١(‏ 

)١‏ عبدالرزاق [الملصنف] )١٤۸۸۸(‏ قال أخبرنا معمر عن قتادة ورواية معمر عن قتادة فيها ضعف. 

.)١٤۸۸٥١( عبدالرزاق [المصنف]‎ ) ١ 

ر عبدالرزاق [المصنف] .)۱٤۸۹٥(‏ 

.)۳۱١۹/١( ()المغني‎ 


سد 


صور من البيوع الحرمة واختلف فيها سس 

وأن رسول الله َل قال: «من احتكر فهو خاطئ». 

وروي أن عمر وا حرج مع أصحابه فرأى طعامًا كثيرًا قد ألقي على باب مكة 
فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: جلب إليناء فقال: بارك الله فيه وفي من جلبه» فقيل له: 
فانه قد احتک قال: ومن احتکره؟ قالوا: فلان مولی عثمان وفلان مولاك» فأرسل 
إلا قال ا لكا عل احتكار ام المسلكن؟ قارا نكري بأمو الا وني 
قال: سمعت رسول الله ا : يقول: «من احتكر على المسلمين طعامهم لم بيت حتى 
يضربه الله بالجذام أو الإفلاس». 

قال الراوي: أما مولى عثمان فباعه وقال: واللّه لا أحتكره أبدًا» وأما مولى عمر فلم 
ا جا 

وروي عن النبي ع قال: «الجالب مرزوق واحتكر ملعون». 

قال النووي(: فمنه الاحتكار وهو حرام على الصحيح. 

قال ابن حزم٠:‏ الحكرة المضرة بالناس حرام» سواء في الابتياع أو في إمساك ما 
ابتاع» ويمنع من ذلك. 

قال الصنعاني"): في الباب أحاديث دالة على تحريم الاحتكار قال: «لا يحتكر إلا 
خاطئ» بالهمزة هو العاصي الآثم. 

قال الشوكاني‹“٠:‏ 

ولا شك أن الأحاديث تنتهض بمجموع للاستدلال على عدم جواز الاحثكارء ولو 
فرض عدم ثبوت شيء منها في الصحيح فكيف وحديث ا 
مسلم» والتصريح بأن الحتكر خاطئ كاف في إفادة عدم الجواز؛ لأن الخاطئ المذنب 
العاصي. قال الأزهري: خطئ إذا تعمدء وأخطاً إذا لم يتعمد. 

قال الكاساني(٥):‏ وأما حكم الاحتكار فنقول: يتعلتق بالاحتكار أحكام 


منها؛ الحرمة لما روي عن رسول الله جلة: «الحتكر معلون والجالب مرزوق». 
ولا يلحق اللعن إلا بمباشرة الحرم. 

ر روضة الطالبين ( TT‏ لی (14/۹): 

سبلل السلام .)٤۸/۳(‏ ريم نيل الاوطار. 


,وم بدائع الصنائع .)١۲۹/٩(‏ 


ا م E:‏ 
س صورمن البيوع الحرمة واختلف فيها 


- وروي عن النبي : «من احتكر طعامًا أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه». 

)٠(‏ ولأن الاحتكار من باب الظلم؛ لأنه ما بيع في المصر فقد تعلق به حق العامة فإذا 
امتنع المشتري عن بيعه عند شدة حاجة الناس إليه فقد منعهم حقهم» ومنع الحق من 
المستحئ ظلم» وإنه حرام. 
لا القول الآخر 

ا الكاساني”“: ويكره الاحتكار. 

والراجح - واللّه أعلم ‏ أن الاحتكار يحرم. 
© على أي شيء يجرى الاحتكار انحره؟ 

احتلف الفقهاء فيما يجري الاحتكار الحرم إلى ثلانة أقوال: 

القول الأول: ذهب الحنابلة أن الاحتكار الحرم يجري على قوت الآدمي فقط. 

القول الثاني: وإليه ذهب الشافعية وبعض الحنفية: أن الاحتكار الحرم يجري في 
قوت الآدمي وعلف الحيوان. 

القول الغالث: وذهب إليه المالكية ومتأحري الحنابلة وأبو يوسف من الحنفية 
والظاهرية وهو أن الاحتكار الحرم يجري في كل شيء. 
۾ القرل الأول: 

قال ابن قدامة": والاحتكار الحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط 

أحدها: أن يشتري» فلو جلب شیئًا أو ادحل من غلته شیئًا فادخرہ لم یکن محتكرًا. 

الثاني: أن يكون المشترى قونًاء فأما الإدام والحلواء والعسل والزيت فليس فيها 
احتکار محرم. 

قال الأثرم: ET‏ ا يشال عن أي شيءَ الاحتكار؟ 

قال: إذا کان من قوت الناس. 

الاد ا ن عل الا بر وا وجل ذلك إل امن 

اجدهما: اف كر ف لد اض اهاه الاكار: 

الثاني: أن يكون في حال اأضيق: 


(۱) بدائع الصنائع .)١۲۹/٥(‏ (۲) المغني (T/7)‏ 


ك 
e‏ القول الثاني [ 

قال الكاماني *: وعند محمد - رحمه الله -: لا يجري الاحتكار إلا في قوت 
الناس» وعلف الدواب» من الحزطة والشعير» والتبن والقت. 

وقال النووي: ثم تحرم الاحتكار يختص بالاقوات» ومنها التمر والزبيب» ولا 
يعم جميع الأطعمة. 
وقال بعد ذکر حدیث مسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ» وهذا الحديث صريح في حرم 
ا 

قال أصحابنا: الاحتكار الحرم وهو الاحتكار فى الأقوات خاصة. 

قال: والحكمة في تحر الاحتكار هو دفع الضرر عن عامة الناس. 

وحمل احتکارهما إلى غير وقت الغلاء. (هذا معنی کلام النووي) في الجملة 
الاخيرة. 
۾ القول التالث: 
والزيت والكتاب» وجميع الأشيات والصوف وکل ما يصر بالسوق. 

قال: والسمن والعسل والعصفر وکل سيء. 

وقال مالك: وين من یحتکره. 

والراجح أن الاحتكار لا يختص بنوع دون نوع» وإما هو عام» يدخحل في جمیع 
الأنواع التي يضر الاحتكار فيها بالعامة والله أعلم. 

قال الكاساني“: 

قول أبى يوسف ۔ رحمه الله .: أن الكراهة لإمكان الإضرار بالعامة وهذا لا يختص 


)( ا 2 

قال ابن حزم : (والحكرة المضرة بالناس حرام). 
(۱) بدائع الصنائع )١( .)١۲۹/٩(‏ روضة الطالبين .)۷١/۳(‏ 
)٣(‏ شرح مسلم (۲۱۹/۱۰). (5) بدائع الصنائع (۱۲۹/۰). 


.)1٤/۹( امحلی‎ )٥( 


بيو ع الحرمة والختلف فيها 

وهذا لفظ مطلق يفيد التعميم. 

فل الاق 0# N e a‏ 
أن الأجاذيت الراردة فى مع الاتكاراوردت مطلفة) ومقيدة بالا وما كان من 
الأحاديث على هذا الأسلوب فإنه عند الجمهور لا يقيد فيه المطلق بالمقيد؛ لعدم 
التعارض بينهماء بل يبقى المطلق على إطلاقه. 

قال الشوكاني: وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت 
الآدمي والدواب وغيره. 

والتقييد بالطعام في بعض الروايات المطلقة لا يصلح» بل هو فرد من أفراد المطلق» 
وذلك أن نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو لفهوم اللقب وهو غير معمول به عند 
الجمهور. 


سا: إذا توفر للمسلم تخزين السلع في النزل دة تصل إلى شهور 
وخاصة أن عرض بعض هذه السلع في بلدنا مغل [الأرزء والسمن» هل 
يجور للمسلم تخزین هذه السلم؟ وما أقصى مده لهذا التخرين؟ 
ج: لا يجوز تخزين شيء الناس في حاجة إليه ويسمى الاحتكار» لقول النبي غ4 
رلا یحتکر إل خاطئ). رواه ا ومسلم ائ داود والنسائی وابن ماجه. 
لا في ذلك من الإضرار با لمسلمين. أما ما كان الناس في غنى عنه فيجوز تخزينه 
حتی يحتاج إليه» فيبذل لهم دفعًا للحرج والضرر عنهم وبذلك فا مده جواز 
التخزين مرتبطة بغنى الناس عما يخزن» طالت للمدة ام قصرت. 


ر + سبل السلام EAI)‏ 6 


صور من البيوع احرمة واختلف فيه ك 


أول: تعریف التسعير - ERT‏ 
أ حكم التسعير في الأحوال العادية التي لا غلاء فيها 
ب - حكم التسعير في حالة الغلاء. 

لا تعريف التسعير 

@ التسعير ل( . 

ا اللي يقر عليه الق وة اشخان وقد اا سَعرُوا معنی 
واخ اواتفقواغان 2 سغر. وفي الحديث أنه قيل لني 5 : سَعو لناء فقال: «إن الله هو 
الم أن اهر الى ون الأتا را 
۾ التسعير شرعًا: 

قال في عون العبود" : 

هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولي من أمور المسلمين أمرا أهل السوق ألا 
يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذاء فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان» لمصلحة. 
لا حكم التسعير ق الأحوال العادية التي لا غلاء فيها 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز 
التسعير في الأحوال العادية التي لا غلاء فيها. 

قال في تكلمة فتح القدير: قوله: يسعر على الناس لقوله ‏ 
عليه الصلاة والسلام -: «لا تسعروا فإن الله هو المسعر... 

قال الكاساني في بدائع الصنائع: aS‏ :ا ایت 
اموا ل کا ڪلوا ا اوک ال ر ن و ع ون 
تک [النساء: ۲۹]. 

قال ابن عبدالبز في الاستذكار: قال مالك بن أنس يقول: لا يسعر على أهل 
الأسواق فإن ذلك ظلم. 


لسان العرب (س ع ر). 
عون المعبود »)۳٠۹/۹(‏ وانظر نيل الأوطار 1۰/7[ 


۷ س صورمن اليوع الحرمة والتلف فيها 

يقول ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي: وقال سائر العلماء بظاهر الحديث لا 
يسعر على احد. 

قال الشافعى فى الام بعد أن ذكر أثر عمر: وبه أقول؛ لأن الناس مسلطون على 
أموالهم ليس ا ا و ف 

قال ابن قدامة "“ وليس للإمام أن يسعر على الناس. 
لاأ التسعير ف حالة الغلاء 

احتلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: ذهب كثير من الشافعية ومن الحنابلة والمالكية إلى عدم جواز التسعير 
مطلقًا سواء في الأحوال التي غلا فيها السعر أو غيرهاء وتبعهم ابن حزم في الحلى 
والشوكاني في نيل الأوطار. 
لا القائلون بهذا القول 

قال ابن قدامة ٠"‏ ليس لاإمام أن يسعر على الناس» بل يبيع الناس أموالهم على ما 
يختارون. 

وهذا مذهب الشافعي 

وكان مالك يقول: يقال لمن يريد أن يبيع أقل نما يبيع الناس به: بع كما يبيع الناس. 

قال ابن مفلح : يحرم التسعير. 
لا أدلة هذا القول من الكتاب 

SN E N EEE ES 
کک دة عن اض يک‎ 

وجه الدلالة 

أن التسعير فيه إلزام بسعر معين» وقد يكون إكراه على البائع» وليس فيه تراض. 

قال الشافعي: لأن الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأحذها ولا شيا 
منها بغير طيب من أنفسهم إلا في المواضع التي تلزمهم وهذا ليس منها. 


و2 و 


مجر مث ج 
0 ر ل ع 


.)١۱/٤( الفروع‎ )۳( .)۳۱۱/١( المغني‎ )۲( »)( 


صور من البيوع اتحرمة والختلف فيها .د رل۷ 


لا الآدلة من السنة 
الدليل الأول: 
E E O E gud E‏ 


لاله 


: «إن الله هو المسعرء القابض الباسط الرازق» وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس 
أحد منکم يطالبني بمظلمة في دم ولامال. (صحیح) 

ويستدل بالحديث من وجهين: 

أحدهما: أنه لم يسعر وقد سألوه ذلك ولو جاز لأجابهم إليه. 

الثاني: أنه علل بكونه مظلمة والظلم حرام» ولانه ماله فلم يجز منعه من بيعه با 
تراضى عليه المتبايعان. 

الدليل الثاني: 

عن أبي هريرة 4# : أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله سعّر فقال: «بل أدعو» ثم 
جاءِ رجل» فقال: يا رسول الله» سعر. فقال: «بل إن الله يخفض ويرفع» وإني لأرجو أن 
ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة) . (إسناده حسن). 

الدليل التالث: 
وبين يديه غرارتان فیهما زبیب فسأله عن سعرهماء فسعر له مدین لکل درهم» فقال له 
عر لد دات بر مفبلة من الطائف مل زيا رهم يرون بيرك وما أن 
ترفع في السعر وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبعه كيف شقت» فلما رجع عمر حاسب 


۲ أخرجه أبو داود »)۳٤٥۱(‏ والترمذي »)۱۳۱٤(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه ابن ماجه (۲۲۰۰)» وأحمد »)١١۹/۳(‏ والدارمي »)۲١۹/۲(‏ وأخرجه البيهقي [السان الكبرى] 
(۲۹/۹)» وابن حبان .)٤4۹۳٥/۱۱(‏ 
رواه جماعة عن حماد بن سلمة عن ثابت عن انس عن التبي 55 . 
احرج أبو داود »)٠٤٠٠١/۳(‏ والبيهقي [الکبری] »)۲۹/٦(‏ والبغوي [شرح السنة] (۲۱۲۹۸). 
رواه سليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر كلاهما عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
مرفوعًا. 
ايه هو عبدالرحمن بن يعقوب. 
والعلاء بن عبدالرحمن قال الحافظ:صدوق ربجا وهم. 
وقال أبو أحمد بن عدي :للعلاءِ نسخ عن أبيه عن أي هريرة يرويها عنه الثقات» وما اُري بها بأسًا. 


E 


نفسه ثم أتى حاطبا في داره فقال له: إن الذي قلت لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء إا 
هو شيء ردت به الخير لأهل البلد فحيث شعت فبع وكيف شئت فبع ٠”‏ 
(إسناده ضعيف). 

لأ ومن استدلالاتهم العقلية 
أن التسعير بسبب الغلاء 

فال ي ماقا الي مب الفا لان الان إا به ولات ل مرا 
E E ERE O REA‏ 
ويكتمهاء ويطلبها أهل الحاجة إليها فلا يجدونها إلا قليلاء فيرفعون في ثمنها ليصلوا 
إليهاء فتغلو الأسعار ويحصل الإضرار بال جانبين» جانب اللاك في منعهم من بيع 
أملاكهم» وجانب المشتري في منعه من الوصول إلى غرضه فيكون حراماء فأما حديث 
عمر هذا فرجوعًا إلى ما قلنا. 

وما ذكروه من الضرر موجود فيما إذا باع في بيته ولا يتنع منه. 
لأ أقوال أهل العلم 

قال الشافعي بعد أن ذكر أثر عمر: 

وهذا الحديث مستقصى ليس بخلاف لا روى مالك» ولکنه روى بعض الحديث» 
أو رواه من روی عنه» وهذا أتى بأول الحديث وآخره. 

وبه أقول؛ لأن الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأحذها ولا شييًا منها 
بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي تلزمهم وهذا ليس منها. 

قال الشوكاني بعد أن ذكر الأحاديث: 

وقد استدل بالحديث وما في معناه على تحريم التسعير وأنه مظلمة» ووجهه أن الناس 
مسلطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم» والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين 
وليس نظره في مصلحة المشتري برحص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير 


أحرجه الشافعي [الأًم] (۱۳۹/۸)» والبيهقي (۲۹/۱). 
من طریق الدارودي عن داود بن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر... الاثر. 
وف إسناده داود بن صالح وهر مقبول. : 

الام (۱۳۹/۸). نیل الأوطار .)۲٦۰/٥(‏ 


صور من البيوع الحرمة والختلف فيها  ..‏ ل 


الثمن» وإذا تقايل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم وإلزام صاحب 
السلعة أن بييع با لا يرضى به مناف لقوله تال الا ان کرت ق عن 
تراص نک وإلى هذا ذهب جمهور العلماء. 

وروي عن مالك أنه يجوز للإمام التسعير. وأحاديث الباب ترد عليه» وظاهر 
الاعات الا فرق ن اة الو ا ال خي و وی اعات وغو 
ذلك مال الجمهور. 

وفي وجه للشافعية جواز التسعير في حالة الغلا وهو مردودء وظاهر الأحاديث 
عدم الفرق بين ما كان قوتًا للآدمي ول من الحيوانات . 

قال شارح الأنمار: إن التسعير في غير القوتين لعلة اتفاق» والتخصيص يحتاج إلى 
دلیل. 

والمناسب الملغي لا ينتهض لتخصيص صرائح الأدلةء بل لا يجوز العمل به على 
فرض عدم وجود دليل» كما تقرر في الأصول. 

قال ابن حزم 

مسألة: وجائز لمن أتى السوق - من أهله أو من غير أهله ‏ أن يبيع سلعته بأقل من 
سعرها في السوق وبأكثرء ولا اعتراض لأهل السوق عليه في ذلك ولا للسلطان. 

قال المالكيون: ليس له بأن يبيع بأقل من سعرها ويمنع من ذلك» وله أن ببيع بأ كثر. 
قال ابن حزم: وهذا عجب جدًا أن يمنعوه من الترخحيص على المسلمين ويبيحوا لهم 
التغلية. إن هذا لعجب» ثم زادوا في العجب واستدلوا بقول عمر: إما أن تزيد في السعر 
إما أن ترفع عن سوقناء قال اين حزم: هذا لا حجة لهم فيه لوجوه: 

أحدها: لا حجة لأحد دون الرسول 5 

الثاني: أنهم كم قصة خالفوا فيها عمر. 

الثالث: انه لم يصح عن عمر؛ لعدم سماع سعيد بن المسيب منه. 

فإن قالوا: في هذا ضرر على أهل السوق. 
قلنا: هذا باطل» بل في قولكم أنتم الضرر على أهل البلد كلهم وعلى المساكين 


(( المحلى (۰/۹ 4( 


0 صور من البيوع احرمة راختلف فيها 


والحجة القاطعة فى هذا قوله ‏ تعالى -: E a E:‏ راض نک 
موحل اله اليم 

مسألة: ومن ابتاع سلعة في السوق فلا يحل أن يحكم عليه بأن يشر كه فيها هل 
تلك السوق وهي لمشتريها حاصة. 

قال المالكيون: جر غلی ان يشر کوه فیها 

وهذا ظلم ظاهر قل ال ا 
نکچ > فلم يتراض البائع إلا مع هذا المبتاع لا مع غيره. 

فالحکم به لغیره مال بالباطل بلا دليل أصلا. 

وهذا الذي حكم به المالكيون أعظم الضرر على المسلمين؛ لأن أهل الصناعة من 
السوق يتواطعون على إماتة السلعة التى ببيعها الجالب أو المضطر. . 
لا القول الآخر 

ذهب الحنفية والمالكية ومتأحري الحنابلة مثل ابن تيمية وابن القيم إلى جواز التسعير. 
لأ أدلة هذا القول 
e‏ الدليل الأول“: 

عن عجدالله ن غر رضي الله عَلهما ا شرل اله لال: : ون آغتق شزکا ل 
في عَبڍ فکان لَه مال يلع مَنَ ع اليد فوم عبد عليه قيمة عَذل فَأغطى د شر كاءَهُ حصَصَهُمْ 
وَعَتقَ عليه ابد إلا ققد عَتَقَ مه ما عََقَ». 

ووجه الدلالة": 

فإذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه بعوض المثل لحاجة الشريك 
إلى إعتاق ذلك. 

۔ فکیف کک الملضطر ای 


() اخرجه البخاري (۱۸۲/۳» ۱۸4) (۲۳۲۱). (۲) الفتاوی ›۹٦1/۲۸(‏ ۹۷). 


فون لع ار ا وا ا ج ج 


)٠(‏ وكذلك يجوز للشريك أن ينزع النصف المشفوع من يد المشتري ثل الشمن 
الذي اشتراه به لا بزيادة؛ للتخلص من ضرر المشاركة والمقاسمة» وهذا ثابت بالسنة 
المستفيضة وإجماع العلماءء وهذا إلزام له بأن يعطيه ذلك النمن لا بزيادة لأجل تحصيل 
مصلحة التكميل لواحد» فكيف با هو أعظم من ذلك؟! ولم يكن له أن يبيعه لشريك 
بجا شاء» بل ليس له أن يطلب من الشريك زيادة على الثمن الذي حصل له به. 
لا الدليل الثاني 

زو اناري وس ٠‏ عن ابن عام درف الله عا قال وسل ل 
«لا تلقوا الركبان» ولا يبع حاضر لباد». 

ووجه الدلالة: 

نهى النبي 5 عن تلقى ال جلب» فيه من ضرر البائع بدون ثمن المثل وغبنه» فأثيت 
النبي ب الخيار للبائع. 

وفي الجملة فقد نهى النبي 5 عن البيع والشراء الذي جنسه حلال حتى يعلم 
البائع بالسعر ويعلم المشتري بالسلعة» وهو ثمن المثل. 

ولكن الشارع رأى المصلحة العامةء فإن ال جالب إذا لم يعرف السعر كان جاهلا 
بشمن المثل فيكون المشتري غارًا له. 

قال ابو داوو" 

حدتتا شمان بن دَاؤد د الْعَتَكىْ: حدتتا ڪکاد: : حا صل مَؤلّى أبي يهنا 
سمغت ابا جغفر مُحَمدَ بن علي يد E‏ 
حلي في حائط جلي ئ الأنْصَارِ قال: وَمَعَ الوَجل أله قال: : کان س سَمْرَةٌ ذل إلى 
تله اذى به وََسُق عله ْلَب لَه أن ب بیع اتی فُطْلَبَ إل أن اقل ىء اتی 
تبي 1 َد کر َلك له فطلب إل ائ أن ر بيع ای قَطْلَّبَ ليه أن بال ىء 


قَالّ: «فهبه لَه وَلَكَ کا وکڏا» مرا رغبهُ فيه ۾ فأبّی فقال: رأَنْتَ مضا فال i‏ 
الله کا اتسا یٌ: «اذْهَبْ افع تَخلهُ». (إسناده ضعيف) 
)١(‏ البخاري »)۲۱١۸(‏ مسلم .)۱٥۲۱(‏ 


(۲) الفتاوی (۱۰۲/۲۸» ۱۰۳). 
)7( رة ابو داود [TIT]‏ وفي إسناده انقطاع بين أبي جعفر محمد بن على وسمرة بن جندب. 


a SG E a E EDS 

قال شيخ الإسلام في الفتاوى”': 

وفي الستن أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره» وكان صاحب الأرض يتضرر 
بدحول صاحب الشجرة فشكا ذلك إلى النبى ك فأمره أن يقبل منه بدلها أو يتبرع له 
بها فلم يفعل» فأذن لصاحب الأرض في قلعهاء وقال لصاحب الشجرة: «إنما أنت مضار». 

فهنا أوجب عليه إذا لم يتبرع بها أن يبيعهاء فدل على وجوب البيع عند حاجة 
المشتري» وأين حاجة هذا من حاجة عموم الناس؟ 

قال في تكملة فتح القدير ٠:"‏ 

قوله:. (ولا ينبغى للسلطان آن يسعر على الناس» 

لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا تسعرواء فإن الله هو المسعر...» 

ولأن الثمن حت العاقد فإليه تقديره» فلا ينبغى للإمام أن يتعرض لقه إلا إذا تعلق به 
دفع ضرر العامة» على ما نبین. 

وإذا رفع إلى القاضي هذا الأمر يأمر امحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله على 
اعتبار السعة في ذلك وينهاه عن الاحتكار» وإذا رفع إليه مرة أخرى حبسه وعزره على 
ما یری زجرا له ودفعًا للضرر عن الناس. 
القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير» فحينغذ لا بأس به بمشورة من آهل 
ا والبصيرة... وهذا ظاهر عند أبى حنيفة. 


CF 2 

قال الکاسانی : 
ا واو ر سره > ص اسر 
CRE O CSE‏ 
و م 2 یجن تا ءامنوا لا ڪلوا اموالم 


يڪم بالطل إل ن e‏ ف ل عن راض نک [النساء: ۲۹]. 
وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه». 
وروي أن السعر غلا في المدينة وطلبوا التسعير من رسول الله فلم يسعر. 
ومنها أنه إذا حاف الإمام الهلاك على أهل المصر أخذ الطعام من الحتكرين وفرقه 


()الفتاوی [۲۸ -١٤۱۰]۔.‏ ()فتح القدیر .]٥۹/۱۰7‏ 
() بدائع الصنائع (۱۲۹/۰). 


ت س 


عليهم. . . لقوله ۔ تعالی فمن ا ا عخمصة عر مجان ا ِن أله 


0 4 ل 
عغوزر (حيم # . 
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قال ابن عبدالبر في الاستذكار: 

قال مالك ب و (لا یسعر على هل الأسواق فإن ذلك E‏ 

وإذا قل الطعام فى السوق واحتاج الناس إليه فمن اشترى منه شيمًا للحكرة فهو 
مضر للمسلمين معتد في فعله ذلك فمن فعله فليخرجه من السوق وليبعه من اهل 
ا ا اع و فيه» وأما إذا كثر الطعام فى الأسواق» استغنى عنه المسلمون 
فلا بأس. ٠‏ 

وقال ابن العربي المالكي - بعد أن ذكر حديث أنس .: 

والتسعير على الناس إذا خحيف على أهل أن يقسروا أموال الناس» وقال سائر العلماء 
. بظاهر الحديث لا يسعر على أحدأ “. والحق التسعير 

وضبط الأمر على قانون لا تكون فيه مظلمة على أحد من الطائفتين» وذلك قانون 
ار ا الب رات رادي ارال وتال الخال اله الرفى الراب 

وما قاله النبي ۵ حق» وما فعله حكم لکن على قوم صحت نياتهم واستسلموا إلى 
ر 

() وأما قوم قصدواأ كل أموال الناس والتضييق عليهم فباب الله أوسع و حكمهأمضى. 

قال شيخ الإسلام - بعد أن ذكر الاحتكار: (لا يحتكر إلا خاطئ) .° 

فإن احتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الاس من الطعام فيحبسه عنهم 
yS‏ 
على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه. . 

() ومنه ما هو عدل جائزء را ر و ا 
بشمن لا يرضونه» أو منعهم ما أباحه الله لهم فهو حرام» فإذا تضمن العدل بين الناس 
إكراههم على ما يجب عليهم من العارضة بثل الشمن ومنعهم ما يحرم عليهم من أخذ 
زيادة على عوض المثل» فهو جائز بل واجب. 


.)۷٥/۲۸( الفتاوی‎ )۳( .)٠٤/١( عارضة الأحوذي‎ )١( 


2 ج ر ی ا ق 


( فأما الأول فمثل ما رؤى أتس: (غلا السعر. ١‏ .) وذكر الحديث. ثم قال: 
السعر إما لقلة الشيء أو لكثرة الخلتق فهذا إلى اللهء إلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها 
إکراه بغیر حق. 

9 اما الثاني فمل أن يمتنع رباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا 
بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل. 

ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل فهنا يجب أن يلتزموا با ألرمهم الله به. 
السلع إلا لهم» ثم يبيعونها هم» فلو باع ذلك غيرهم منع» فهنا يجب التسعير عليهم 
بحيث لا يبيعون إلا بقيمة ا مغل بلا تردد فى ذلك عند أحد من العلماء؛ لأنه إذا كان قد 
احتاروا كان ذلك ظلما للخلق من وجهين: 

ظلما للبائعين الذين یریدول بيع تلك الأموالء وظلما للمشترين منهم. 

والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه. 

فالتسعير في مغل هذا واجب بلا نزاع. وحقیقته: إلزامهم أن لا ببیعوا ولا يشتروا إلا 

وقال: وإذا كانت حاجة الناس تندفع إذا عملوا ما يكفي الناس بحيث يشتري إذ 
ذاك بالثمن المعروف لم يحتج إلى تسعيرء وأما إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا 
س۲: ما القول في هذا الأمر: 

بالنسبة للتجارة في بلدنا فالسلطة تلزم البائع أن يبيع بسعر محدد (التسعيرة) وخاصة 
في الطعام وهذه الأسعار ظلم على البائع؛ لأنها محددة منذ سنوات» والتكاليف على 
البائع أبهظ من هذه الأسعارء فيضطر موقف التجار أن يكون هو احتكار السلع» وبيعها 


.)۱۰٥/۲۸( الفتاوی‎ )١( 


TS 
من يرضى بسعر مضاعف» أو احتكارها وإخفائها من السوق» وهذا الموقف فيه ظلم على‎ 
الشتريء فما موقف المشتري من محتكري السلع؟ء وهل يتعامل معهم بحكمة مضطر؟‎ 
وخاصة أن معظم السلع الضرورية تحتكر اليوم وليس أمام المشتري إلا الشراء بالشمن‎ 
المناسب للبائع أو اللجوء للأمنء وهذا لا يجدي بشيءء ولا يرفع الظلم عن أحدهم.‎ 

ج٠:‏ إذا تواطا الباعة مثا من تجار ونحوهم على رفع أسعار ما لديهم أثرة منه» 
فلولي الأمر تحديد سعر عادل للمبيعات مثلا؛ إقامة للعدل بين البائعين والمشترينء وبناء 
على القاعدة العامة قاعدة جلب المصالح ودرء المغاسد» وإن لم يحصل تواطؤ منهم وإما 
ارتفع السعر بسبب كثرة الطلب وقلة العرض» دون احتيال» فليس لولي الأمر أن یحدد 
الس بل يترك الرعية يرزق الله بعضهم من بعض» وعلى هذا فلا يجوز للتجار أن 
يرفعوا السعر زيادة عن المعتاد ولا التسعير. 

وعلى هذا يحمل ما جاء عن انس ته قال: غاد السعر على عهد الي اء الوا 
يا رسول الله: لو سعرت» فقال: «إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعرء وإني لأرجو 
أن ألقى الله ك ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال» ر جوا 
داود والترمذي وصححه» وما رواه: سعر» فقال: «بل أدعر الله»» ٹم جاء رجل آخر 
فقال: يا رسول الله: سعن فقال: «بل الله يخفض ويرفع». 


وباللّه التوفيق وصلى الله على نبنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاء 


عضو: عبدالله بن قعود» عضو عبدالله بن غديان 
نائب رئيس اللحنة: عبدالرزاق عفیفی ي» الرئيس: عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 


| فوى | السؤال السابع عشر من الفتوي رقم (۳۷ (١4۹3‏ 

قيمتها قبل دخولها الحراج» وأحيانا تكون هذه الأسعار مبالغا فيها فما حكم عمله ذلك؟ 
ج ۱۷: إذا كانت هذه الملصقات التي توضع على بعض السلع لتوضيح سعرهاء 

مخالفة لسعرها الحقيقي» فإنه لا يجوز؛ لا في ذلك من التدليس على المشتري» والتغرير 


به ٍ 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها 
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لأ أولا: تعريف بيع العربون 

قال ابن قدامة ‏ : فصل: والعربون في البيع وهو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع 
درطا او غير هغل آنه إن أت السلعة احتسب به من الثمن» وإن لم يأحذ فذلك للبائم. 

قال النووي "في البيوع المنهي عنها: 

ومنها بيع العربان» ويقال العربون» وهو أن يشتري سلعة من غيره ويدفع إليه دراهم 
على أنه إن أخذ السلعة فهي من النمن وإلا فهي للمدفوع إليه مجاًا. 

ويفسر ‏ أيصًا ‏ بأن يدفع دراهم إلى صانع ليعمل له حقًا أو خاتما أو ينسح له ثوب 
غا انه إن رضيه فالمدفوع من الثمن» وإلا فهو للمدفوع إليه. 

قال ابن ماجه بعد ذ کر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن النبي نهى 
عن بيع العربان). قال أبو عبدالله: العربان أن يشتري الرجل دابة بمائة دينار فيعطيه 
دارو کا فيقول: إن لم شر الد اران ك 

قيل يعني - والله أعلم .: أن يشتري الرجل الشيء فيدفع إلى البائع درهكًا أو أقل أو 
أكثر ويقول: إن أخذنّه» وإلا فالدرهم لك ”“ 

قال مالك: وذلك فيما نرى - واللّه أعلم ‏ أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو 
يتكارى الدابة» ثم يقول للذي اشتری منه أو تكارى منه: أعطيتك دينارًا أو درهمًا أو 
أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أحذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي 
افك هرفن ن السا ره كرا الاب وإن تر كت ابتياع السلعة أو كراء الدابة 
فما أعطيقك لك باطل بغير شي“ 
لا حكم بيع العربون 
# اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قرلين: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والالكية والشافعي» وفي إحدى 
الروايتين عن أحمد وهو اختيار ابي ا لخطاب من الحنابلة ‏ إلى عدم جواز بيع العربون. 


.)٦١/۳( روضة الطالبين‎ )( EDE 


AY 


القول التاني: ذهب الحنابلة فى المشهور عندهم من الرواية إلى جواز بيع العربون. 
© (القائلون بالقول الأول): 
قال النووي في (مذاهب العلماء في بيع العربون): وقد ذكرنا أن مذهبنا بطلانه 
إن کان في نفس العقد. 
لا أدلة القول الأول 
AE‏ م ص کن ر ر 7 غ ا رو 2 
2 قوله ۔ تعالى تايها الت ءامنوا لا اوا ا نڪمم 
ال [النساء: E‏ 
قال ا في تفسمیر وله تمالى: : یائ اریت ارا به ااا 
2 رج 
نوكم بيَّْكڪُم بالْبَطِلٍ» قال: ومن أكل الال بالباطل بيع العربان.... وهو غير 
بعد جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين؛ لاأنه من باب بيع القمار 
والغرر والخاطرة» وأكل الال بالباطل بغير عوض ولا هبة وذلك باطل يإجماع» وب 
العربان مفسوخ إِذا وقع على هذا الوجه» وبعده ترد السلعة إذا كانت قائمة» وقد روي 
عن قوم منهم. 
ل الآدلة من السنة 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها 


* . مالا 4 . CC)‏ 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (نهى النبي عن بيع الغربان) 


(ضعيف) 


. 


)1( امجموع .)۳۳٣/۹(‏ () الجامع ع لأحكام القرآن .)٠٠١/(‏ 

(۳) أحرجه مالك (الموطا) (۳۷۷)» أحمد (المسند) (۱۸۳/۲) من طريق مالك» قال: أخبرنا الثقة عن عمرو بن 
شعیب عن أبيه عن جده. 
وأخرجه ابو داود »)۳٣۰۲(‏ وابن ماجه (۲۱۹۲)» E‏ ۰ والبیهقي [الکبری!] 
)۳٤۲ /٥(‏ من طرق؛ عبدالله بن مسلمة» وهشام بن عمارء وأبي مسعر الزهري» وابن وهب كلهم عن 
مالك أنه بلغه أن عمرو بن شعيب» وعند البخوي عن الثقة عنده. 


A 


صور من البيوع الحرمة واطتتلف فبها 


ل ومن الأسباب التي حرموا من أجلها بيع العربون , , 

قال أبو عمر هو حرام علي قول مالك» والشافعي» وأبي حنيفة: لانه من بيع القمار 
والغرر والخاطرة وأكل أموال الناس بغير عوض ولا هبةء وذلك باطل. 

. قال الخطابي: وأبطله مالك والشافعي؛ للحديث ولا فيه من الشرط الفاسد والغرر 
وأكل الال بالباطلء وأبطله ‏ أيًا ‏ أصحاب الرأي. 

قال الشوكاني: ال ا 
فيما بعد. 

قال الشوكاني: : وحديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان وبه قال الجمهور 
وخالف في للف ا 

والأولى ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن حديث عمرو بن شعیب قد ورد من طرق 
يقوي بعضها بعصاء ولانه يتضمن الحظر وهو أرجح من الإباحة» كما تقرر في 
الأصول. 

والعلة في النهى عنه اشتماله على شرطين فاسدين. 

أحدهما: کون ما دفعه إليه يكون مجاتًا إن اختار ترك السلعة. 

والثاني: شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع. 
اا القول الثاني 

وهي رواية عن الإمام اک ج الله - بجواز بيع العربون. 
© أدلة هذا القول 

أثر عمر بن ¿ الخطاب 

روی سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبدالرحمن بن فروخ مولی نافع بن 
الحارث عامل عمر على مكة (أنه اشترى من صفوان بن أمية دارا لعمر بن الطاب 


واخرجه ابن ماجه (۲۱۹۳)» والبيهقي )۳٤۲/٥(‏ من طريق حبيب بن أبي حبيب: أبو محمد كاتب 
ال نالعال ن عار اللي عن رو ن ی ن ابت عن جه 

وحبيب بن أبي حبيب ضعيف» وعبدالله بن عامر الأسلمي ‏ أيضا ‏ ضعيف. 

E E e فالحاصل‎ 
.)۸۲/١( م نیل الأوطار‎ 
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بأربعة آلاف درهم واشترط عليه نافع إن رضي عمر فالبیع له» وإن لم يرض فلصفوان 
أربع مئة درهم!)“. (ضعيف) 
a‏ أنه «سعل رسول الله #4 عن العربان فأحله» . (ضعيف) 
وعن ابن سيرين: احتصم إلى شریح في رجل اکتری من رجل ظهره فقال: إن لم 
أحرج يوم كذا وكذا فلك زيادة كذا وكذاء فلم يخرج E‏ 
فقال شریح: من شرط على نفسه شرطا طائعًا غير مكره أجزناه عليه. 
قال ابن قدامة“ بعد تعريف بيع العربون : قال أحمد: لا بأس به» وفعله عمرء 


صور من البيوع الحرمة واختلف فيها 


وعن ابن عمر أنه أجازه. وقال ابن سیرین: لا باس به. 

رال م ن الب وان مير لاان إا كر الساهة أن برها 

وا صار أحمد فيه إلى ما روي عن نافع بن عبدالحارث أنه ا 
السجر من صفوان بن أمية فإن رضى عمر وإلا فله كذا وكذاء قال الأثرم: قلت 
لأحمد تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر ظلة. 

وضعف الحديث المروي راوى هذه القصة الأثرم يإسناده. 

فأما إن دفع إليه قبل البيع درهماء وقال: لا تبع هذه السلعة لغيري» وإن لم اشترها 
منك فهذا الدرهم لك. 
لا الراجح ق المسالة . واللّه أعلم . 

أنه لم يصح في بيع العربون حديث» والأصل الإباحة فبيع العربون جائز. 


)١(‏ أخرجه البيهقي »)۳٤/(‏ وابن حزم [الحلی] (۸/ ۳۷۳). وعبدالرحمن بن فروخ مقبول. 

(۳) أخرجه عبدالرزاق (المصنف) »)٥۹/۸(‏ أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:... 
ورواية معمر عن أيوب متكلم فيها. انظر: علل الترمذي. 

.)۳۳١/۹( المغني‎ )٤( 


SRT 


9 موی این ر را 
ت ن ا س ا ا ا ا 


السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم .)١۹٦۳۷(‏ 


س۳.۲: العربون متعارف عليه مبلغ يسير» يدفع في حالة الشراء لتفيت البيع نما 
يجعل البضاعة معلقة. ما حكم ذلك؟ 
كثبر من الباعة يقم بامتلاك العربون في حالة عدم إكمال المبلغ. ما حكم ذلك؟ 
e E‏ 
من ثمن البيع بعد تمام عقد البيع» » لضمان البيع؛ لملا يأخذه غيره على أنه إن أحذ السلعة 
احتسب به من الثمن» وإن لم يأخحذها فللبائع أخحذه وتملكه» وبيع العربون صحيح 
ی ی کر ر ا ا ا 
اللعن بعد عام البيع وقيض المبيح: ويدل:جواز ار ی ا طن قال 
الإمام أحمد في ب بيع العربون: لا باس به وعن ابن عمر رضي الله عنهما E‏ 
وقال سعيد بن المسيب» وابن سيرين: لا بأس به» إذا كره السلعة أن يردهاء ويرد معها 
شيئاء وأما الحديث المروي عن النبي 5 أنه: (نهى عن بيع العربون)» فهو حديث 
ضعيف» ضعفه الإمام أحمد وغيره» فلا يحتج به. 
وباللّه التوفيق وصلى اله على نيينا محمد وآله وصحبه وسلم 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو: بكر أبو زيد» عضو: صالح الفوزان 
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل شيخ» الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


السؤال السابع من الفتوى رقم (۹۳۸۸) 
س ۷: هل يجوز لابائع أن يأخذ العربون من المشتري وفي حالة عدم وفاء المشتري أو 
رجوعه في ي البيع هل يحق شرعًا للبائع أن يحتفظ بالعربون لنفسه دون أن يرده للمشتري؟. 
ج۷ إذا کان الواقع كما ذکر؛ ار بل ان a E‏ لنفسه» ولا رده 
للمشتري» في صح قولي العلماء إذا اتفقا على ذلك. 


وبالله التوفيق وصلی ال ا و صحبه وسلم 
اللحنة الدائمة العلمية 


صور من البيوع الحرمة واتلف فيها س ودل 


السؤال الأول من الفتوى رقم :)١۷۳١١(‏ 


س١‏ : أفيد فضيلتكم أنني أزاول الأعمال الحرة مغل مقاولات المباني المعمارية وورشة 
حدادةء ومثل هذه الأعمال لا تخلو من العربون قليلا أو كثيرًّاء وعند استلام العربون 
وإبرام العقد بيوم أو يومين أو أكثر يعدل دافع العربون عن رأيه» مرة في أثناء العمل 
وأخرى قبل بدء العمل. فما رأي فضيلتكم في مثل هذه الأمور؟ 
ج١‏ : يجوز لشارط العربون أن يحتفظ به لنفسه» ولا يرد للمشتري إذا فسخ العقده 
في أصح قولى العلماء إذا كانا قد اتفقا على ذلك. 
وبالله التوفيق وصلی اللداغل بيا مد راك وصحبه وسلم 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو: بكر أبو زيد» عضو عبدالعزيز آل الشيخ» عضو: صالح الفوزان 
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


ss 


e 


اول لیخ وا الا NEE‏ العادية. 

ثانيا: البيع والشراء في حالة ا أو في الأحوال المضطربة. 
لا أولا: البيع والشراء من النهود 

البيع والشراء من اليهود جائز بالكتاب ا 

فال ا و ا را التب حل لک [الائدة: .]٠١‏ 

ee Ra e 
من يهودي طعامًا ورهنه درعه).‎ 

وروی البخاري عن انس ت قال: (لقد رهن رسول الله € ٣‏ درعه بشعیر). 

قال الإمام البخاري . رحمه الله تعالى ‏ (باب الشراء مع المشر كين وأهل 
الحرب): 

روى البخاري”“ عن عبدالرحمن بن أبي بكر ۔ رضي الله عنهما ۔ قال: ( کنا مع 
النبي 5 ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقهاء فقال النبي : «أبيعًا أم 
أعطية - أو قال: هبة». 

فقال: لاء بیع» فاشتری منه شاة. 

قال ابن حجر" : قال ابن بطال: معاملة الكفار جائزة إلا بيع ما يستعين به أهل 
الحرب على المسلمين. 

وروی البخاري“ : عن جار ن يالله - رضي الله عَنْهمَا - يَمّول: قا 

سول الله ع : ن لغب بن الأَضْرً رف فَِنَهُ قد آدى الله وَرَسولَهُ € + قال ڪنل 
ا »فتاه فَقَالَ: أرذتا أن سلتا شقا أز وسقي فََالّ: ازکئوني نِساءَ کي قالوا: 
كيف نَرْهَنْكٌ نسَاءَتا وَأنْتَ أجْمَل الْعرب؟ قال: ازهئوني أناءَکي» قالوا: كيف نَرْهَنْ 


( € الخاری ( 51 ملم( O‏ + البخاري .)۲۲۱١(‏ 
(۴ فتح الباري .)٤۷۹/٤(‏ ر4 البخاري .)٠١٠٠١(‏ 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها _ A۷‏ 


اء قيمَبٌ أَحَدهُم» فيقال: هن بوتي او وشقن هَدَا غاز َا لتا وكئًا ترك اللذمة 
قال سُفيَانُ: يغبي الشلاح فَوَعَدَهُ اَن اتيف تلوف م أ توا التبیّ 4 
لا الإجماع 

قال النووي “بعد أن تكلم عن حديث: (أن النبي اشترى من يهودي. . .)) قال: 

فيه جواز معاملة أهل الذمة.. 

وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم. 

وقال الشوكانى بعد ذكر الحديث: وفيه دليل على جواز معاملة الكفار فيما لم 
يتحقتق تحرم العين المتعامل فيها وجواز رهن السلاح عند أهل الذمة لا عند أهل الحرب 
بالاتفاق. 
لأ مزيد من آقوال أهل العلم 

قال ابن حجر”": وفي الحديث جواز معاملة الكفا ER E,‏ 
المتعامل به» وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فیما بینهم» واستنبط منه جواز 


فأخبروة». 


معاملة من أكثر ماله حرام. وفيه جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر 
ما لم یکن حربیاء وفيه ثبوت ملاك أهل الذمة فى أيديهم. 

قال العلماء: الحكمة في عدوله ك عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة 
اليهود.إما لبيان ا جوازء أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم 
أو حشي أنهم لا يأحذون منه ثمنا أو عوصًّاء فلم يرد التضييق عليهم فإنه لا يبعد أن 
يكون فيهم إذ ذاك من يقدر على ذلك وأكثر منه فلعله لم يطلعهم على ذلك» وإنغا أطلع 

عليه من لم يکن مو سرا به ممن نقل ذلك - والله أعلم - ودرعه مرهونة. 

استدل به على جواز بيع السلاح من الكافر. 
لاأ البيع والشراء مع البهود قي حالة الحرب 

روى البخاري ومسل" 

عن ابي هريرة تله وذكر قصة (ثمامة بن أثال)» فلما قدم مكة قال له قائل: 


(۱) شرح مسلم (۲۱۸/۱۰). (۲) فتح الباري .)۱۹۸/٥(‏ 
(۳) البخاري (EFTYY)‏ ومسلم (1۷14). 


صبوت؟ قال: لا واللّه ولكني أسلمت مع محمد يإ ولا والله لا يأتيكم من اليمامة 
حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي لك 

قال الإمام البخاري (باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها) 

ثم أورد حديث أبي قتادة قال: eT‏ 
فابتعت به مخرفا)('). 

قال ابن حجر ‹): وكأن المراد بالفتنة ما يقع من الحروب بين المسلمين؛ لأنه في بيعه 
إذ ذاك إعانة من اشتراه» وهذا محله إذا اشتبه الحال» فأما إذا تحقق الباغي فالبيع للطائفة 
التي في جانبها الحق لا بأس به. 

قال ابن بطال: إنما كره بيع السلاح في الفتنة؛ لأنه من باب التعاون على الإثم. 

وقال: ويحتمل أن المراد يإيراد الحديث جواز بيع السلاح في الفتنة من لا يخشى منه 
الضرر. 

قال النووي"»: لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاا وآلة حرب» ولا 
يستعينون به في إقامة دينهم. ولا بيع مصحف ولا العبد المسلم لكافر مطلفًا. واللّه 
اعلم. 
لا قال ابن حزه() 

مسألة: وإن کان E‏ الحرب أذلوا بها وجرت عليهم 
أحكام الكفار فالتجارة إلى أرض الحرب حرام وينعون من ذلك وإلا فنكرهها فقط 
والبيع منهم جائزء إلا ما يتقوون به على المسلمين؛ من دواب أو سلاح أو حديد أو غير 
ذلك. فلا يحل بيع شيء من ذلك منهم أصلاء قال ای ووا هوا وعو إل 
سر َم اَي فالدحول إليهم بحيث تجرى على الداخل أحكامهم وهن 
وانسفال ودعاء إلى السلم وهذا كله محرم. 


قال ۔ تعالى ۔: > وتعاووا اع ال واف ول اوا عل لار ادون 


[1 3 .٠[ البخاري‎ ٠ 

ب فتح الباري ..)۳۷۸/٤(‏ 
شرح مسلم (۱۰/ ۲۱۸). 
ب امحلی .)٠٥/۹(‏ 


فتقويتهم بالبيع وغيره ما يقوون به على المسلمين حرام» وينكل من فعل ذلك ويبالغ 
في طول حبسه. 


لأ الحاصل في هذه المسالة . والله أعلم .: 

أن البيع والشراء مع اليهود جائز فإن النبي حل (اشترى من يهودي طعامًا ورهنه 
درعه)» وأجمعت الأمة على جواز ذلك. هذا هو أصل المسألة. 

أما إذا كان البيع والشراء (أو التعامل التجاري) مع اليهود ما يقي شوكتهم ويكون 
سيا في إظهار قوتهم وشدة كيدهم للمسلمين فإن اله لق يقول: ` ا وتعاوا عل لر 
موی و كماو ل الاثم ادون 

وكما في البخاري ومسلم في قصة إسلام ثمامة بن أثال قال: : دلا واللّه لا يأتيكم من 
اة هة خط س ادن فها رسول الله عة ». والله أعلم. 


الشراء من كفار مع وجود المسلمرن 


س: : ما حكم ترك المسلمين التعاون بينهم بأن لا يرضى ولا يحب أن يشتري من 
السلمين» ويرعغب في الشراء من دكاكين الكفار» هل هذا حلال آم حرام؟ 

ج: الأصل جواز شراء الملسلم ما احتاجه ما أحل الله له من المسلم أو من الكفارء 
RR‏ 
من غير سبب؛ من غش ورفع أسعار ورداءة سلعة إلى محبة الشراء من كافر والرغبة في 
ذلك وإيثاره على المسلم دون مبرر ‏ فهذا حرام؛ لما فيه من موالاة الكفار ورضاء عنهم 
ومحبة لهم» ولا فيه من النقص على تجار المسلمين وكساد سلعهم» وعدم رواجها إذا 
اتخذ المسلم ذلك عادة له وأما إن كانت هناك دواع للعدول من نحو ما تقدم» فعليه 
أن ينصح لأّخيه المسلم بترك ما يصرفه عنه من العيوب» فإن انتصح فالحمد لله» وإلا 
عدل عنه َ إلى ا e‏ ويصدق في معاملته. 


اللجنة الدائمة اڭ العلمية والإفتاء 
و عبدالله بن قعود» عضو عبداللّه ب غدیان 
نائب رئیسل اللجنة: عبدالرزاق عفيفي» الرئيس: عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 


ي 


احتلف العلماء في بيع دور ر مک و 

الأول: وهو قول أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد والثوري وأبي عبيد» فروي عنهم 
آنه لا يجوز بیع دور مكة. 

الثاني: وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد وابن المنذر أنه يجوز بيع دور مكة. 
© القائلون بالقول الأول 

قال ابن قدامة'“: فصل: واحتلفت الرواية في بيع رباع مكة» وإجارة دورهاء فروي 
أن ذلك غير جائز. وهو قول أبي حنيفة ومالك والثوري وأبي عبيد. 

و کرهه إسحاق؛ ماروی عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال: قال رسول الله 4: 
«لا تباع ربعاها ولا تکری بیوتها». 

ھا کا فت الر ی عل هد زرل ل 

ا کت فر ر ف کات ر چ ا 

والدليل على أنها تحت عنوة قول رسول الله #5 «إن الله حبس عن مكة الفيل 
ولم تحل لأحد بعدي» وإنما أحلت لي ساعة من نهار». متفق عليه. 
لا الأدلة لهذا القول 
الأدلة من القرآن: 

اختج هؤلاء بقوله۔ تعالی ۔ : وا وليل الت N REA‏ الت 
فيه وَالاّه. قالوا  ." e‏ لقوله سبحانه وتعالی ۔: e‏ 
١ E ES BE |‏ أي من بيت خحديجة. 

واحتجوا قعالی د إا مرت أن اعد رت هدو الاد آأرى 
رمَا مھاچه > واحرم لا يجوز بیعة: 
۾ الأدلة من السنة 
الدليل الأول: عن.عبداللّه بن عمرو - رضي الله عنهما ‏ قال: 


المغني .)۳١٤/١(‏ (۲) امجحموع» للنووي .)۲٤۸/۹(‏ 


صور من البيوع الحرمة والختلف فيها .س 


قال رسول ا اله 5: «مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تواجر بيوتها»" ٠‏ 

الدليل الثانى 

رو الخاري عن ابي هُرټرة أ حرا وا رجلا ِن بي يث عام فج مک 
قل نهم توه فاخب ذلك الي 5 ركب راحاه فصب فَقّال: «إِنّ الله حبس 
ن مَكة اَل أو اليل قال أبو بد الله: دا قال أو يم وَاجعَلوة على افك الفيل أو 
اَل وَعَيرة يمول الفِيلَ وَسَلْطّ لهم رَسُول الله 5 وَالْوّميبن ألا ونا لَمْ تيل لأَحَدٍ 
قيلي ولم تيل ڪڊ بغي آل وها حلت لي سَاعة من تهار ألا وها صاعي ڪه حرام 
لا خی سزكها وَل غص سَجَرما رلا تفط سَاقطنها إلا مضب فمن فل فهو بير 
ارين إا أن ن غفل وإقا أن باد أل القتيل»ء اء جل ء من أل اَن فقًال: اكب 
ي ا رځول الله قال وکوا لأب فُلان» قال ر جل يِن فُرئش: إلا الإذْجر تا ر ا 
الله إا E‏ في يو يوتا وفبورتا همال الب 45: إلا الإذجر إل الإذخر». 

ووجه الدلالة: 


أنها فتحت عنوة ولم تقسم فكانت موقوفة فلم يجز بيعها. 

الدليل الغالث: 

روی البخاري")› ومسلم من حديث اَم هانئ الطويل... وفي آخره: قالت: (فلما 
انصرف قلت: يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة» فقال 


رسول الله 0 «قد أجرنا من أجرت». 
وجه الدلالة: 


م اخحرجه لجاک [المستد رك] )٥۳/۲(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
(قلت): وفي إسناده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف. قال الذهبي: قلت: وإسماعيل ضعفوه. 
قال في مجمع الزوائد [۲۹۷/۳]: وإسماعيل ب بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف. وقال e‏ [المستدرك]: نا 
محمد بن المغيرة السكري: ثنا القاسم بن الحكم العرني: e‏ عن عبدالله ب بن أي زیاد» عن ابن 
أي يج؛ عن عبداللّه بن عمرو ۔ رضي الله E‏ اي ج ا 8 2 وحرام یع رباعهاء 


قال ااي E‏ ا 
م البخاري [۳۸/۱۷]. ر البخاري ٠ /١[‏ 


# القائلون بالقول الآخر 
قال الإمام النووي: 


فرع: في مذاهب العلماء في بيع مكة وغيرها من أرض الحرم وإجارتها ورهنها 
مذهبنا جوازه» وبه قال عمر بن اللخطاب وجماعات من الصحابة ومن بعدهم وهو 


مذهب ا يوسف (') 

وروی الزبیر بن بکار وغیره ن حکیم بن حزام باع دار الندوة بمكة من معاوية بن 
أبي سفيان بمائة ألف» فقال له عبداللّه بن الزبير: يا أبا الد بعت مأثرة قريش و كريتهاء 
E‏ : اشهد» وإنها في سبيل 
لأ أدلة هذا القول من القرآن 

قال النووي":: 

واحتج الشافعي اا ات لمذهبنا e‏ تعالى 2 ٠‏ قر ا ر ّي 

کک من رھ ڳو“ والإضافة تقتضى الملك» فإن قيل: قد تكون الا للك 
ولک لقوله ۔ تعالی -: وق ف رک4 

فالجواب: أن حقيقة الإإضافة تقتضي املك ولهذا لو قال: هذه الدار لزيد. حکم 
بملكها لزيد» ولو قال: أردت به السكنى واليد. لم يقبل 
لا الأدلة من السنة 

الدليل الأول: 

بوب البخاري “: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في مسجد 

a a 


الحرام خحاصة ا تعالى i‏ ا ااذ e‏ ودصدون عن سیل آله 


رد 
کو 


عر + ےر و ار رصم ر 
و امسج ا ای جعانله لتاس سواء الكت فيه والباد وسن ر شه 
2 2 چ 2 
بالصاد ا زر من عَدَاب اير © 4 (الحج: ٠١‏ البادي: الطاريء 2 
CA E)‏ ر اجموع لانووي .)۲٤۹/٩(‏ 


ل( الببخاري (۲/. (٠‏ 


N 


ا وریت اا یور ر اله کا ب الت سرن اللا ن رل واا 
بمكةء فقال: «وهل ترك عقيل من رباع أو دور». و كان عقيل ورث أباطالب هو وطالب» ولم 
برثه جعفر ولا علي؛ لاأنهما کانا مسلمین» و کان عقيل وطالب کافرین. 

قال النووي”: قال أصحابنا: فهذا يدل على إرث دورها والتصرف فيها. 

الدليل الثاني: 

روی نل" في حديث فتح مكة الطويل: قال ۔ عليه الصلاة والسلام -: «من 
دخل دار ا سفيان فهو امن». 

الدليل الثالث: 

ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبدالرحمن بن فروخ مولى نافع بن 
الحارث عامل عمار على مكة (أنه اشترى من صفوان بن أمية دارا لعمر بن الخطاب 
e‏ واشترط عليه نافع إن رضي عمر فالبیع له» وإن لم يرض فلصفوان 
أربع مشة درهم . ضعيف 
مناقشة القول الأول 

قال النووي“: 

قال الشافعی: قال الله ۔ تعالی ۔: ا تشد ارام لی عة للکاس سواه 
OE AEE ETA E SE‏ 
تزعم لكان لأحد أن ينشد في دور مكة وفجاجها ضالة ولم ينحر فيها البدن» ولا يلقى 
ET a‏ 

قال النووي: أما اا أدلتهم: 


> 
a 


أما قوله ۔ تعالى -: #وهذِو ال E‏ فمعناه: e‏ 
(1) اججموع .)۲٤۹/۹(‏ (۲) مسلم (۱۷۸۰). 
() أخحرجه البيهقي »)۳٤/٦(‏ وابن حزم [امحلی] (۳۷۳/۸). 

وعبدالحمن بن فروخ مقبول. 


() اججموع (۰/۹). ۰ 


1 
2 


ص | 


صور من البيوع احرمة را#تلف فيها 


أما قياسهم على نفس المسجد فمردود؛ لأن المساجد محرمة محررة لا تلحق بها 
المنازل المسكونة فى تحريم بيعها ولهذا فى سائر البلاد يجوز بيع الدور دون المساجدى 
ا سبحانه أعلم. 
لا الراجح فن المسالة . والله أعلم . 

قال ابن قدامة ٠"‏ الرواية الثانية: أنه يجوز بيع رباعها وإجارة بيوتهاء وروي ذلك 
عن طاووس وعمرو بن دينار» وهذا قول الشافعي وابن المنذر. 

وهو أظهر فى الحجة؛ لأن النبى ب ما قيل له: أين تنزل غدا؟ قال: «وهل ترك لنا 
عقيل من رباع؟!». متفق عليه. يعني أن عقيلا باع رباع ابي طالب» لانه ورثه دون 
ا ارت کان عل دة دو هماه لو کات غير ملو کا اع ع ا 
قات وصاقر آهل مكة. 


3 المغني (/۳). 


aT‏ الجمعة؟ ‏ ما هو وقت E‏ هل البيع فاسدء ام صحیح؟ 
ےا حکم الدع معد دداء الحمعة: التحريم 
© أولا: الأدلة من الكتاب العزيز: 

قل تعلطا اليد اثر 5ا ودح إلكرة ن يزم الجشكة اشوا إل 
د ال و ت دک ر ِن کد تعلسون ر ي € 4% [الجمعة: .]٩‏ 

قال القرطبي ٠‏ وله ودروا ا منع الل کن منه عند صلاة الجمعة 
وحرمه في وقت على من کان مخاطبًا بفرضهاء والبیع لا یخلو عن شراء فا کتفی بذ کر 
اجدهتا. 

قال ابن رش قوله ۔ تعالی : 51ا ووت لِلصاَوة من بور ألْجُمعَة سوا إل 


رت 


ذد أله ودروا اليم 

قال: هذا أمر مجمع عليه فيما أحسب. أعني: منع البيع e‏ الذي يکون 
بعد الزوال والإمام على المنبر. 
لا وقت التحريدم 

قال القرطبى - رحمه الله“ -: من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة .(قاله 
الشافعى). ٠‏ 

ومذهب مالك: أن يترك البيع إذا نودي للصلاة. 

قال ال 

مراد بقوله: [بعد ندائها]: النداء الثانى عند أول الخطبةء هذا المذهب وعليه 
ااا ا 

قال ابن 2 E N E‏ 
لقوله تعالى۔: لدا ودیک ووك لصاون بوي الَجَمعَةٍ ف ا e‏ الله ودروا ًا سم 


)0 الجامع لأحكام القرآن (۱۰۷/۱۸). () بداية امجتهد .)١٦۹/۲(‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن .)١١۸/١۸(‏ () الإنصاف .)۳۲۳/٤(‏ 


() بداية امجتهد .)١1۹/۲(‏ 


0 صور من البيوع احرمة واختلف فيها 


وهذا أمر مجمع عليه فيما أحسب أعني منع البيع عند الأذان اإذي يكون بعد 
الزوال والإمام على المنبر. 
لا حكم البيع بعد نداء الجمعة 
ه اختلف أهل العلم على قولين: 

الأول: ذهب أبو حنيفة ورواية (غير مشهورة) عن مالك والشافعي إلى أن البيع 
صحيح؛ لان النهي لامر خارج عنه. 

الثاني: ذهب الإمام مالك في المشهور عنه» والإمام أحمد في الصحيح من 
المذهب» وابن حزم إلى أن البيع فاسد ولا يصح. 

قال ابن رشد ٠"‏ اختلفوا في حکمه إذا وقع هل يفسخ أو لا يفسخ؟ 

فإن فسخ فعلى من يفسخ؟ وهل يلحق سائر العقود في هذا المعنى بالبيع أم لا 
يلحق؟ 

فامشهور عن مالك أنه يفسخ» وقد قيل: لا يفسخ» وهذا مذهب الشافعي وأبي 


و 


TE 
الاق‎ ON, E ESE 


سببه هو: هل النهى الوارد لسبب من خارج يقتضي فساد النهي عنه أو لا يقتضيه؟ 

قال القرطبى رحمه الله" ء: قلت: هذا مذهب الشافعى» فإن البيع ينعقد عنده ولا 

قال الزمخشري في تفسیره: 

إن عامة العلماء على أن ذلك لا يودي إلى فاد البيع. 

قالوا: لأن البيع لم يحرم لعينه» ولكن مما فيه من الذهول عن الواجب» فهو كالصلاة 
في الأرض المغصوية والثوب المغصوب. والوضوء اء مغصوب. 

وعند بعض الناس انه فاسد. 

قال القرطبي' : وذهب مالك أن يترك البيع إذا نودي للصلاةء ويفسخ عنده ما 
() بداية اححتهد .)١١۹/۲(‏ 
() الجامع لأحكام القرآن .)١١۸/۱۸(‏ 
الجامع لأحکام القرآن .)١١۸/۱۸(‏ 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها AN e‏ 


وقع من ذلك من البيع في ذلك الوقت. 

قال القرطبي: قلت: والصحيح فساده وفسخه ول اي 
عليه أمرنا فهو رد»» أي: مردود» والله أعلم. 

قال المرداوي: قوله: لا ر يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها]. 

A E O‏ کشیر منهم. 

وقيل: يصح مع التحرم. وهو رواية في رالفائق] أطلها والتفريع على الأول. 
لاأ تنينهات 

. الأول: محل الخلاف إذا لم تكن حاجة» فإن كان ثم حاجة صح البيع» والحاجة 
هنا: كالمضطر إلى الطعام والشراب إذا وجده يباع» والعريان إذا وجد السترة تباع» 
وكذا كفن الميت ومؤنة تجهيزه إذا حيف عليه الفساد بالتأحير» وكذا لو وجد أباه باع 


«کل عمل لیس 


وهو مع من لو ترکه معه رحل وفاته الشراء. 

قال ابن تيم: 

ا غر مان لاطهار ك ادان الحم وله شرا اة 

الثاني: ا بقوله [بعد ندائها]: النداء الثاني عند اول الخطبةء هذا المذهب وعليه 
اسا 

القالث: [ممن تلزمه الجمعة]» أنها إذا لم تلزمه يصح بيعه. 

- الرابع: ظاهر كلام المصنف: أنه لو كان أحد المتعاقدين تلزمه الجمعة أن البيع لا 
يصح وهذا المذهب”. 

قال ابن حزم" : مسألة: ولا يحل البيع مذ تزول الشمس من يوم ال جمعة إلى مقدار 
تمام الخطبتين والصلاة لا لمؤمن ولا لكافر ولا لامرأة ولا مريض. 

وكل ع رقع ي ارقت ا كور فيو وج 

والراجح عندي . والله أعلم : أن البيع صحيح» وعليه إثم تأخيره إلى الصلاق 
لانفكاك الجهةء كالصلاة في الأرض المغصوبةء فالصلاة صحيحة»ء وعليه إثم غصب 
الأرض؛ لأن الصلاة مر خارج عن الیع» > وليس متعلق به والبيع صحيح بشروطه. 


) الإنصاف .)۳۲۳/٤(‏ (۲) امحلی (۲۹/۹). 


94 ج ر جورف ال و ا 


- وقوله: ودروا ميمه يقتضي حرم البيع» ولکن ذا باع فالبیع صحیح» والله 
اعلم. 


فتوی 
س : ما سیک TT‏ ألسحد وخاصة فیا ا انه 
یو جد علدنا اناس پییعرن نی تقام اسلزملہة نم یدخحل اسح 4 وإد أو 


طيب فما الحکم؟ 
ج: البيع عند باب المسجد خارجه جائز؛ إذا كان قبل النداء ي وأما بعد النداء 
E‏ فانه لا یجوز؛ ؛ لنهي الله سبحانه ‏ عن ذلك e‏ ایا“ ۶ اأْذن E‏ إا 
a‏ اا شن دوو الخ E‏ ل ذِ | لله ود ا أ [الحمعة: ۹[ 

وبالله التوفيق وصلى الله على ن محمد وآله و صحبه وسلم 

الدائمة العلمية و 
عضو: ا قدیان نائب ا عبدالرزاق عفيفي 
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها 


| البيع والشراء في المسجد 


أولا: الأحاديث الواردة ق المسالة 
الحدیث الأول: 


عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال: (نهی رسول الله 5 عن الشراء والبيع 
في الج ) سن ) 
الحدیتث الثاني: 
عن ا هريرة طلنه قال رسول الله : «إذا رأيتم من يييع أو يبتاع في ا مس“ 
فقولوا: 5 أربح الله تجارتك» . 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١۷۹/۲(‏ وأبو داود [السنن] »)١١۷۹/١(‏ والنسائي »٤۷/۲(‏ 4۸)» وابن خرية 
[الصحیح] .)۲۷٤/۲(‏ 
من طرق عن يحبى القطان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وتابع يحيى القطان» الليث بن سعد. أخرجه الترمذي (۳۲۲/۲)» وابن الجارود [النتقى] »)٠٦١(‏ 
والبيهقي »)٤٤۸/۳۲(‏ والبغوي [شرح السنة] (۳۷۲/۲» ۳۷۳). : 
وتابعهما سليمان بن حبان. أخرجه ابن خزية .)۲۷١/۲(‏ 
وتابعهم بشر بن المفضل» أخرجه البيهقي .)٤٤۸/۲(‏ 
وتابع محمد بن عجلان أسامة بن زيد الليثي. أحرجه أحمد )۲٠۲/۲(‏ من طريق ابن المبارك عن أسامة بن 
زید اللیثی به. 

(۲) اختلف في هذا الحديث. فمدار الحدیث على يزيد بن عبدالله بن خصيفة عن محمد بن عبدالرحمن بن 
وا 
أولا: رواه عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبدالله بن خصيفة عن محمد بن عبدالرحمن بن 
ثوبان عن أبي هريرة مرفوعًا. 
وهو عند النسائي »)٥۲/١(‏ وعمل اليوم والليلة »)٠١ ٤(‏ والترمذي »)١۳۲١(‏ والحاكم .)٥٦/۲(‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» قال الذهبي [م]. 
ثانيا: رواه الدارمي (۳۲۹/۱). عن الحسن بن أبي زيد الكوفي عن عبدالعزيز بن محمد عن يزيد بن 
عبدالله بن خحصيفة عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن أييه عن أيي هريرة مرفوعًا. 
ثالثًا: أحرجه عبدالرزاق )٤٤١/١(‏ من طريق سفيان الثوري عن يزيد بن عبدالله بن خحصيفة عن محمد بن 
عبدالرحمن من قوله. 
رابعا: أخحرجه في تاريخ المدينة .)٠١/١(‏ 
من طريق محمد بن جعفر عن يزيد بن عبدالله بن خصيفة عن محمد بن عبدالرحمن مرسلا. 
وأورد الدارقطني الطرق في [العلل] :)٠٤/٠١(‏ ورجح رواية سفيان الثوري ثم قال: وهي الصواب. 
وللحديث شاهد من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده الذي سبق. 


ر i‏ و ی 1 2 
رود صورمن البيوع الحرمة واختلف فيها 
ا ثانيًا: آقوال أهل العلم 

قال الخنفية: 

يكره إيقاع عقود المبادلة بالمسجد؛ كالبيع والشراء والإجارة ' 

قال ابن عذال ٩"‏ 

قال مالك» عن عطاء بن يسار أنه كان إذا مر عليه بض من يبيع في المسجد دعاه» 
فال سا معا وها يد فان اة آنه ايت ية قال عل سروق ال وا هنا 
سوق الاخحرة. 

. ففيه أن ذلك الزمان كان فيه من عوام أهله من ببيع و رئ ف الخد ولك 
کان فيه من ينكر ذلك. 

اماقر ي السخد: آنه رى الاخرة فما خود عن قول الله 2 رة e‏ 
بور وهي أعمال البر الزاكيةء ولا عمل أفضل من الصلاة وانتظارها ولزوم 
الساجد من أجلها. 

وقد ذ كر الله . تعالى ‏ المساجد بأنها بيوت أذن الله أن ترفع ويذ كر فيها اسمه» وأن 
يسبح له فيه بالغدو والآصال» فلهذا بنيت فينبغي ان نره عن کل ما لم تبين له 

وقال الشافعية: 

يحرم اتخاذ المسجد محلا للبيع والشراء إذا أزرى بالمسجد أضاع حرمته. 

eS 

قال ابن قدامة ‏ فصل: ويكره البيع والشراء في 

ys‏ قال : :رای منیا 
في لفقو لا أربح الله تجارتك, وإذا رأيتم من يدشد ضالة» فقولوا: لا 
الله عليك». اة الترمذي» وقال: حدیث حسن عغریب. 

و المساجد لم تبن لهذا. 

ورأى عمران القصير رجلا ببيع في المساجد فقال: هذه سوق الآخرةء فإن أردت 


(١)الفقه‏ على المذاهب الأربعة .)۲۸۷/١(‏ (۲)الاستذ کار .)٣٥۴۳/۹(‏ 
(۳)المخني .)۳۸۳/٣(‏ 


واو الو افر راا فار س ت ا 5 


التجارة فاخرج إلى سوق الدنياء فإن باع فالبيع صحيح. 
قال الترمذي - رحمه الله“ ۔ 
وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد, وبه يقول أحمد وإسحاق. 
وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين رخحصة في البيع والشراء في المسجد. 
قال عبدالرحمن المحرر 
الحنابلة قالوا: يحرم البيع والشراء والإجارة في المسجد» وإن وقع فهو باطل. 
قال ابن حزم" : مسألة: والبيع في السجد مكروه. 
قلت: والراجح - والله أعلم I‏ 
پاسناد حسن عن عبدالله بن عمرو أن النبي 5 E‏ 


بيع المغصوب والمسروق 


يرد السوق أحياتًا بضائع مسروقة» والذي يدل على ذلك الارتباك علي بائعها أو 
عدم معرفته على ما تحتويه من أشياء أو نوعية الأجهزة» وطريقة تشغيلهاء أو القيمة 
الزهيدة التي يبيعها بها ما حكم شراء مثل هذه البضائع؟ 

هذا يسمى بيع المسروق. 

عن رجل من أهل المدينة قال: قال النبي 5 


١‏ : «من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة 


فقد شارك في عارها وإثمها» . (ضعيف) 
عن أبي هريرة عن النبي 2 : «من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد أشرك في 

عارها وإتمها» ‏ . (ضعيف) 

.)١٤١١/۲( الجامع الصحيح‎ )١( 

.0۳/۹( امحلی‎ )۳( .)۲۸۷/١( الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 


2 ابن ابي «(o¥¥/1) e‏ رالمهقي 8 الکبری] e‏ 

)0( ا هتي ن الکرئ] e‏ قال ر بدا الحافظ: شا محمد ین الح ن هان ا ارام 
رل ب شالداي مي صمب بن سن التي عن شرل مرق اتاد مدآ ابي هريرة عن 
عدي له احادیث ا RS E‏ 


kK 
2 ۰ 
صور من البيوع انحرمة رانختلف فبها‎ Lp 


وعن الحسن قال: إذا دحلت سوق المدينة فاشتر ما وجدت ما لم تعلم أنه خيانة أو 
سرقة ‏ : (ضعيف) 
وعن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: أشتري السرقة وأنا أعلم أنها سرقة؟ قال: لا. 
قلت فأشتري الغيانة وأنا أعلم أنها خيانة؟ قال: لا 
قلت فأشتري نيل العمل؟ قال: وهل تستطيع تركه؟! "° (صحیح) 
قال ابن رجب في شرح حديث: «الحلال بيه > قال: أما الحرام مغل ال كساب 
اححرمة؛ کالربا والميسر» وا الأموال الملغصوبة بسرقة N EN‏ أو نحو 
ذلك. 
حكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر» وغيره. 
بالقبض» إن عرفه السلم اجتنبه. فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه في أمانته» أو غصبه» 
فأحذه من المغصوب قهرًا بغير حق» لم يجز لي أن آخذه منه» لا بطريق الهبة» ولا 
بطريق المعاوضة ولا وفاء على أجرة» ولا ثمن مبيع» ولا وفاء عن قرض» فإن هذا عين 
مال ذلك المظلوم. 
قال ابن قدامة فى المغنى: فصل: وإذا اشترى ممن في ماله حرام وحلال؛ كالسلطان 
قال النووي: ۔ ویجوز أن يشتري دارا من دور البلد وان علم آن فيه دورًا 
مغصوبة؛ لأن ذلك اختلاط بغير محصور والسؤال هنا ورع واحتياط. 
)١(‏ أحرجه ابن أبي شيبة [المصنف] )٥۷۷/١(‏ حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن به: 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة [المصنف] )٥۷۷/1(‏ حدثنا وكيع عن الريبع عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة... (الار). 
قال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هاشم عن ابن سيرين عن عبيدة» بثله. صحيح. 


(۳) جامع العلوم والحکم .)۱۹٤/۱(‏ 
)٤(‏ امحموع .)"٤٥/۹(‏ 


سود ن ايع رة راف فيا ٠‏ 0 


[ وی | - برد للحراج - أحيانًا . بضائع مسروقةء والذي يدل على ذلك الارتباك 
E‏ أو عدم معرفته على ما تحتويه من أشياءء أو نوعية الأجهزة 
وطريقة تشغيلهاء أو القيمة الزهيدة التي بيعت به أو من اشتراها. ما 
حکم شراتها؟ 
- نظرًا لكثرة مرتادي الحراج يومي الخميس والجمعة تكثر المضايقات 
والسرقات في الزحام» وتجذ كثيرًا من الناس لا يتعاونون في التبليغ عنها 
بحجة أنه ليس مسئولا في البلدية أو الشرطة أو هيئة الأمر با لمعروف 
والنهي عن المنكر. 
هل يأثم من يقوم بالتبليغ أم يؤجر؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا. 

ج: إذا تيقن الإنسان من كون السلعة المعروضة للبيع أنها مسروقة أو مغصوبة أو أن 
من یعرضھا لا بملکها ملکا شرعًاء ولیس وکیل في بیعهاء فإنه يحرم عليه ُن یشتریها؛ 
لا في شرائها من التعاون على الإثم لوان ورت السلعة على صاحبها الحقيقي» 
ولا في ذلك من ظلم وإقرار as‏ 


2 3 0 ر ےه z ٢‏ رھ حور ر ے 
قال الله ۔ تعالى -: #وتعاووا عل لر والتقوى ولا عاو عل الات وألمدون 4 
وعلى ذلك ينبغي لمن يعلم أن هذه السلعة مسروقة أو مغصوبة ة أن ن يقوم بمناصحة من 


سرقها برفق ولین وحكمة ليرجع عن سرقته. 


لا أولا: تعريف بيع المكره 
© - سئل شيخ الإسلام سؤالا يوضح تعريف بيع المكره: 
سل عن رجل ماتت أمه» وورث منها دارًا» ولم يكن لها فيها شريك» وإن إنسانا 
ظلم والده وأجبره حتى كاتبه على الدارء أو باعها فهل يجوز ذلك؟. 
۾ وهذا سؤال آخر لعل التعريف يتضح لديك 
- يسال سائل فيقول: إن لي جارًا يريد أن يشتري داري رغم أنفي ليوسع بها داري 


.)۸١ »۸١/١۳( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


ج > > س قور الین ار اا ا 
لئ صورمن البيوع الحرمة واختلف فيي 


فلما أبيت أن أييعه داري حاول أن يهددني ويتوعدني بأنواع من الأذى حتى اضطررت 
في آخر الأمر أن أبيع له الدار بثمن بخس اتقاء لشره ودفعًا لضرره» فهل يكون هذا البيع 
پا 

هذا يسمى ببيع المكره aS‏ 

لا یجوز بیع امکره ه لقوله ا : وا اریت ٤امثوأ‏ ل تارا ولک 
کی ا ا 

. وعن أبي سعيد الخدري ظه قال: قال رسول الله : «إنما البيع عن تراض 7 

(حسن لشواهده) 

قال النووي": 

اگ ن کان شیو ی لماع انو ا ا ا 
بم بالطل إل آن کوت رة عن راض تک . فدل على أنه إذا لم 
کن غو راف ل ل اکا وروی أبو سعيد الخدري أن النبي کل قال: ا الع 
عن تراض»» فدل على أنه لا بيع عن غير تراض ولأنه قول أكره عليه بغير حق فلم 
یصح؛ ؛ ككلمة الكفر إذا أكره عليها المسلم» وإن كان بحق صح؛ لأنه قول حمل عليه 
بحق فصح ككلمة الإسلام إذا أكره عليها الحربي. 

قال في الإنصاف": قوله: «فإن كان أحدهما مكرها لم يصح» هذا البيع - هذا 
اذهب بشرطه وعليه الأصحات: 

قال شيخ الإسلام: أقوال المكره بغير حق لغو عندنا إذا أكره على العقد فهو باطلء 
وإذا أكره على التقابض فعلى كل منهما أن برد ما قبضه. 

وسئل: ۔ عن رجل ماتت امه وورٹ منھا دارا ولم یکن لها فیها شريك وآن إنساتا 
ظلم والده وأجبره حتى كاتبه على الدار» أو باعها فهل يجوز ذلك؟ آم ترجع الدار إلى 
ا و e‏ [الصحيح] »)1۹٦۷(‏ والبيهقي .)۱۷/١(‏ 

من طرق عن عبدالعزيز بن محمد عن داود بن تالخ ہن دیتار عن ایی عن ای ی 

وداود بن الح بن دیا قال أحمد: لا أعلم به بأسًا. وذ کره ا 


وتشهار له الاية: ايم ادر X‏ ٤اا‏ 3 ڪا کہ بتڪم بالطل ان < 
رة عن ا ص E‏ کر 


2 


.)۱٥۸/۹( امجموع‎ )۲( 
.)٠٠٥/٤( الإنصاف‎ )۳( 


صور من البيؤع انحرمة والحلف فيها د و 


مالکها؟ 
فأجاب: : الحمدلله: : إذا أكره بغير نحق على بيج الذار لم يضح البيح؛ وترد الدار إلى 
مالكها ويرد على المشتري الفمن الذي أخذ منه. واللّه أعل”. 
-وسئل: عن حبس على جماعة وهو مثبوت بالعدول» وفي الدار ساكن له يد قوية 
على الورثةء وألزموه إلى أن باعوه غصبًا باليد القوية فإذا شهدت الشهود بصحة 
فأجاب: الحمد لله: بيع المكره بغير حق لا يصح» وبيع الوقف الصحيح اللازم لا 
ا ۲ 
یصح» ومن علم شيبًا شهد به . 


وسئلت اللجنة الدائمة: 


Mui 4 

هل يجوز البيع بغير تراض ؟ 

٢ 2 ۰‏ ا و ر 

ج: لا جوز البیع بغیر تراض» قال تعالی 8 اریت اموا کہ گرا 
رص در ى ر 2 
آمولکہ تڪم بطل إل ا م ه عن راض يىک.. . الأية 
والساء: ۲۹]» إلا إذا كان ذلك بحق» كبيع من E‏ 

س: يسألني رجل و کان غاضبًاء فقال: إن لي جارا یرید ان يشتري داري رغم أُنفي 
ليوسع بها داره» فلما أبيت أن أبيعه داري حاول أن يهددني ويتوعدني بأنواع من الأذى 
حتى اضطررت في آخر الأمر أن أبيع له الدار بثمن بخس اتقاء لشره ودفعًا لضرره» فهل 
هذا TT‏ ۰ 
E o oS‏ 
أحدًا على یح سيء» فان ذلك من باب أكل اال ا بالباطل. 

ا 

1 قال تعالی - في سوره ال °[ : ايا ا ا 3 تآڪلوا 

آموکگم بتڪم بالطل ل | ESE MGC‏ 


ا 


e‏ > ے 
انفتک إن | له کان بک ًا @ وسن قعل لك عدوا وَطْلْمًا هسرف 


(1) الفتاوی (۱۹۹/۲۹) 
() الفتاوی (۲۰۰/۲۹). (۳) فتاوى اللجنة الدائمة .)۳٠/١۳(‏ 


ki 


م 1 1 AREN » Bf‏ 
oF » 5‏ ر من أله اسک یك و ایتا ھا 
ا E‏ ىو ns e‏ ا ا 0 


2 ا E‏ 8 0 ا 9 کو 
دیسد تارا وصكاد دالالک على الله سوا 2 


والتراضي بين البائع والمشتري ركن من أ ركان البيع» وشرط من شروط صحته» 
فإذا باع أحد سلعة بالإكراه لا ينعقد بيعه إلا إذا أكره الحاكم اللسلم من أجل مصلحة 
عامة من مصالح المسلمين» لا تتحقق إلا بذلك؛ كتوسعة الطريق أو توسعة المسجد 
الذي يضيق بالمصلين» ونحو ذلك من الضرورات. 

وكذلك إذا کان عليه دین حان سداده وأبی أن يسدد لکل ذي حق حقه» فان ا لجا کم 
يأمره بالسداد ويلح عليه في الطلب» فإن ابی باع من آملاکه ما يقضي به ديه 


س ¥ 


sll a ENE A i 1‏ 1 
لها به اھا و صلت يمتها آو انها لإ تساو ی 2س ا 
e 0 n‏ ما او الي اک 


ا 


ولک ن a Î‏ أ الاي پر هد سا حم آلا عة فیھا س ھا ه 


ج :۷٩‏ لا يجوز للمشتري أن يلح على البائع لبيع سلعته عليه وإجباره على البيع 
ۅ٩ڃ۷٥PV O‏ 
Sy‏ ۹ 


2 


ج ا nf‏ ےم رصا روص ے 
زر چ ۾ ك رو ر ر 
ا ا ا NY‏ ا ۱ i‏ 1 ار ٣‏ کر 
لف EE,‏ ت و اوا اک رہ4 ج کم ول ا 2 ۲ 3 
0 ار ر E‏ رس < 2 a‏ ا ر تیر ر 
ارا ھں ك 9 ول فلو ا انفسکم ال الله گن o‏ ر حسما ي 
ارج کے کے ا س ٣ک‏ بو ی کے کک 0 2 
عدوا نا وضالما سو نے سای ے مارا وه کان دالا عن 


الرسول ا «إنغما البيع عن تراض». e eb‏ فاا ذا آگره البائع على 
ابيع فله الخيار؛ إن أراد أن يمضي البيع» أو يرجع عن بيع سلعته. 


E‏ التوفيق وصلى الله على نبینا محمد وآله و صحبه وسلم 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو: بكر أبو زيد» عضو: صالح 2 
نائب الرئیس: عبدالعزيز آل شيخ» الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


.]١١١ ١۱١١/۳١7 ر( فتاوى اللجنة الدائمة‎ ٠ .0۷/1( والفقيه‎ TT 


و 


تا أولا: تعريف بيع المضطر 
قال الخطابي”: وبيع المضطر يکون من وجهين: 
أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه فهذا فاسد لا ينعقد. 
والوجه الآخر: أن يضطر إلى البيع لدين يركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يده 
بال وكس من أجل الضرورةء فهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا 
الوجه» وأن لا يفتات عليه باله» ولكن يعان ويقرض ويستمهل له إلى اليسرة حتى 
يكون له في ذلك بلاغ» فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جاز في الحكم ولم 
وفي إسناد الحديث رجل مجهول لا ندري من هو؟ 
إلا أن عامة أهل العلم قد كرهوا البيع على هذا الوجه. 
لأ حكم بيع المضطر 
ورد في هذا الباب حديث وإن كان في إسناده مقال 
عن شيخ من بني تيم قال: خحطبنا علي بن أبي طالب: سيأتي على الناس زمان 
عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك» قال الله تعالى -: ولا تنسوا 
صك بينم ) » ويبايع الضطرون وقد نهى الني 35 عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع 
او ن (ضعيف) 
قال ابن مفلح"“ .: وله شروط: قلت أي البيع. 
أحدها: الرضاء فإن أكره بحق صح» وإن أكره على وزن مال فباع ملکه کره 
الشراءء ويصح على الأصح. 
)١(‏ معالم السان »)1۷٦/۳(‏ وانظر البغوي [شرح السنة] التعليق على الحديث رقم .)٠١٠6(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (۳۳۸۲)» وأحمد »)١١١/١(‏ والبغوي [شرح السنة] »)٠٠٠١ ٤(‏ والبيهقي [الكبرى] 
(۷/7. ٍ 
كلهم من طرق عن هشيم بن بشير عن صالح بن رستم عن شيخ من بني تيم عن علي بن ابي طالب. 


وصالح بن رستم: ضعيف» والشيخ من ي تميم: مجهول. 
(۳) الفروع: '.)٥۰٤/٤(‏ 


کے ےک اض ھن الو ا ف ا 


- وهو بيع المضطر» ونقل حوب تحريه وکراهته وفسره في روایته فقال: يجيئك 
متاح فبیغه ما بساري عشرة رین 


تی بع اسر 


س: یقول سائل: قد يضطر الإنسان لبیع شيء ما بمتلکه لسداد دين حل سداده» أو 
لآي ضرورة من ضرورات الياة. فيعرض هذا الشيء على بعض من يعلم حاله» فهل 
يجوز أن یشتریه منه ام لا یجوز؟ 

ج: أقول: يجوز أن يشتريه منه بالثمن المتعارف عليه أو الذي لا يشعر معه بغبن أي 
ظلم وإجحاف ۔ ولا يجوز أن یشتریه منه بشمن بخس انتهازا لحاجته للبیع» واستغلالا 
لظروفه احرجة التي ير بهاء فإن ذلك ليس من الدين في شيء» والواجب عليه في هذه 
ا لحالة أن يعينه على قضاء حاجته با استطاع» كأن يقرضه أو يقترض له» أو يحث الناس 
على إعانته من غير أن يشهر به» ونحو ذلك من وجوه التعاون» وهي کثيرة» ولکن لو 
باع هذا الشيء بشمن أقل لمن لا يعلم حاله أو لمن يعلمها انعقد البيع على كل حال» 
لوجود التراضي بين البائع والمشتري» ولو ظاهرا من البائع» كما هو ملاحظ» ويكون 
المشتري مقصرا في حق أخيه . والله أعلم بالحال والمال. 

أخرج أبو داود في سننه عن شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي بن أبي طالب ذاه 
فقال: (سيأتي Ty‏ 


الملضطرون» ولم يمرو | بذلك قال الله بعال د ولا تسوا الف sa‏ 
[البقرة: ۲۳۷]. 


لا أولا: تعريف بيع الفضولي 

قال ابن رشد”': بيع الفضولي وصورته: أن ببيع الرجل مال غيره بشرط: إن رضي 
به صاحب الال أمضى البيع» وإن لم يرض فسخ» و كذلك في شراء الرجل لارجل بغير 
الع اه ا ر ي المشتري صح الشرایء وإن لم يرض لم يصح. 


0 بداية اجتهد (۱۷۲/۲). 


صور من البيوع الحرمة واحتلف فيها 3 
N‏ ي 

قلت: وهذه صورة لبيع الفضولي. 

يسأل سائل فيقول: كان عندي ضيف في المحل» فخرجت لقضاء بعض المصالح 
فلما حضرت وجدته قد باع لبعض الناس بعض السلع بغير إذني فهل يقع هذا البيع 
صحیگا؟ نقول هذا e‏ بيع الفضولي. 

قال ابن عابدين"“: فصل في الفضولي: هو [من يشتغل با لا يعنيه]. 

ووجهه أن المستحق يقول عند الدعوى هذا ملكي» ومن باعك إا باعك بخير 
إذني» فهو عين بيع الفضولي. 

واصطلاحا: من يتصرف في حق غيره بغير إِذن (شرعي). 
ا الأحاديث الواردة قي بيع الفضولي 

الحديث الأرل: 

قال الإمام البخاري را تعالى ۔: حدثنا علي بن عبدالله: انا شعاد 
حدثنا شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة أن النبي 5 (اعطاه 


(0 رد الحتار .)۳١١/۷(‏ 
)۳( البخاري .)۳٦٤۲(‏ 
وأحرجه الحميدي »)۸٤١(‏ وأحمد [المسند] .)٠۷١/٤(‏ 
قال الخطابي: : وفي خبر عروة ران الحجي حدثوه) وما کان هذا سبیله من اة لم تقم به الحجة. 
وحكى المزني عن الشافعي: أن حديث البارقي ليس بثابت عنده. 
قال أبو بكر البيهقي: إنما ضعف حديث البارقي لان شبيب بن غرقدة رواه عن (الجي)» وهم غير معروفين» 
وقال في موضع آخر: الحيٰ الذي أخبرنا شبيب بن غرقدة .عن عروة البارقي لا نعرفهم. 
قال ابن القيم: وقد استدرك عليه روايته له عن الحى وهم غير معروفين. وما کان هکذا فلیس من شرط 
کتابه۔ 
وأخحرجه ابن أبي شبية [المصنف] »)٤4۸۲/۱۲(‏ وابن ماجه .)۲٤١۲(‏ من طريق شبيب بن غرقدة عن عروة 
البارقي يبإسقاط الحي. 
قال ابن القيم: وقد رواه ابن ماجه من رواية شبيب عن عروة نفسه والصحيح أنه لم يسمعه منه. 
وأحرجه أحمد »]۳۷۹/٤[‏ وأبو داود ۳۳۸7)» والترمذي .)۱۲١۸(‏ من طرق عن الزبير بن الخريت عن 
0 لبيد عن عروة البارقي. 
بی لبید هو لازة بن زبار قال ابن سعد: ثقة» وقال أخجك: ا الحدیث» وذ کره ابن حبان في الققات» 
سی کان شاا ی کا کم عل بن آي طالب وال ان کر غير عرو ادا واا 
الذهبي: کان ناصبیا ينال من علي ويمدح يزید. 
وحكى المزني عن الشافعي أن حديث البارقي ليس بثابت عنده. 


o 


ج 


مور ص البيوع احرمة واختلف ها 


دینارًا يشتري له به شاة فاشتری له به شاتین» فباع إحداهما بدینار» فجاء بدینار وشاة 
® وجه الد لالة من هلا احدیث 

أن عروة البارقي اشترى الشاة الثانية وباعها دون إذن مالكهاء وهو النبي 5 فلما 
رجع اليه وأخبره أقره على ذلك ودعا له بالبركة. 1 

قال الخطابي' رحمه الله - تعالى - بعد ذ كر حديث عروة يعني ابن أبي الجعد : 
هذا الحديث مما يحتج به أصحاب الرأي؛ لأنهم يجيزون ب بیع مال زيد من عمرو بغیر 
Ta Ty‏ 
الشراء بغير إذنه. 

الحديث الناني"“ 

عن حکيم بن حزام: زار ی م E‏ 
فاشتراها بدینار وباعها بدینارین» فرجع فاشترى له أضحية بدينار» وجاء بدينار إلى 


النبي 5 فتصدق به النبي ي ودعا له أن يبارك فى تجارتم. (ضعيف) 
لأ ثالثا: آقوال أهل العلم ) 


احتلفت أقوال أهل العلم في «بيع الفضولي» فمنهم من أجاز بيعه وشرائه» ومنهم 
من أجاز البيع دون الشراء ومنهم من لم يجز البيع ولا الشراء. 
قال الکاسانى ": 


بيع الفضولي ينعقد موقوفًا على إجازة المالك» ولنا عمومات البيع من نحو قوله ‏ 


.)1۷۷/١( معالم السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۳۸۹) حدثنا محمد بن كثير العبدي: أخبرنا سفيان حدثني أبو حصين عن شيخ من 
أهل المدينة عن حكيم بن حزام. 
وفی اسناده مجهول. 
No‏ 
قال الخطابي: هو غير متصل لان فيه مجهولا لا یدری من هو؟ 
وأخرجه الترمذي .)٠٠١۷(‏ من طريق ابي بکر بن عياش عن ابي حصين عن حبيب بن ابي ثابت عن 
حكيم بن حزام» قال الترمذي بعد ذ كر هذا الحديث: Ss‏ 
کر 

.)۱4۸/( بدائع الصنائع‎ Cy 


0Y 
eT اسي ه» و ا :ايه اریت‎ 0 
نک‎ ERN ا س بالطل إل‎ e 
E E EET 
فل آله .... ثم ذکر الأ عاذيت:‎ 

الإجازة تلحق تصرف الفضولى عندنا بشرائط: 

۔ أن یکون له مجیز عند وجوده» فما لا مجیز له عند وجوده لا تلحقه الإجازة. 

قال ابن رشد': وفرق أبو حنيفة بين البيع والشراء فقال: يجوز في البيع ولا يجوز 
في الشراء. 

وأجازه مالك في الوجهين جميعًا. 


صور دن البيوع احرمة واخیلفی فیها 


فت السااة تښروا و E‏ 


قصلت 


وكان الشافعي لا بجيز شيئًا من ذلك؛ لأنه غرر لا يدري هل یجیزه ام لا؟ اھ. 
قول الشافعي ‏ رحمه الله .: 

إن صحة التصرفات الشرعية بالملك أو الولاية ولم يوجد أحدهما فلم تصح. 
قال الترمذي بعد ذكر الحديث: 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به» وهو قول أحمد وإسحاق. 


فعوی ‏ س: کان عندي ضيف في احل» فخرجت لقضاء بعض المصالح فلما 
-حضرت وجدته قد باع لبعض الناس بعض السلع بلا إذني» فرضيت بهد 
البيع لأنه قد باع بالأسعار التي أبيع بهاء فهل يقع هذا البيع صحيحا؟ 


ج: أقول: هذا البيع متوقف على إجازة مالك السلعةء فإن أجازه صح وإن لم يجزه 
بطل» وأنت قد أجزته فيما باعه فوقع البيع صحيحًا بعد إجازتك له» وهذا النوع من 
وی ري 

فالفضولي: : من يتدخحل في شيء لا يعنيه أو يتصرف في غير ملکهء وکان على هذا 
الضيف أن يعمل بمقتضى قوله او في الحديث الصحيح: «من حسن إسلام المرء ت ركه 
ما لا پعنیه). 


را بداية امجتهد .)١۱۷۲/۲(‏ 


r)‏ وو ار ا ی 


لكن إذا كانت السلع التي تباع من السلع المتداولة والرخحيصة والمعروفة الأسعار 
جيدًا فلا بأس أن يبيعها من هو في محلها نيابة عن صاحبها إن غلب على ظنه أنه برضى 
بذلك ويسر ولا يكون بذلك مخالمًا للحديث المذ كورء والأعمال بالنيات» والعرف 
و 

والدليل على أن بيع الفضولي جائز إن أجازه الالك: ما أخرجه البخاري في 
صحیحه عن عروة بن ا جعد أنه قال: (بعثنی رسول الله بدینار لأشتري له به شات 
فاشتریت له به شاتین» بعت إحداهما id‏ بدینار وشاة» فقال لي:.«بارك الله 
في صفقة مينك». 


ففي هذا الحديث أن عروة اشترى الشاة الثانية وباعها دون إذن مالكهاء وهو 
النبي 5ء فلما رجع إليه وأخبره أقره ودعا لهء فدل ذلك على صحة شراء الشاة الثانية 
وبيعه إياها. 

وهذا دليل على صحة بيع الإنسان ملك غيره وشرائه له دون إذن. 

وإغا يتوقف على الإذن مخافة أن يلحقه من هذا التصرف ضرر. 
© والراجح في هذه المسألة هو قول الشافعى 

انه كان لا يجيز بيع الفضولي؛ لأنه لا يدري هل يجيزه اَم لا 

قلت: ولأن الأحاديث الواردة فى الباب فيها مقالء والتصرفات الشرعية إنما تكون ِ 

أولا: معنى بيع وسلف من خلال أقوال العلم. ثانيا: حكم البيع بشرط السلف. 

ثالثا: مزيد من أقوال أهل العلم في البيع بشرط السلف. 
© توضيح البيع بشرط السلف من خلال أقوال أهل العلم 

قال شيخ الإسلام"“: الحمد لله» كل قرض جر منفعة فهو رباء مثل أن يبايعه أو 
يۇاجرە» ویحابیه ف المبايعة والمؤاجرة لأجل قرضه. 


.)٥۳۳/۲۹( الفتاوی‎ )۲( .)٠٥/١( بين السائل والفقيه‎ )١( 


صور من البيوع الحرمة واختلف فيها 


قال النبي 5 : «لا يحل سلف وبيع». فإنه إذا أقرضه مثة درهم وباعه سلعة تساوي 
(معة) ئة وخحمسين» كانت تلك الزيادة ربا كذلك إذا أقرضه مائة درهم. 

واستأجره (بدرهمین كل يوم) (أجرته تساوي ثلاثة) بل ما يصنع کثير من العلمين 
بصنائعهم يقرضونهم ليحابوهم في الأجرة» فهو ربا. 
لا بعض الأمثلة المعاصرة للبيع بشرط السلف 

مغال: يقول ساقل: جاءني رجل ليشتري مني سلعة لشدة حاجته إليهاء فاغتدمت 
ا 
بذلك» فهل هذا البيع صحيح ۰ ۰ 

ويسأل سائل فيقول: عندي أرض زراعية ولا أستطيع أن أزرعها لعدم وجود رأس 
الال فذهبت إلى تاجر لأقترض منه فاشترط على أن ابيع هذه السلعة له. 

قال الترمذي: قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما معنى سلف وببع قال: 
أن يقرضه قرصًا ثم يبایعه عليه بیعًا يزداد عليه» ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء» 
فيقول: إن لم يتهياً عندك فهو بيع عليك. 
لا حكم البيع بشرط السلف 
6 يحرم ا بشرط السلف بالنص والإجماع 

ا رضي الله عنهما قال رسول الله 5: «لا يحل سلف وبیع» 
ولا شرطان في بیع» ولا ربح ما لم يضمن» > ولا بيع ما ليس عندك». (حسن) 
لا الإجماع 

قال ابن عبدالبر” بعد ذ کر حدیث: «لایحل بیع وسلف...) . أجمع العلماء على 
أن من باع بیعا على شرط سلف يسلفه فبيعه فاس مردود. 

قال الخطابي' شل لت رع قلت عل أن هرل ل اكه الا 
کن دوا على أن تسلفني ألف درهم في متاع أبيعه منك إلى اجب او ول 
أبيعكه بكذا. على أن تقرضني ألف درهم. 


(1) الستن .)0۲٦/(‏ 
(۳) التمهید .)۳۸٤/۲٤(‏ (۳) معالم الستن (۹/۳٦۷)۔‏ 


DB 


ويكون معنى السلف القرض. 
وذلك سندلا إا يقرضه على أن يحابيه في الثمن»› فيدخحل الثمن في حد 
e TS‏ 


ا 0 ٠ 8 3 e‏ 1 
صور من البيو ع أعرمة واختلف فيها 


لا مزيد من آقوال آهل العلم ب البيع بشرط السلف 

قال الصنعاني » الحديث اشتمل على اربع صور نهي عن البيع على صفتها. 

لوزي علو وصور دل كي بد ال أن ب ى ب ا 
ٹمنها لأجل الصا وعنده أن ذلك لا يجوز؛ فيحتال بأن يستقرض الثمن من البائع 
ليعجله إليه حيلة. 
القرض. قال أحمد: هو أن يقرضه قرصًا ثم یبایعه عليه بیعًا یزداد عليه وهو فاسد؛ لأنه 
إا يقرضه على أن يحايبه في الثمن» وقد يكون السلف بعنى السلم وذلك مثل أن 
يقول: أبيعك عبدي هذا بألف على أن تسلفني مئة في كذا أو كذاء أو يسلم إليه فى 
شيء ويقول: إن لم يتهيأً المسلم فيه عندك فهو بيع لك. 

وفي كتب جماعة من أهل البيت . عليهم السلام -: أن السلف والبيع» صورته أن 
e‏ 

E SS 
الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء.‎ E 

قال الشافعي ‹ ET‏ 

قال الشافعي: ونهی رسول الله عن بيع وسلف» قال الشافعي: وذلك أن من 
سنته أن تكون الأثمان معلومة والبيع معلوماء فلما كنت إذا اشتريت منك دارا عة على 
أن أسلفك مئةء كنت لم أشترها عة مفردة ولا بعتين» (واحة السلف عاريةء له بها 
منفعة مجهولة)» وصار الثمن غير معلوم» ولا خير في أن يسلفه معة على أن يقبضه خيرا 
منهاء ولا على آن بعطیه إياها في بلد کذاء ولو أسلفه إیاها بلا شرط فلا بأُس أن يشكره 


ری سبل السلام .)۸۱۰/٣(‏ ( )نیل الأوطار (/۱۳(. 
الام (0۳۱/۸. 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها 
ی 


و 6 لی رک وو ت ار رکا ا ا ا 
له أن ترج متی شاب وذلك آنه لیس اراج شی ء من ملکه ولا آذ منه عوضا فیارمه» 
وهذا معروف» لا يجب له أن يرجع فيه. 

قال ابن القيه": 

أما السلف والبيي» فلأنه إذا أقرضه مفة إلى سنة» ثم باعه ما يساوي خمسين ئة 
فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثلء ولولا هذا امع 
لا أقرضه» ولول عقد القرض ها اشترى ذلك. 

فظهر سر قوله 5 : «لا يحل سلف وبیع» ولا شرطان في بيع»» وقول ابن عمر: 
(نھی عن بیعتین فی نیعه» وعن سلف وبي واقتران [حدی ام جماعین بالأخری ما کان 
I‏ 

و كان موجب عقد القرض رد المثل من غير زيادة كانت الزيادة ربا. 

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الملسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية 
عا لك أن أحذ الزيادة على ذلك رباء وقد روي عن ابن مسعود وي بن 
کعب وابن عباس (أنهم نهوا عن قرض جر منفعة)» و كذلك إن شرط أن يؤجره داره» 
آ ت ا لم يجز؛ لأنه سلم إلى الرباء ولهذا نهى نهى النبي 4 عن ذلك ولهذا منع 
السلف ‏ رضي الله عنهم من قبول هدية المقترض إلا أن يحتسبها المقرض من الدين. 

فروى الأثرم : رن رجلا کان له على سَمالكٍ عشرون درهماء فجعل يهدي !به 
السمك ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهمًا فسأل ابن عباس فقال: : أعطه سبعة دراهم]. 

روي عن ابن سيرين: : (أن عمر أسلف أي بن كعب عشرة آلاف درهم فأهدى إلبه 
أبي من ثمرة أرضه» فردها عليه ولم يقبلها فأتاه أ بی فقال: لقد علم أهل المدينة أني من 
أطيبهم ثمرة وأنه لا حاجة لنا. و نم أهدى إليه بعد ذلك فقبل). 

EN NSE 
القرض قبلها.‎ 
وهذا فصل النزاع في هدية المقترض.‎ 


(۱) عون المعبود .)٤۰۷/۹(‏ 


iY 


وقال زر بن حبيش: قلت لأبي بن كعب: «إني أريد أن أسير إلى أرض ام جهاد إلى 
العراق» فقال: إنك تأتى ا اا و ج ا و 
ليؤدي إليك قرضك ومعه هدية» فاقبض قرضك واردد عليه هدیته» ذکرهن الأثرم. 


صور من البيوع اخرمة واختلف فيها 


ا لبخاري: عن ابي بردة بن ن أبي موسی قال: (قدمت المدينة فلقيت 


ا .. فذ كر الحديث... وفيه: ثم قال لي: إنك بأرض فيها الربا فاش فإذا 
ا 
فانه ربا). 


القرض كان قرصًا جر منفعة. 
قال: المنفعة التي جر مجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض؛ كسكنى دار 
القترض» ور كوب دوابه» واستعماله» وقبول هدیتهء فانه A‏ له في ذلك. 


س 1: يقول الساثل: جاءني رجل ليشتري مني سلعة لشدة حاجته إليهاء فاغتتمت 
هذه الفرصة وقلت له: أبيعها لك بشرط أن تسلفني مبلغًا من المال قدره كذاء فرضي 
بذلك. فهل هذا ابيع صحيح؟ ۰ 

جا : لا يجوز بیع مع سلف» فمن اشترط أنه لا يبع شيمًا لإنسان إلا بشرط أن 
يقرضه شيئًا من المال فهو آثم والبيع باطل» و كذلك إذا اشترط المشتري أنه لا يشتري 
السلعة إلا إذا أقرضه البائع شينًا من المال. 

و ما رواه ابو داود و ا ر رن اللا ا 
ابي ن قال: «لا يحل بيع وسلف» ° 


ی ا ن 


يسأل سائل فيقول: عندي أرض زراعية ولا أستطيع أن أزرعها لعدم وجود رأس المال 
معي فأذهب لبعض التجار فيعطيني بعض الال ويشترط على أن أبيع السلعة عنده. 
ج: هذه تسمى عند الفقهاء بيع وسلف. وهذه المسألة فيها تفصيل» فإذا كان 
يشتري منك بثمن المثل فلا شيء فيهاء وإن كان يبخس السلعة حقها فلا يجوز بالنص 
والإجماع؛ لأن النبي #5 نهى عن بيع وسلف» وكل قرض جر نفعًا فهو رباء ونقل 


ولا شرطان في بيع | 


لا والشروط على ضروب فمنها ما يناقض البيوع ويفسدها . ومنها ما لا 
بلائمها ولا يفسدها ٠‏ 
وقد روي: اون عند شروطهم». 
ي : «كل شرط ليس في کتاب :الله فهو باطل». 
فعلم أن بعض الشروط يصح» وبعضها يبطل. 
وقال النبى 4: «من باع عبدًا yy‏ 
EE‏ 5 في عقد البيوع ولم ير العقد يفسد بهاء فعلم 
أن ليس كل شرط مبطلا للبيع. 
لأ وجماع هذا الباب: 
أن ينظر» فكل شرط كان فى مصلحة العقد أو من مقتضاه فهو جائزء مثل أن ببيعه 
ادا أرقي 4 كر با هتام ما القعة والرط ف جا 
أو مقتضاه فهو مثل: أن يبيعه عبدًا على أن يحسن إليه» وأن لا يكلفه من العمل مالا 
يطيقه» وما أشبه ذلك من الأمور التي يجب أن يفعلها. . 
أما ما يفسد البيع من ا لشروط فهو كل شرط يدخل الثمن في حد الجهالةء فهو أن 
يشتري منه سلعة ويشترط عليه نقلها إلى بيته» أو ثوبًا ويشترط عليه خياطته» في نحو 


E N a a 


دن امون و كد 1غ عا عل آل ا عه را مالي ار 
مل أن ببیعه داره بالف درهم ویشترط فيه رضاء ا جیران أو رضاء زید أو عمرو» أو ببيعه 
دابة على أن يسلمها إليه بالري أو بأصبهان فهذا غرر لا يدرى هل يسلم الحيوان إلى 
وقت التسليم وهل يرضى الجيران أم لا أو المكان الذي شرط تسليمه فيه أو لا؟ 

وأما منع المشتري من مقتضى العقد فهو أن يبيعه جارية على أن لا يبيعها أو لا 
يستخدمها أو لا يطأها ونحو ذلك من الأمور. فهذه شروط تفسد البيع لأن العقد 
يقتضي التمليك وإطلاق التصرف في الرقبة والمنفعة» وهذه الشروط تقتضي الحجر 
القت هو شاقن لر الل فار كان لم عة مه اول ملك 

قال شيخ الإسلام ؛ فمن اشترط شرطا مخالقًا لتاب الله» مغل أن يريد به أن 
يستحل ما حرم الله» كالذي ببيع الأمة أو يعتقها ويشترط وطأها بعد حروجها من 
ملکه» أو یبیع غیره نملو کا ویشرط أن یکون ولاؤه له لا للمعتق» أو یزوج أمته أو قرابته 
وفرط أن يكن الف الغير الأيع ر بكرن الب له الله فك ار أن د الول 
لأبيه» والولاء حمة كلحمة النسب. فمن ادعى إلى غير أبيه» أو تولى غير مواليه فعليه 
اة الله واا واا اجو 

وإذا اشترط شرطا مخالمًا لكتاب الله مثل أن يشترط أن يتزوجها بلا مهر أو بمهر 
محرم فهذا نکاح باطل. 

وقال الترمذي” ": قال أحمد: إذا قال: أبيعك هذا الثوب وعليع حياطته وقصارته» 
فهذا نحو شرطين في بيع. وإذا قال: أبیعکه وعلی خیاطته فلا بأس به» أو قال: أبيعكه 
وعلی قصارته» فلا بأس به» إنما هو شرط واحد. قال إسحاق كما قال. 

وقال السرخسي: وإذا عقد العقد على أنه إلى أجل بكذا وبالنقد بكذاء فهو فاسد؛ 
ی ن ن وی ي عن شرطين في بيع. أ ه) 
€ قا ای قلا 5 


ل اين والشروط تدقسسم | ويه أقسام: 


e E أحدها:‎ 


Geir) الفتاوى‎ )( a 22 E ا‎ i ( 
.]۳۲۳/١[ الستن: (۲۹/۳). ر٤ المغني‎ )۳( 


صور من الييوع الحرمة واخختلف فيها ۹ 
E SSE I E‏ 


الثاني: تتعلق به مصلحة العاقدين؛ كالأجل والنيار والرهن والضمين والشهادةء أو 
اشتراط صفة مقصودة في البيع؛ كالصناعة والكتابة ونحوهاء فهذا شرط جائز يازم 

الثالث: ما لن من مقتضاه ولا من مصلحته ولا ينافي مقتضاه» وهو نوعان: 

أحدهما: اشتراط منفعة البائع في المبيع. 

الثاني: أن يشترط عقدًا في عقد» نحو أن يبيعه شئًا بشرط أن يبيعه شيئًا آخر أو 
يشتري منه» أو يۇر ا ف أو يضرف الم اذ عیره: 

فهذا شرط فاسد يفسد به البيع» سواء اشترطه البائع أو المشتري. 

الرابع: اشتراط ما ينافي مقتضى البيع» وهو على ضربين: 

أحدهما: اشتراط ما بني على التغليب والسراية» مثل أن يشترط البائع على المشتري 
عتق العبد فهل يصح؟ 
1 إحداهما: يصح» وهو مذهب مالك وظاهر مذهب الشافعي؛ لأن عائشة ‏ رضي 
الله عنها . اشترت بريرة وشرطت أهلها عليها عتقها وولاءها فأنكر النبي 5 شرط 

والثانية: الشرط فاسد وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأنه شرط ينافي مقتضى العقد. 

قال الخطابي"": أما قوله: «ولا شرطان في بیع»» فانه بمنزلة بيعتين» وهو أن يقول: 
بعتك هذا الثوب نقدًا بدينار ونسيئة بدينارين» فهذا بيع واحد تضمن شرطين يختلف 
المقصود منه باختلافهماء وهو الثمن» ويدخله الغرر وال جهالة ولا فرق في مثل هذا بين 

وفرق أحمد بين شرط واحد وبين شرطین انين فقال: إذا اشترى منه ثوا وشرط 

قال الشيخ: ولا فرق بين أن يشترط عليه شيًا واحدًا أو شيعين؛ لأن العلة في ذلك 
كله واحدة» وذلك لأنه إذا قال: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم على أن تقصره لي فإن 


() معالم السنن (۷۷۲-۷۷۰/۳). 


ے ‏ کے ر ر ای ف 
العشرة هي الفمن تنقسم على الثوب وعلى أجرة القصار فلا يدرى حينعذ كم حصة 
الوب من حصة الإجارة. وإذا صار الثمن مجهولا بطل البيع. 

وكذلك هذا في الشرطين وأكثر» و كل عقد جمع تجارة وإجارة» فسبيله في الفساد 
هذا السبيل» وفي معناه: أن تبتاع منه قفيز حنطة بعشرة دراهم على أن يطحنه» او أن 
بشتري منه حمل حطب على أن ينقله إلى منزله» وما أشبه ذلك ما يجمع بيعًا وإجارة. 


الفتاوى المعاصرة 


بعص 


البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل «عبارة غير صحيحة شرعا) 


السؤال: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . . وبعد:' 
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي 
العام من المستفتي/د. عبدالحسن الداوود. وامحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيعة 
کبار العلماء برقم )۳١۷۷(‏ وتاريخ ١٠١١/۸/۱۷‏ ١ه.‏ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا 
نصه: (ما حکم الشرع في كتابة عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل). التي 
يكتبها بعض أصحاب الحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم. وهل هذا الشرط 
جار قرغا وما ھی فی ماک رل هدا ار 
الجواب:.وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا 
تستبدل لا يجوز؛لانه شرط غير صحيح لاءفيه من الضرر والتعمية»ولان مقصود البائع 
بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة واشتراطه هذا لا يبرئه من العيوب 
الود ف ةة ل هادا كانت مح فة ماليا ماعة غر اة او اح 
امشترى ارش العيب. ۰ 
ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ 
ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها 


۹ 


sS 
٠ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفاء‎ 


فتوی 


س۲ : تاجر اشتری بيا من شخص,» واشترط على البائع أن يستأجر منه جزءًا م 
E ٠‏ 


اک و لانه داحل في بيعتين في بيعة» المنهي عنه في الحديث. 
وبالله التوفيق وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو: بكر أبو زيد» عضو صالح الفوزان» عضو: عبدالله بن غديان 
نائب الرئيس: عبدالعزیز آل الشيخ› »> الرئيس: عبدالعزیز بن عبدالله بن باز. 


5 ۳4 


س: باع ساعة بلغ من النقود إلى أجل مسمى» واشترط على المشتري أن يوفبه بعل 
حلول الاجل صاعًا من شعير عن كل درهم. 
۰ ج: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه بيعتان في بيعة المنهي عنه» ولأن الشعير في المستقبل 
قد و فیحصا الضرر على المشتري. 
وبالله التوفيق وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة e‏ العلمية 


: أملك مۇسسة (مصنع حدید وألمونيوم)»› وأريد بیع حصة منه أو کله علی 
ا ليس لديهم سيولة (نقد)» فاقترحت أن يشتروا لي بالمقابل مواد أخری» 


فتاوی علماء البلد الحرام .)۷١٤(‏ 


۴ ا LE E‏ 
وز ی السو ٭ احق من و ايلي فيا 


كطابوق مغلاء وبلاط لشركتي الأخرى والتي ليس لها علاقة بهذا المصنع» وسوف يكون 
شراؤهم للمواد عن طريق مصرف إسلامي. فهل هذا يجوز؟ 

ج: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه بيعتان في بيعة المنهي عنه؛ لأنك تب تبيع عليهم الحصة 

من المصنع» برط ان يبيعوا عليك بثمنه مواد اخری. 


وال التوفيق وصلى الله على نتا محمد وآله وصحبه وسلم 
اللحدة الدائمة للبحرث العلمية والإفتاء 
عضو: بكر أبو زيد» عضو صالح الفوزان 
نائب الرئيس: عبدالعزیز ال الشيخ» » الرئيس: عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 


فتوی 


س: إنني رجل أعمال» أعامل الناس ببيع بعض السيارات» وأذكر في صلب العقد ما 
يلي: بعت السيارة لفلان من الناس بمثتي ألف ريال» يسلم منها حال العقد كذا رالا 
والباقي مقسط شهريًاء كل شهر كذا من الريالات» وأشرط على المشتري أنه يقوم 
بالعمل عندي وأنا أؤمن له العمل» حيث إنني أتعهد بأعمال من بعض الجهات الحكومية 

من الدولةء وأشرط عليه أن يعمل عندي حتى تنتهي أقساط السيارة أو قيمتها كاملة 
وما دام اتفاقي مع الجهات الحكومية ساري المفعول. ووجدت أنني أشك في هذه 
الطريقة من أنني أشرط عليه العمل عندي. أفيدوني أفاد كم الله بهذا الشأن وإذا كانت 
هذه الطريقة غير وجيهة فكيف أعمل بالعقود السابقة ومع أهلها؟ 

"a‏ اشتراطك في عقد البيع عقدا ثانيا وهو الإجارة يبطل العقد من أصله ولا 
يصح؛ لا روى أبو داود والترمذي وحسنه» عن عبداللّه بن عمر رضي الله عنهما .» 

عن النبي 4 أنه قال: بحل لف رح ولا رطان في ب ولا بخ ما لن غد 
وعليك أن تحذر هذا مستقبآد أما الاضي قرجو أن يعفو الله عنك جهلك؛ لقوله جل 


وعلا ۔ فمن ا وة ن و فاسھی فلم ما N ES‏ ل 
.[YYo‏ 
وياله التوفيق وضلى الله على نبيتا محمد وآله وصخبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو: عبدالله بن قعود» عضو: عبدالله بن غديان 
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي» الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


صور من البيوع الحرمة والختلف فيها 
صور من البيوع انحرمة والختلف فيه ا 


فتوی 


س۲ e a‏ هذا الييع لك بعشرة ريالات مؤجأن وبخمسة 
ريالات في اليد والخترى يأخذ ويمشي. فالبائع ما يدري هل اشتری يدا ا 
أرجو من حضرتكم الجواب. 

ج۴: إذا كان الواقع كما ذ كرت فلا يجوز البيع؛ لأنه من صور بيعتين في بيعة» وقد 
ثبت أن النبي ب4 نهى عن بيعتين في بيعة؛ ما في ذلك من ام جهالة التي تفضي إلى التراع 
e‏ 


الاه التوفيق وصلی الله على نبینا محمد وآله و صحبه وسلم. 
اللحنة الدائمة للبحوتث العلمية والإفتاء 


عضو: عبداللّه بن قعودء عضو: عبداللّه بن غديان 
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي› > الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


فتوی 

س ۲۸: ما حکم من یقول: اشتر منى هذه البضاعة وإذا خسرت آنا أدفع مقابل 
اسخسارة؟ 

ج۲۸: إذا شرط المشتري أن لا حسارة عليه» أو متى نفق المبيع وإلا رده عليه» أو 
شرط البائع ذلك فقال: اشتر هذه البضاعة مني» وإذا حسرت فأنا أدفع مقابل الخسارة» 
فإن الشرط يبطل وحده» ويصح البيع؛ فول الل ٠‏ : وکل شرط ليس في کتاب 
الله فهو باطل وإن كان مئة شرط». متفق عليه» ولأن مقتضى العقد انتقال المبيع للبائع 
بعد دفع الثمن» والتصرف المطلق فيه» وأن له ربحه وعليه خسارته وحده» ولدفع الضرر 
المتوقع إذا تهاون المشتري في ترويج السلعة فباعها بخسارة ورجع على البائع» ولان 
قول البائح: إن حسرت البضاعة أن أدفع اخسارةء فيه تغرير من ناحية إيهام المشتري بأن 
السلعة رائجة» وأنها تساوي هذا المبلغ. 


وبالله التوفيق وصلی الله على نينا محمد وآله و صحبه وسلم. 
اللحنة الدائمة. لابحوث العلمية والإفتاء 
عضو: بكر أبو زيد» عضر صالح الفوزان 
نائب الرئيس: عبدالعزیز آل الغيخ› الرئيس: عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها 


س: e‏ بارك الله فيكم ۔ فيما يقرم به بعض التجار» من الاتفاق مع المشتريء 
بأن للأخير أن يرد السلعة إذا شاءء ولكن ليس له أن يسترد الثمن» بل يتخير من السلع 
الموجودة عند البائع ما يشاءء با يقابل ثمن السلعة المردودة فإن لم يجد ما يناسبه من 
السلع فإن البائع يقيد الثمن للمشتري على أنه متى أراد شينًا من امحل استفاد من هذا 
الرصيد؟ 

چ يجوز شرط الخيار في البيع لمدة معلومة» وللمشتري رد السلعة فى هذه المدة 
ا ويأخذ الشمن الذي دفعه للبائع؛ e‏ 
وما يشتري به سلعة أخرى من البائع فشرط باطل > لا يجوز العمل به؛ لقول النبى ا 
اكل شرط ليس في کتاب الله فهو باطلء وإن كان مئة شرط». 

وبالله التوفيق وصلى لعل ا ا و صحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو : بکر ابو زید» عضو صالح الفوزان» عضو: عدالله بن 
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ» الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن 


ححم الشروط الجرائية 

س: سألني صاحب شركة تجارية هذا السؤال: 

تعاقدت شركتي مع رجل من رجال الأعمال على بضاعة بقصد تصديرها للخارج 
في زمن معين» ونص في العقد على: (أنه إذا لم يسلم هذه البضاعة في الزمن الحدد يكون 
مازما برد ثمنها إلى الشركة مع إضافة مبلغ من المال تعويصًا للاشركة على ما فاتها من 
ربح بسبب عدم تسايم البضاعة في موعدها. فهل يجوز للش ركة أخذ هذا المبلغ المتفق 
عليه في العقد أم لا يجوز؟ 

e Es OE EEN E 
معن أنه إذا اشترط التعاقدان في العقد أنه إذا لم يقم أحدهما بتنفيذه على الوجه‎ 
a AEE 
علی شروطهم کما قال الرسول 5 5 في الحديث الذي رواه الترمذي» فمن شرط على‎ 


تسه 2 وجب عليه الوفاء به» إل را يحل حرامًا أ ر کاک 


ارو ان ا ت م 


ما معنی: ولا ربح ما لم يضمن؟ | 


قال الشوكاني”: (ولا ربح ما لم يضمن)» يعني لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم 
يضمنهاء مثل أن يشتري متاعًا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع. 

فهذا البيع باطل وربحه لا يجوز؛ لأن ابيع في ضمان البائع الأول» وليس في 
ضمان المشتري منه لعدم القبض. 

قال الصنعان <“ 

(ولا ربح ما لم يضمن)» قيل: معناه ما لم بملك. وذلك هو الغصب فإنه غير ملك 
للغاصب» فإذا باعه وربح من ثمنه لم يحل له الربح. 

وقيل: معناه ما لم يقبض؛ لأن السلعة قبل قبضها ليست في ضمان المشتري إذا 
تلفت تلفت من مال البائع. 

قال الخطابي"› 

وأما (ربح ما لم يضمن)» فهو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها فهي من 
ضمان البائع الأول ليس من ضمانه» فهذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه فيكون في ضمانه. 

قال الترمذي“. 

قال إسحاق: قلت لأحمد: «وعن بیع ما لم تضم»؟ قال: لا یکون غندي. 


ا أو لا: الييح والشراء من الصبي ٤‏ الآأشداء الدسرة 
قال ابن قدامة: أما غير المميز فلا يصح تصرفه وإن أذن له الولي فيه إلا في الشيء 
TT‏ الدرداء أنه اشترى من صبي عصفورًا فأرسله. ذکره ابن ابي 


9( 3 الأرطار (*/ ۱۳(. () سبل السلام (۳/ ۸۱۰ 
(۳) معالم الستن (۳/ ۷۷۰). (4) السنن .]٠۲۹/۳[‏ 


ی 
موی 
لا ثانتًا: لا بجوز البيع ولا الشراء من الصبي ف الأشياء العظيمة 
© أولا: الأدلة من القرآن 

قال ۔ تعالی -: رانائ آلیتمی ی ٤‏ بک آلیگح کن “انم عم شتا ادرا 
ا آمو [النساء: .]٦‏ 

ومعناه: اختبروهم لتعلموا رشدهم» وإما يتحقق اختبارهم بتفويض التصرف إليهم 
من البيع والشراء ليعلم هل يغبن ام ل9 

انيا: الأدلة على ذلك من السنة 

عن علي ڪيه عن الي ال: فع ال ب َم عن تََة؛ عَنٍ الئائم حى يشتبقظ» 
وَعَنِ الصَبيّ حٌى يحتلم وَعَنِ انون حَمًى يغقلً»(". 
لا قالتا: الآثار عن الصحابة والتابعين 

عن عبدالله بن عباس قال: (لا يجوز عتق الصبي ولا بیعه ولاشراؤه)(". 


إسناده ضعيف 
وعن الشعبي وإبراهیم قالا: را يجوز بیع الصبي ولا سشراؤه حتی یحتلم)(“. 
اسناده صحیح 


(صحيح عن الزهري) 
( المغني .)۳٤۷/١(‏ 


ر ابو داود [السان] »)۳۸۲٣(‏ وابن ماجه »)۲۰٣۱(‏ وهو حدیث حسن» خرجته بتوسع في کتابي: «فقه 
صیام رمضان». 

(™( أخحرجه اين ابي شيبة [المصنف] 13/70): حدثنا حفص بن غیاث عن حجاج عن عطاء عن ابن 
عباس. .. وفي إسناده حجاج بن أرطأة وهو متلكم فيه. 

أخرجه عبدالرزاق [المصنف] (۸/ ١ ٠‏ ) أخبرنا ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر و وإبراهيم قالا... 
قال ابن أبي شيبة :)۲٠١۹/٦(‏ حدثنا ابن إدريس عن مطرف قلت للشعبي: يجوز بیعه وشراؤه قال إذا جاز 
بیعه وشراؤه جازت عتاقته. 

ره) صحيح عن الزهري فمعمر ثبت في الزهري» وضعيف في قتادة. 
أخحرجه عبدالرزاق :)۳١۹/۸(‏ أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا: E‏ 


وعن الزهري قال: (لا يجوز شری الغلام ولا بیعه إلا يإذن ولیه)(٠.‏ 
(إسناده صحیح) 


وعن الحسن قال: (لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه)(٠.‏ 

وعن عامر: لا يجوز بيع الصبي حتى يعقل". 
لأ رايعا: آقوال أهل العلم 

قال النووي‹؛: ويصح البيع من كل بالغ عاقل مختار» فأما الصبي وامجنون فلا 
يصح بيعهما لقوله إٍ: «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى 
يستيقظ» وعن اجنون حتى يفيق). 

و تصرف في الال فلم يفوض إلى الصبي وامجنون كحفظ المال. 

قال ابن قدامة(ه»: 

والثانية: لا يصح بيع الصبي حتى يبلغ» وهو قول الشافعي» لأنه غير مكلف» أشبه 
غ 

ولأن العقل لا يكن الوقوف منه على الحد الذي يصاح به التصرف فائه وترايده 
RR‏ 
قبل وجود المظنة» کک الله - تعالی -: مو ولوا آلیکی سی إا بوا الیگ فن اَم 
نهم رشدا فافعو إ آوچ“ »> ومعناه: اختبروهم تعلموا رشدهم. 

بتفويض التصرف إليهم في البيع والشراء» ليعلم هل يغبن أم لا؟ 

ولانه عاقل میز» محجور عليه فصح تصرفه بإذن وليه. 

وقال المالكية: إذا تصرف الصبي المميز ببيع وشراء ونحؤهما من كل عقد فيه 
معاوضة فإن تصرفه يقع موقوفاء ثم إذا كانت المصلحة في إجازته تعين على الولي أن 
يجيزه» وإن كانت المصلحة في رده تعين على الولي أن يرده ويلزم القاضي برد الثمن إن 


ر ار ان ن أبي شيبة [المصنف] :)۲۱٦/١(‏ حدثنا ان ا غ وی غ ا 

(۲) آخرجه I/D e‏ حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن»› > وهشام بن حسان 
ر( ا عبدالرزاق .)۳١١/۸(‏ قال: أخبرنا إسرائيل عن جابر عن عامر. 

.)٠٥١/۹( اججموع‎ )٤( 

(TV) المغني‎ )٥( 


کا اف فان کان د امه قات وغد من مال الود 

قال ابن قدامة: ويصح تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء فيما أذن له الولي فيه» في 
إحدیى الروايتين»› وهو قول بي حنيفة ٩"‏ 

والحاصل فی المسألة 

انه يجوز البيع والشراء من الصبي في الأشياء اليسيرةء ولا يجوز الارن 
الصبي في الأشياء العظيمة مثل العقارات والسيارات وغيرها؛ لقوله ‏ تعالى .: 
وابنلوا لسم س إا تاا الک قان ا مم رسا اا م ر 
ولقول النبي 5 «رفع القلم عن ثلاث. .. منها: «وعن الصبي حتى يحتلم». و 
اع 


فتوی 


س: E aE e‏ 
ا > فهل يجوز ذلك؟ علمًا بأننا لا نبعفه إلا للضرورةء وفي الأمور الهينة كبعض 
الأطعمة والأشربة والأدوية ونحو ذلك؟ 

ج: : يجوز للشخص أن يرسل صبيًا لشراء بعض السلع التي يسهل عليه شراؤهاء 
ويستطيع حملها ولا تكون الخسارة كبيرة إذا غلب في ثمنهاء أو ضاعت منه أو 
كسرت ملد فإن العرف في كل زمان ومكان يجري بذلك» أما في الأشياء العظيمة 
كالعقارات والآلات الصناعية الضخمة» فلا يجوز أن یو كل في شرائها إلا بالا عاقلا 
ا اق وا 

وما يقال في الشراء يقال في البيع فلا يجوز أن ي وكل مسلم صبيا في بيع الأشياء 
العظيمة. 


صور من البيوع الحرمة واختلف فبها 


ولو وکل شخص صيًا في بيع شيء او شرائه» فالبيع متوقف في صحته على 
ا و و ر ا کی و و 


الفقه غ اذاهب e e‏ 


.)۳٤۷/١( المخني‎ 


ا ب ي 


فتوی 


س: أحيانا يأتيني رجل ليشتري مني شيًاء فأراه غير خبير بشئون التجارة» وألاحظ 
أنه خفيف العقل ضعيف الرأي فهل أبيع له ما يريد شراءه بالمن المعقول من غير غش ولا 
خداع؟ أم امتنع عن البيع له لعدم أهليته للتصرف؟ وهل يجوز لهذا الرجل أن يشتري لنا 
شيتًا نریده؟ 

O 
في سورة النساء: ول وو الهة آمرکک الى جل اله لک خا وارر رھ فا‎ 
4 مما ل‎ ٣ وا سوه وقول نر فول‎ 

gS 
| ويلحق به الصبي غير‎ 

أما من خف عقله بعض الشىء» وضعف رأيه إلى حد ماء بحيث يدرك شيئًا 
ویغیب عنه آاخر» أو بحسن التصرف مرة ويخدع مرة فإنه يجوز بیعه وشراؤه على أن 
يکون له حق رد الشيء الذي اشتراه أو باعه فى مدة تقدر بثلاثة أيام» كما جاء في 
الخد ال ۰ 

منها ما رواه البخاري في تاریخه وابن ماجه والدارقطني: (أن رجلا يقال له منقڏ بن 
EEE‏ جرح شدید بلغ اَم ووصل إلى جلدة دماغه ۔ 
فكسرت لسانه ۔ أي جعلت فيه لكنة ‏ و كان لا يدع التجارة فكان يغبن أي يخدع ‏ 
فأتى النبي 2 فذ كر ذلك له فقال: «إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة»» أي لا خحديعة ولا 
غش» ثم نت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال إن رضيت فأمسك وإن سخطت 
فارددها على صاحبها». 


a 6‏ 
الها ر u‏ ر 2 


e‏ السائل: كان معي كتاب نفيس فنظر إليه صديقي وتصفحه وأعجب با 
فيه فقال: أتبيعنى هذا الكتاب؟ فقلت له: بکم تشتریه؟ فقال: بكذاء فقلت بعتك هذا 
الكتاب» فلما أدخل يده في جيبه لإخراج الشمن قلت: لا أبيعه لك أبداء أنا إنما كنت 


ا ب و ن السو ع الح عة واختلي فها 
أمزح معك فغضب مني ورفع أمره إلى والدي فحكم الوالد بإمضاء البيع عقوبة لي حتى 
لا أعود لخلهاء فهل ما حكم به الوالد مع - احترامي له وتقديري لرأيه ‏ جائز؟ 
ج: أقول: بيع الهازل لا ينعقد إذا دلت القرينة على عدم إرادة البيع. 
a‏ إرادة البيع على الحقيقة وتمسك المشتر 
ما باعه له صاحبه وادعی البائع أنه کان هازلا في بیعه ورفع اة قطن e‏ 
هذا البيع ونقاذه» وانکر البائع إرادة البيع» قبلت دعواه بیمین يحلفها آمام القاضى» فان 
لم يحلف الهازل حكم القاضي بصحة البيع ونفاذه» فإن نكوله عن الحلف يعتبر قرينة 
على إرادة البيع ولكون هذا الحكم عقوبة له على هزله. 


ا هكم بيع الأعمى 

ذهب او وك وأحمد في المشهور عنه إلى أنه يصح بيع الأعمى وشراؤه. 

قال الشافعي: إذا ولد اف لا جور یهو هرازه وان کان بصیرًا فرأی الشيء ثم 
عمی فاشتراه جاز (۱) 

روى البخاري عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما۔ أن رجلا ذ کر للنبي لا آنه 
بُخدع ف البيوع» فقال: «إذا بايعت فقل: لأ خلابة» () 

قال الكاساني "> شراء الأعمى وبيعه جائز عندناء للحديث والإجماع. 

أما الأول: فإنه روي عن سيدنا عمر و أن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ حين قال 
لحبان بن منقذ: «إذا بايعت فقل: لا خلابةء ولي الخيار ثلائة أيام»» وكان ضريرًا. 

أما الإجماع: 

فإن العميان في کل زمان من لدن رسول الله ةلم يمنعوا من بيعاتهم وأشريتهم بل 
بايعوا في سائر الأعصار من غیر [نکار» وإِذا جاز شراژه وبیعه فله الخیار فیما اشتری ولا 
خیار له فیما باع في أصح الروان کالبضصین 

قال ابن قدامة >٤(‏ فاا بع الاعى وشراؤه» فإن آمکنه معرفة ابيع بالذوق إن کان 


و4 بدائع الصنائع ٠ .)١١٤/٥(‏ ر البخاري (۲۱۱۷). 
رمم بدائع الصنائع .)١٦٤/٥(‏ وي المخني .)۳٠۲/١(‏ 


E‏ الحرمة والختلف فيه د رل 


مطعومًا أو بالشم إن کان مشمومًا صح بیعه وشراؤه» وإن لم یکن جاز بیعه کالبصیرء 
زل ار اف ا ووا ل ا و 


وأثبت أبو حنيفة له الخيار إلى معرفته بالبيع إما بحسه أو ذوقه أو وصفه. 

ولنا أنه يكن الاطلاع على المقصود ومعرفته فأشبه بيع البصير؛ ولان إشارة 
الأحرس تقوم مقام نطقه» فكذلك شم الأعمى وذوقه. 

قال الخطابي: الملامسة أن تلمس الثوب الذي تريد شراءه» أي: يمسه بيده ولا 
يتأمله» ویقول: إذا لمسته بيدي فقد وجب البیع» ثم لا یکون له فيه خیار إن وجد فيه 
عيبا وفي نهيه عن بيع الملامسة مستدل لن أبطل بيع الأعمى وشراءه؛ لأنه إنما يستدل 
ويتأمل باللمس فيما سبيله أن يستدرك بالعيان وحسن البصيرة. 

وسئل شيخ الإإأسلام ابن تيمية عن رجل ضرير كتبت عليه إجارة فهل تصح إجارته؟ 

فأجاب: يصح استعجار الأعمى واشتراؤه عند جمهور العلماء؛ كمالك» وأبي 
حنيفة والإمام أحمد في المشهور عنه. 

ولا بد أن يوصف له البيع» والمستأجر فإن وجده بخلاف الصفة فله الفسخ'> 


بيع الأعمى والأحرس والأصم 

س١:‏ يقول السائل: ما الحكم في بيع الأعمى وشرائه؟ 

ج١:‏ يجوز شرعًا بيع الاعمى وشراؤه إذا كان يعرف السلعة معرفة تامة عن طريق 
اللمس او الشم او الذوق» او كان قد راها قبل إصابته بالعمى او وصفها له غيره وصفا 
يفيد العلم بها إفادة تطمثن النفس إليها. 

وبهذا أفتى جمهور الفقهاء على اخحتلاف مذاهبهم» فإن لم يستطع تحديد أوصاف 
السلعة تحديدًا تامًا جاز له أن يشتريها بشرط أن يكون له الخيار في ردها وقبولها. 

فإن اشتراها بواسطة مبصر لزمه البيع ولا خيار له لأن المبصر كان له بنزلة ال وكيل 
وقد قام مقامه في تحديد أوصاف السلعة ما يجعله مقتنعًا بشرائها. 

هذا: وإذا كان الأعمى يريد أن يشتري دارا لا يعرف على وجه التحديد نوافذها 


( مج الفتاوى (۰1/۳۰. 


۲ د صورمن البيوع احرمة واختلف فيها 


کک کک وکل في شراڻها من 
| فتوى | س۲: ويقول السائل: قد عرفا حكم بيع الأعمى فما حكم بيع الأخرس؟ 

ج۴: أقول: بيع الأخرس صحيح إذا أفصح عن رضاه يإشارة مفهمة» کأن يعطي 
الشيء للمشتري أو يأحذ المشتري السلعة ويقول له: بعتني؟ فيهز رأسه بالموافقة أو يأخحذ 
منه السلعة ویعطيه المن فیتسلمه» ونحو ذلك من الإإشارات التى تقوم مقام العبارة» 
فإن لم يستطع الأحرس أن يعبر عن رضاه بوسيلة متعارف عليها قام وليه أو و كيله بالبيع 
[ قوى | س۴: وبقول السائل: وما حكم بيع الأصم الذي لا يسمع كلما 

الإيجاب ولا كلمة القبول؟ 


ج۴: أقول: حكمه حكم الأعمى والأخرس يكفي أن يعرف الإيجاب والقبول 
بالإشارة أو بالعاطاة وتو ذلك من الماراته والدين يسر لا عر ف : 


1 


ا هکم يدم لمحف 
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة إلى أن بيع الملصحف جائز.. 
الآخر: رواية عن الحنابلة أن بيع المصحف لا يجوز ولا يصح. قال أحمد: لا أعلم 


ا الكالور 


ف ۳ دا ل ھن ا[ مابة و ااب 


ا ا ا 


() بين السائل والفقيه. 


عور من اليوع الحرعة والخلف یھ 7 
- عبداللّه بن عباس - ابن الخنفية - عكرمة - سعيد بن جبير - الحسن البصري - الشعبي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما۔ في بيع المصاحف: إنما هم مصورون يبيعون عمل 


آیدیی؟. (إسناده ضعيف) 
© أثر عكرمة 


عن ای شهات: قال: دخحلت على سعید بن جبیر وبیده مصحف فقال: نی 
عرضت هذا فأقمت سقطه وقد احتاج صاحبه إلى بيعه فإن كان لك في مصحف 

حاجة ا (إسناده حسن) 

® اثر الحسن البصري» والشعبي 

عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأسًا ببيع المصاحف واشترائها . 

ر أخرجه البخاري [خلق أفعال العباد] (۱۸۲): وقال ابن نمير عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
أحاديث. 

(۲) أحرجه البيهقي »)١۷/١(‏ وابن أبي داود [الصاحف] :)٠١ ٤(‏ ثنا يحيى بن حكيم وعبدالله بن الصباح 
وعلي بن الحسين الدرهمي قالوا: نا عبدالعزيز بن عبدالصمد العمي: نا مالك بن دينار أن عكرمة.... 
قال: دخحلت على سعید بن جبیر... وفيه موسی بن نافع صدوق. 

)٤(‏ أحرجه ابن أبي شيبة )٠١/٦(‏ نا عبدالله بن إدريس عن هشام عن الحسن. 
وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف ٠0۹ »1٥۷ »٦٥٥(‏ ۔ .)١١۳‏ 
وقال في :)1٩۲(‏ نا عبدالله بن سعيد نا عقبة نا سفيان عن خالد الحذاء عن الحسن (أنه باع مصحقًا). 

)١(‏ أخحرجه ابن أبي شيبة )٠١/٦(‏ نا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن مطر الوراق عن الحسن والشعبي قال 
أبو عبيد [فضائل القرآن] (ص ۲۳۸): حدثنا عمرو بن طارق» عن السري بن يحيى» عن مطر الوراق: أنه 
a‏ 
قال ابو عبيد [فضائل القرآن] (ص ۲۳۹): حدثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند عن الشعبي أنه سقل عن“ 


9 ۹ه صورمن اليوع اخرمة راخف فبها 


عن داود قال سألت أبا العالية عن شراء المصاحف فقال: لو لم يوجد من يشتريها لا 
SEVE ONS EE a‏ 


ES‏ (صحیح) 
ثر ابن الحنفية 
عن ابن الحنفية أنه سل عن بيع المصاحف قال: e E‏ تبيع الورق”“ 
لأ آقوال أهل العلم 


ه من رأوا أن بيع المصحف جائز قالوا: (لأن الذي يباع إنما هو القرطاس والمداد) 
وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي. 
وقال النووي“: 
ويجوز بيع اللصاحف وكتب الأدب» . . . اتفق أصحابنا على صحة بيع اللصحف 
وشرائه وإجارته ونسخه بالاجرة. 


والصحيح من المذهب أن بيعه مكروه وهو نص الشافعي. 

وذکر في (الإنصاف) الروايات عن أحمد في مسال وقال: 

ورواية ثالفة: يجوز» (أي بيع الملصحف) من غير كراهة. ذكرها أبو ا لخطاب“ 
قال ابن حزم : (مسألة: بيع المصاحف جائ) وكذلك جميع كتب العلوم عربيها 


= ذلك؟ فقال: إنما يأحذ ثمن ورقه وأجر كتابته. 
قال اہ بن أبي شيبة ٤/٦3‏ 1): نا حفص بن غياث عن داود عن أبي العالية والشعبي أنهما کانا ير حصان في 
e‏ المصاحف. 
أخرجه ابن أبي داود المصاحف »)٠١٠١( )1١٤(‏ والبيهقي »)۱۷/١(‏ والقسري ادر وا ج © 
PT‏ داود (1۰۲): حدثنا عبدالله بن سعید نا ابن فضيل عن داود قال: سألت أبا العالية. 
e a EAA EE E SAREE EASE ES‏ 
إسماعيل بن وردان أبي عمر عن اين الحنقية» وفي إسناده إسماعيل بن وردان لم أجد له ترجمة. 
(۳) الحلى .)٤٤/۹(‏ وانظر كلام النووي [في روضة الطالبين] - وسيأتي - في نقل مذهب الشافعي في المسألة. 
)٤(‏ اججموع .)٠١۱/۹(‏ 
A‏ 
قلت: ونص الشافعي 4# على كراهة بيع الصحف» > قال الروياني وغيره: لا يكره» وسائر الكتب المشتملة 
على ما يباح الانتفاع به يجوز بيعها بلا كراهة. 
() الإنصاف: .)۲۷۸/٤(‏ وستأتى بقية الروايات عن أحمد. 
(1) امحلی ٤ .)٤٤/۹(‏ 


الختلف فيها o‏ 


وعجميها؛ لأن الذي باع إنما هو الورق» أو الكاغد أو القرطاسء والمدادء والأدم إن 
کانت محلدة» وحلية إن کانت عليها فقط. 

كثيرة. 

فة کول الله ا .وال ٣ل a‏ الله رکد ا 

E‏ کان ريك باه » ولو 
فصل رة لفط الله تعالى د حت قرم به الحجة عل عبادة وباله ء تغالى الترفيى: 
لا القول الآخر (عدم الجواز) 

الأثار عن الصحابة والتابعين الذين یحرمون أو یکرهون بخ الملصحف. وهم: 

عبدالله بن عمر وسال ن الله بن اغمر اودالله بى قق وعبدالله بن يزيد 

- وشريح - ومسروق - وعبيدة - وأبو العالية - وعلقمة ‏ وسعيد بن المسيب - وإبراهيم النخعي ‏ 
والزهري - وشعبة 

عن ابن عمر قال: (وددت ا ات الأيدي تقطع في بیع افا 

(صحیح) 

e‏ ا ر سالم بن عبدالله بن عمر: 

ا قال: (بئس العجارة بيع المصاخف" (اسناده حسن) 
@ عبدالله بن شقیق: 

عن الله بن غ شقيق العقيلي e‏ يشددون في بيع 


( قال ابن أي شيبة :)٠۱/١(‏ نا إسماعيل بن علية عن أيي محمد عن ) سعيد بن جبير عن ابن عمر: [وددت 
ني قد رأیت الأيدي تقطع في بيع الصاحف]» وفيه ليث بن أبي سليم وفيه ضعف. 
ولكن أخرجه اين أبي شيبة [1۲/۱]: ثنا وکيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر» وهذا 
إسناد 2 وسالم هو الأفطس. 

() أخرجه ابن أبي شيبة [الملصنف] »)1١/١(‏ وابن أبي داود [المصاحف] .)٠١۸( )٠١۲( )٠١١(‏ 


ی ا ا اا ا 


الاج" (إسناده صحیح) 
۵ أثر عبدالله بن يزيد وشریح ومسروق 

عن مسلم بن صبیح قال: کو ی ي 
مسروق بن الأجدع وعبداللّه بن يزيد الأنصاري وشريًا فسأتهم فقالوا: ا 


اخ اف a‏ (إسناده صحيح) 
© أثر عبيدة 
عن عبيدة [أنه كره بيع المصاحف وابتياعها]. (إسناده صحيح) 


@ أبو العالية 
عن أبي العالية قال: وددت أن الذين يبيعون المصاحف ضربوا. 
(إسناده صحیح) 
ه أثر علقمة 
عن إبراهيم قال: قلت لعلقمة: بيع مخفا قال 9 (إسناده صحيح) 


@ ا إبراهيم يم النخعي 
عن إبراهيم أنه كره بيع المصاحف”. (إسناده صحيح) 


() أخرجه عبدالرزاق [المصنف] )١٠١/۸(‏ عن الثوري عن سعيد الجريري عن عبدالله بن شقيق العقيليء 
وأخحرجه البيهقي »)۱۹/٩(‏ وابن حزم [امحلی] »))٤٥/۹(‏ وابن ¿ أي داود [المصاحف] ٥٥٥(‏ .۔ .)٥٥۷‏ 

)١(‏ أخرجه. ابن أبي شيبة (1/. )٠‏ حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني عن مسلم بن صبيح؛ 
وأخرجه عبدالرزاق ]٠٤١١١ ٠٤١٠۹3‏ وابن حزم [الحلى] »)٠٥/۹(‏ وابن أبي داود [المصاحف] 
(0۹ - 1۸ 9). 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة ]1۱/٦[‏ حدثنا ابن علية عن خالد عن ابن سيرين عن عبيدة. أخرجه ابن أبي داود 
[الصاحف] .)٠٠۷(‏ 

)٤(‏ أحرجه ابن أبي داود اا و دن با ا اا ف ا عن عاص اا جزل 
عن ابي العالية. وا آ ابي داود :)1۰۰-٥۹۸(‏ نا عبدالله بن سعید نا ابن فضیل عن داود قال: 
شال 

(ت) أخرجه شيبة ]1۳/١[‏ نا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم قال قلت لعلقمة... أخرجه ابن أبي 
داود [المصاحف] ]٥۸۰ »٥۷۷ »٥۷۰-٥۷۲۳(‏ ولفظه: (آنه کره بیع اللصاحف وشراءها). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ]1/٦[‏ قال: نا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم... أخحرجه ابن أبي داود 
[المصاحض] )٥۸٥(‏ نا محمد بن بشار ثنا محمد نا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن أصحابه (كانوا 
يكرهون بيع المصاحف وشراءها). 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها 


ه أثر الزهري 

عن الزهري أنه كره بيع المصاحف'. (صحیح) 
ه أثر شعة 

نا شعبة بهذا. يعني: [أنه كان يكره بيع المصاحف وشراءها]). (صحيح) 
E‏ 

عن سعيد بن المسيب . في بيع المصاحف  :.‏ أنه كان يكره ذلك كراهية شديدة» 
وكان يقول: أعن أحاك بالكتاب» أعن أو هب لي" . (إسناده صحيح) 
6 أثر جابر بن عبدالله 

عن جابر آنه قال: اشترها ولا تبعها“. (إسناده صحيح) 
ه أثر أبي مجاز 

ا بخ :ا عمرات قال مات یا مل ایم مضنا قال :إا كانت باع على 
غك مغاوية قال لا ها فلت :اكب ؟ قال اسععمل يديك ها شت : 
لا آقوال آهل العلم: 

قال في الإنصاف"': قوله: [وفي جواز بيع المصحف روايتان: 

إحداهما: ا ا ا ا : لاأعلم 


e‏ عبدالرزاق E‏ ساّلت E‏ ابن ابي داود [الصاحف] 

)( ا ابن ا اا ]°۸1[ E‏ نا عبيد اللله بن موسى عن شعبة. 

)۳( حر جه ان أي E‏ حد ا ابي عن 
وخر جه E AE‏ (۲). حزم e‏ 
وتابح أبن دريس هشام» اة الببخاري [خحلق أفعال العباد] (YAY)‏ من طریق هشام أن ابن جرح 
ا قال: أخحبرني أبو الزنير أنه سمع جابر... 

)٥(‏ ار جه بن يي داود [المصاحف] ERE‏ قال: سأالت أا مجاز.. 
عمران بن حديیر السدوسي: تقة. ا مجاز: هو لاحق بن حمید. 

ر الإنصاف .)۲۷۸/٤(‏ 


STA‏ صور من البيوع النحرمة والختلف فيها 
الرواية التانية: يجوز بيعه ويكره. 
ورواية ثالثة: يجوز من غير كراهة. ذكرها أبو الخطاب وأطلقهن في الفروع. 
قوله: [وفي کراهة شرائه وإبداله روایتان]: 
إحداهما: لا يكره. وهو المذهب. 


فد ري اود و ا 

والرواية الثانية: e‏ 
لا الراجح في المسالة والله أعلم: 

أنه يجوز بيع المصاحف بين المسلمين بعضهم لبعض؛ لأنه لا بباع القرآن ولکن تباع 
الأوراق التى كتبت فيه. 

EE SEAR O 
لمن يطمع في إسلامه. والله أعلم.‎ 


بيع كتب الكفر ونحوها | 


نص النووي في امجموع على أنه لا يجوز بيع كتب الكفر. 

ال الور را رر کک ا ی ی ا ی ا 
إنلافهاء وكذلك كنب التنجيم والشعوذة والفلسفة وغبرها من العلوم الباطلة الحرمة 
E‏ لا E E‏ 


| ابيع على الرقم‎ ١ 
| أي البيع بالسعر المكتوب على السلعة‎ 


لا ما حكم هذا البيع؟ 

یسال سائل فیقول: آنا أعمل في محل أحذية وأبيع TS‏ 
وأحياتًا يكون مغالاة تصل إلى ضعف السعر ٠‏ فما حكم هذا البيع 

- ویسأل آخر فیقول: أنا أعمل في صيدلية وأييع E‏ 
() امجموع .)٥۳/۹(‏ 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها 
r O EERE EER E a a‏ 


حكم هذا البيع؟ 

ويسأل ثالث فيقول: أنا أعمل بالتجارة في الساعات وأضع على الساعة ورقة 
صغيرة عليها سعر الساعة وربا يكون هذا هو سعرها الحقيقي مع مكسب بسيط وربا 
يكون أضعاف سعرهاء فما حكم هذا البيع؟ 

أولا: لم يرد في هذا الباب شيء من كتاب ربنا أو سنة نبينا محمد 4. 

ثانيًا: بعض الآثار الواردة في الباب: 

عن ابن سیرین أنه کان یکره أن يقول: أربحني على الرقم» ولا بأس أن يقول: زدني 
ل ارک داو ا . رجاله ثقات 

وعن طاووس أنه كرهه» وقال: لا أبيعن سلعتي بالكذب 

وعن عبدالرحمن بن عجلان» قال: سألت إبراهيم النخعي قلت: الرجل يشتري البز 
برقمه: فیزید في رقمه كراءه وغيره» ثم ببيعه مرابحة على الرقم» قال: أليس ينظر الماع 
وکر قل لے ال د ا a‏ إسناده حسن 

وعن إبراهيم قال: لا بأس أن يرقم على الثوب أكثر نما قام به» ويبيعه مزابحة» لا 
بأس بالبيع على ارقم . 

- وعنه: من أحب بيوعهم إلى بيع الرق“ 

E E ا‎ 


)١(‏ أحرجه عبدالرزاق [المصنف] (۲۳۳/۸)» قال: أخبرنا معمر عن أيوب ابن سيرين... 
قال ابن أبي شيبة [۳۱۳/۹]: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يقول: يرقم الرجل 
ا ثم يقول: إا رقمته لأساومكم به» ثم يبيعه مناقصة: العشرة بتسعة. 

(۲) آخرجه عبدالرزاق [المصنف] :)۲۳٣/۸(‏ خرن الثوري قال: أخبرني واصل بن سليم عن طاووس... 
وأنحرجه ابن ابي شيبة «(TIT/7) a‏ وفي إسناده واصل بن سليم ذکره ابن حبان في الثقات وقال يروى عن 
طاووس وروی عنه التوري قال ابن أبي حاتم [الجرح والتعدیل] (۳۰/۹)» واصل بن سايم روی عن 
طاووس وعبدالله بن سعید بن جبیر روى عن الثور وجرير سمعت أبي يقول ذلك. 

و رجه عدا لرزاق [الملصنف] )۳4/۸ آخبرنا إسماعيل بن عبدالله قال أخبرني عبدالرحمن بر ن عجلان 
قال: الت ت إبراهيم يم النخعي» »> (قلت) وعبدالرحمن بن عجلان ثقة وإسماعيل بن عبدالله صدوق. 

() أخرجه عبدالرزاق [الملصنف] (۲۳۳/۸): عن الثوري عن سالم الضبي عن إبراهيم قال... 

() أخرجه ابن أبي شيبة »)۳١۳/۹(‏ عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم. 


ا د 
والكاذة ٠‏ 

قال ابن قدامة ٩"‏ 

قال أحمد: ولا بأس أن يبيع بالرقم» ومعناه أن يقول بعتك هذا الثوب برقمه. وهو 
الثمن المكتوب عليه إذا كان معلومًا لهما حال العقد. وهذا قول عامة الفقهاء. 

وکرهه طاووس» ولنا انه بیع بشمن معلوم فأشبه ما لو ذ کر مقداره. أو ما لو قال: 
بعتك هذا مما اشتريته به» وقد علما قدره فإن لم يكن معلومًا لهماء أو لأحدهما لم 
یصح؛ لأن الثمن مجهول. 

قال أحمد: والمساومة عندي أسهل من بيع المرابحة؛ وذلك لأن بيع المرابحة تعتريه 
أمانة واسترسال من المشتري ويحتاج فيه إلى تبيين الحال على وجهه في المواضع التي 
ذكرناهاء ولا يؤمن هوى النفس في نوع تأويل أو غلط فيكون على خطر وغرر» وتجنب 
ذلك أسلم وأولى. 

قال ابن حزم ”"؛ مسألة: ولا يجوز البيع على الرقم ولا أن يغر أحدا ا يرقم على 
سلعته لكن يسوم وبين الزيادة التي يطلب على قيمة ما يبيع» ويقول: إن طابت نفسك 
بهذا وإلا فدع. 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ؟ فإن باعه برقمه] كما يفعل الناس في 
الصيدليةء فالصيدليات الآن تبيع بالرقم» قال: كم قيمة الدواء الفلاني؟ برقمه» فالمؤلف 
يقول: لا يصح إن باعه برقمه لأنه مجهول إما للبائع وإما للمشتري أو لهما جميعًاء 
وهل يکن ان يکون مجهولا للجميع؟ 

الجواب: يمكن أن تكون هذه البضاعة واردة مكتوبًا عليها قيمتها من قبل المسئولين» 
والبائع والمشتري كلاهما لا يدري. 

هل بمکن أن يکون معلومًا للبائع مجهولا للمشتري؟ 
()أخرجه ابن أبي شيبة »]۳١٤/٦[‏ قال: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: حدثنا عبدالملك ابن 

أبي القاسم قال سألت نافعًا وربيعة... 

وفيه جعفر بن برقان: صدوق يهم. 


.]۲۷٤/١[ ()المغني‎ 
.]١۱۸۷/۸[ الممتع‎ حرشلا)٤(‎ .]۱٥/۹[ (۳)امحلى‎ 


SE 
رر ا ار ااافا ا ج‎ 


الجواب: يمكن. 

ESE UN A E 
ا‎ 

فإذا باع بالرقم فإنه لا يصح البيع» وهذا هو المذهب. 

القول الفاني: أنه يصح البيع بالرقم إذا كان من قبل الدولة» بل هذا را أن يكون 
أشد اطمنانًا للبائع والمشتري. 

أماإذا كان البائع نفسه هو الذي يرقم ما شاء على سلعته» فهذا لا بد أن يكون معلومًا. 

اله امان مسخر الاعات كت ورف رة على الساغة سر ها تمس اة 
ريال» قال المشتري: كم تبيعها؟ قال له: برقمها. فلا يصيى لأن هذا البائع ربجا يرقم 
عليها أضعاف أضعاف القيمة» لكن إذا علمنا أن هذا مقدر ومرقوم من جهة مسئولة 
فإنه لا شك في جواز البيع بالرقم. 
لا الخلاصة 

فالبيع بالسعر المكتوب على السلعة» فإن كان السعر المكتوب على السلعة هو الثمن 
الحقيقي للسلعة فلا بأس به. 

لکوت اوا ال فو کر د ا ته ر ای عا 
يرقم على سلعته. واللّه أعلم. 


ی ر ا 


يع الغائب 


لأ الأدلة الواردة ف الباب: 
2 أولا: الأحاديث 

عن أبي هريرة ن ءقال: قال رسول الله ا 2 «من اشتری ی شیا لم یرہ فھو بالخیار إِذا 
رآ 

أثر عثمان 

عن ابن أبي مليكة: أن عثمان ابتاع من طلحة بن عبيدالله أرصًا بالمدينة ناقله بأرض له 
بالكوفة فلما تباينا ندم عثمان ثم قال: بايعتك مالم أره» فقال طلحة: إنما النظر لى إا ابتعت 
مغيبا وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت» فجعلا بينهما حكمًا فحكم جبير بن مطعم فقضى 
على عثمان أن البيع جاثز وأن النظر لطلحة لأنه باع مغيبا ٠.‏ (إسناده ضعيف) 

ووردت آثار عن التابعين: 

أثر محمد بن سيرين والحسن البصري 

وعن ابن سیرین قال: (إذا ابتاع رجل منك شيا على صفة فلم تخالف ما وصفت 

وقال آيوب: وقال الحسن هو بالخیار إذا رآ٩‏ 

اثر شریح 

وعن ابن سیرین قال: شهدت شریځًا جاءه رجلان فقال أحدهما: إن هذا باعني 
مثل هذا الثوب بکذا وکذا فجاءنی به وما اشتریت منه مثله ولم أشتره منه» فقال 
شریح: وهل جد شیا اشد به منه» فأجازه عليه . 
() اآخرجه الدارقطني »]٤/۳[‏ والبيهقي »]۲۹۸/١[‏ وفي إسناده عمر بن إبراهيم» قال الدارقطني: ذ كر هذا 


الحديث عمر ب بن إبراهيم يقال له الكردي يضع الأحاديث وهذا باطل لا يصح لم يروها غيره وإنما يروي عن 
ابن سیرین من قوله. 
(۲) أخرجه البيهقي »]۲٦۸/١[‏ وابن أبي مليكة لم يدرك عثمان» قال أبو زرعة حديثه عن عثمان مرسل. 
(۳) أحرجه عبدالرزاق [المصنف] )٤ ٤/۸(‏ أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين. وفي رواية معمر عن أيوب مقال. 
(») أخرجه عبدالرزاق [المصنضف] :)٠٥/۸(‏ أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: شهدت شريخًا... 


صور من البيوع الحرمة واختلف فيها _______٨__‏ 4ل 


OT a‏ ر 
وعن الثوري قال: (كل صفقة وصفت فإن لم يكن مثلها فصاحبه بالخيار إذا رآه). 


(إسناده صحیح) 
أقوال أهل العلم في هذه المسألة 


5 أو لا: بيع الغائب الذي لم يوصف 

قال ابن قدامة” : وفي بيع الغائب روايتان؛ أظهرهماء أن الغائب الذي لم يوصف 
ولم تتقدم رؤیته لا يصح بیعه. 

وبهذا قال الشعبي والنخعي والحسن والأوزاعي ومالك وإسحاق. وهو أحد قولي 
الشافعي. 

O 
وما لم يوصف له» فلم يصح. كبيع النوى في التمر» ولأنه نوع بيع فلم يصح مع اجهل‎ 
E 

وفي رواية أخحرى أنه يصح» وهو مذهب أبي حنيفة» والقول الثاني للشافعي. 

وهل يبت للمشتري خيار الرؤية؟ 

على روایتین أشهرهما ثبوته وهو قول أبي حنيفة» واحتج من أجازه بعموم قول الله 
تعالی ۔: فوواحل آله ألْسَيم&. وروي عن عثمان وطلحة أنهما تبايعا داريهماء إحداهما 
بالكوفة والأحرى بالمدينةء فقيل لعثمان: إنك قد غبت» فقال: ما أبالي لأني بعت ما لم 
أره» وقيل لطلحة فقال لي ايار لأنني اشتريت ما لم أره. فتحاكما إلي جبير فجعل 
الخيار لطلحة» وهذا اتفاق منهم على صحة البيي» ولأنه عقد معاوضة فلم تفتقر صحته 
إلى رؤية المعقود عليه كالنكاح. 
ل ثانيا: بيع الغائب الذي وصف 

قال ابن قدامة”: وإذا وصف المبيع للمشتري فذ كر له من صفاته ما يكفي في 
صحة السلم صح بيعه في ظاهر المذهب. وهو قول أكثر أهل العلم. 
( أخرجه عبدالرزاق [المصنف] )٤1/۸(‏ أخبرنا الثوري. 


المغني .]۳١/١[‏ 2 الغني ۳۱/۹ ۳۲]. 
() الغني .]۳٣/٣(‏ 


د صورمن اليوع احرمة انلف فيها 

وعن أحمد: لا يصح حتى يراه؛ لأن الصفة لا تحصل بها معرفة المبيع. فلم يصح 
البيع بها كالذي لا يصح السلم فيه. 

ولنا أنه بيع بالصفة فصح كالسلم. وبهذا قال محمد بن سيرين وأيوب ومالك 
والعنبري وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. 

قال القورئ: وابو فة وأضصجابة له الحار يكل حال 

قال ابن رشد"': 

ولا حلاف عند مالك أن الصفة إنما تنوب عن المعاينة لمكان غيبة المبيع أو مكان 
المشقة التي في اشر وا خافن ان تة مي الاد دكار ال عليه 

ولهذا أجاز البيع على البرنامج على الصفة. 
ل تالتا: إن وصفه تم وجده على خلاف ما وصف هل بثبت له الخبار؟ 

قال النووي: 

a CE TT 
وصف أو أعلى ففيه وجهان:‎ 

أحدهما: لا خيار له؛ لأنه وجده على ما وصف فلم یکن له خیار. 

الثاني: أن له الخيار؛ لأنه يعرف بخيار الرؤية فلا يجوز أن يخلو من الخيار. 
ل الحاصل ق بيع الغائب 

إن بيع الغائب ينقسم إلى قسمين: 

أولا: بيع الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته وهو لا يصح لأن النبي 4ي 
عن بيع الغرر. وهو قول أكثر أهل العلم. 

ثانيا: بيع الغائب الذي وصف» ويصح البيع في قول أكثر أهل العلم إذا وصف المبيع 
فذ كر من صفاته ما يغني عن الرؤية. والله اعلم. 


نھی 


.]۲۸۸/۹[ اججموع‎ )۲( .]٠١١/۲[ بداية امجتهد‎ )١( 


صور من البيوع الحرمة واختلف فيها 


لا أولا: تعريف بيع المغيبات 

قلت: وإيضاحه: بيع الفجل والجزر واللفت والبصل وغيرها ما يكون ثمره في 
باطن الأرض قبل أن يقلع ولا يظهر منه إلا الورق. ) 
لا ثانكًا: حكم بيع المغببات 

احتلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. 

الأول: أن بيع ذلك جائز. 

وهو قول أبى حنيفة ومالك وقول في مذهب أحمد؛ لأن أهل الخبرة يستدلون با 
يظهر من الورق على المغيب في الأرض كما يستدلون با يظهر من العقار من ظواهره 
على بواطنه. 

الآخر: أن بيع ذلك لا يجوز. 

وهو قول الشافعى وقول فى مذهب أحمد قالوا: لأن هذه أعيان غائبة ولم توصف 
لا القول الأول 

قال ابن عبدالبر "“ وجائز عند أبى حنيفة بيع الفجل وال جزر والبصل ونحوه مغيبًا 
ف الارزض وله الخيار إذا قلعه ورآه. 

ويجوز عند مالك وأصحابه بيع المغيب في الأرض نحو الفجل وال جزر واللفت حين 
إذا بدا صلاحها وأكل منها وكان ما قلع منها ليس بفساد. 

قال الكاسانى ٠‏ إذا اشترى شيا مغيا في الأرض؛ كالجزر والبصل والفجل 


ر التمهید [۱۳/أ١٠۳].‏ 
(۲) بدائع الصنائع .]١٠٤/١[‏ 


1 SEEN, 
صور من البيوع الحرمة والختلف فيها‎ 


لاأ القول القاني 

لا يجوز عند الشافعي بيع شيء مغيب في الأرض حتى يقلع وينظر إليه . 

وسئل شيخ الإسلام عن بيع ما في بطن الارض من اللفت وال جزر والقلقاس ونحوه 

أحدهما: أنه لا يجوز كما هو المشهور عن الشافعي وار غا فا ن 
هذه أعيان غائبة لم تر ولم وا پیا کو و ا و 
داخل في نهي النبي 5 عن بيع الغرر. 

الثاني: أن بیع ذلك جائز کما یقوله من قول ن احا ما وو وه ق 
في مذهب أحمد وغيره» وهذا القول هو الصواب؛ لوجوه منها : أن هذا ليس من الغرر» 
بل أهل الخبرة يستدلون يما يظهر من الورق على المغيب في الأرض» كما يستدلون ها 
يظهر من العقار من ظواهره على بواطنه» و کما یستدلون با يظهر من الحیوان على 
بواطنه» ومن سأل هل الخبرة أخبروه بذلك والمرجع في ذلك إليهم. 

والقاني: أن العلم في جميع المبيع يشترط في كل شيء بحسبه فما ظهر بعضه 
وخحفي بعضه» و كان في إظهار باطنه مشقة وحرج - اكتفي بظاهره کالعقار فإنه لا 
رط روه اساسة ر رداغ ايعان و كلك الان و كدت اال ول 
اا ات ی ا a‏ 
الكيل عند الحاجة ولم يجعل ذلك من الزابنة التى نهى عنها. 

وقال في موضع آخر: ا وعليه عمل المسلمين قديًا وحديتاء ولا تتم 
مصلحة الناس إلا بهذا فإن تأخير بيعه إلى حين قلعه يتعذر تارة ويتعسر أخرى ويفضي 
ا دل 

أما كون ذلك مغيبًا فيكون غررًا فليس كذلك» بل إذا رؤي من المبيع ما يدل على ما 
لم ير جاز البيع باتفاق المسلمين في مل بيع العقار والحيوان. وكذلك ما يحصل الحرج 


]۳۰١/۱۳[ التمهید‎ )( 


E 


بمعرفة جميعه یکتفو برؤية ما یکن منه كما في بیع الحیطان» وما مأکوله في جوف» 
والحيوان الحامل» وغير ذلك. فالصواب جواز بيع مثل هذا. والله أعلم. 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها 


لا معنى بيع التلجئة 

قال ابن قدامة': : ومعنى بيع التلجئة: أن تاف أن اغد السلطان او خلج 
فيواطيء رجلا على أن يظهرا أنه اشتراه منه ليحتمي بذلك» ولا يریدان بيغا حقيقيًا. 

قال التروي بيع افلجفة رصورتة أن يتفقا على أن بظهرا الحقةإما للخوف من 
ظالم ونحوه» وإما لغير ذلك ويتفقا على أنهما إذا أظهراه لا يكون بيعا ثم يعقد البيع. 
لا حكم بيع التلجئة 

قال ابن قدامة ٠‏ فصل: بيع التلجعة باطل» وبه قال أبو يوسف ومحمد. 

قال أبو حنيفة والشافعي: هو صحيح لأن البيع تم بأ ر كانه وشروطه خاليًا من مقارنة 
مفسد فصح» كما لو اتفقا على شرط فاسد ثم عقدا البيع بغير شرط. 

ولنا أنهما ما قصدا البيع فلا يصح منهما كالهازلين. 

قال النووي “ بعد ذ كر تعريف بيع التلجئة .: ثم يعقد البيع فإذا عقداه انعقد عندنا 
ولا أثر للاتفاق السابق» وكذا لو اتفقا على أن البيع بألف ويظهرا ألفين فعقدا بألفين 
صح البيع بألفين ولا أثر للاتفاق السابق. 

هذا مذهبناء وكذا رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة وروي عن محمد أنه لا يصح إلا 
أن يتفقا على أن الثمن ألف درهم فتبايعا ائة دينار فيكون الثمن معة دينار استحساتاء 
وبه قال أبو يوسف ومحمد قالوا: لأنه إذا تقدم الاتفاق صارا كالهازلين: ودليلنا ان 
الاتفاق السابق ملغي» بدليل أنهما لو اتفقا على شرط فاسد ثم عقدا بلا شرط صح 
العقد. 

أما قولهم: كالهازلين. فالأصح عندنا انعقاد بيع الهازل. 


.]۳۳٤/۹7[ امجموع‎ )٤( )۲( .]۳۰۸/٦[ الغني‎ )۳( )۱( 


SEA?‏ صورمن البيوع اعرمة واختلف فيها 


س: باع رجل محلا نجاريا لرجل آخر بيعا صوريا ليتخلص بذلك من مأزق حرج» 
ی انه متي ذهب الإحراح عن البائع قام المشتري برد ما اشتراه منه وإلغاء هذا العقد 
“وري فهل هذه الخيلة من اليل ا مجائزة شرعا؟ وهل على هذا المشتري إثم لو مسك 
بهذا العقد وأبى أن يعيد الحل التجاري للبائع؟ 

ج: هذه الحيلة جائزة شرعًا إذا كان الغرض منها التخلض من مأزق حرج» ولو لم 
يتخلص منه ثل هذه الحيلة لوقع عليه ظلم أو أصابه ضرر غير محتمل» وهذا العقد 
الصوري ل يعد عقا صحیا ولا تترتب عليه آثاره» ولا يجوز لأحد المتعاقدين 
القعصك به كما هو ظاهر من امسمة وعلى المشترى أن برد الشيء الذي اشتراة 
لصاحبه» فإن لم يفعل أثم إثما عظيمًاء وعلى البائع أن يأحذ ما باعه له» ويرد له الثمن إن 
کان قد قبضه منه. واللّه أعلہ ('؛ 


)بین السائل والفقيه (1A)‏ 


Vea 


صور من البيوع الحرمة واختلف فيها 


قال الفیروز آبادي“: 

لشفعَجَةء كقرطقة: أن يعطي مالا لآحر وللآحر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه ت 
فيستفيد أمن الطريق» وفغلة: الشفتجة بالفتح. 

قلت: مثال ذلك: كأن يكون لشخص مال في بلد معينة ويريد أن يذهب بهذا المال 
إلى بلد أحرى ويخشى من أخطار الطريق فيعطي هذا المال لشخص آخر ويكتب 
القابض ورقة يطلب من نائبه أن يعطيه ذلك الال الذي دفعه. 

قال شيخ الإسلام": 

إذا أقرضه دراهم ليستوفيها منه في بلد آخر» مثل أن يكون المقرض غرضه حمل 
الدراهم إلى بلد آخر والمقترض له دراهم في ذلك البلد وهو محتاج إلى دراهم في بلد 
المقرض» فيقترض منه ويكتب له سفتجة (أي ورقة) إلى بلد المقرض. 
لا حكم السفتجة 

احتلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال: 

الأول: عدم جوازهاء وهو رواية عن أحمد. 

التاني: أنها مكروهة» وهو قول الحسن البصري وسفيان الثوري. وقول مالك 
والأوزاعي والشافعي. 

الثالث: جوازها. وهو قول:۔ 

عبداللّه بن عباس وابن الزبير وعلي بن أبي طالب ومحمد بن سيرين والحسن بن 
علي زد لخن :ين الاد وإبراهيم وطاووس ورواية عن أحمد» واختيار شيخ 
الإسلام. 


ر القاموس امحيط ]۲٤۷[‏ (س ف ج). 
ر الفتاوی ]۳۰/۹[ 


لأ أدلة القول الأول 
عن جابر بن سمرة قال رسول الله ا «السفتحات حرام)'). (ضعيف) 


لا أدلة القول الثاني 


أعطى زینب امرأة أبن مسعود ا و بخیبر» فقال لها عاصم 
ابن عدي: هل لك أن أعطيك مكانه بالمدينة وآخذه لرقيقي هنالك؟ فقالت: حتى أسأل 
عمر» فسألته فقال کیف بالضمان!! فکأنه کرهه. (ضعيف) 

أثر سفيان الثوري ١‏ 

قال عبدالرزاق“: قال الثوري في رجل سلف رجلا حمس مئة فرق» يعطيه إياها 
بأرض معلومة» ثم وجده بأرض أخرى فقال: اكتل مني طعامك هاهنا وأنا أحمله لك 
على داوبي إلى الأرض التي شرطت لك. 

فقال: هو مكروه أن يحمله؛ لأنه أخذ طعاما وأخذ الكراء فضلا. (صحيح) 
مكة ثم قال: أعطني كراءة الذي حملته به من جدة» قال: ليست له كراء. إن طابت 
نفسه إلى أن يوفيه إياه بمكة. (صحیح) 


)١(‏ أخرجه ابن عدي [الکامل] [۲۹۸/۱] من طريق إبراهيم بن نافع عن عمر بن موسى عن سماك بن حرب 
عن جابر بن سمرة. 
قال الشيخ في ترجمة إبراهيم بن نافع: وذكر أحاديث أخر قال: ولم أر لإبراهيم بن نافع أوحش من هذه 
الاحاديث. 
قال الشوكاني [الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة] :]٠٠١[‏ حديث (السفتجات حرام) رواه ابن 
عدي عن جابر بن سمره مرفوعًاء وفي إسناده عمر بن موسی: وضاع. 
قال البيهقي (السنن الكبرى) :]۳٠١۲/١[‏ باب السفاج: وروى فيه حديث مرفوع» وهو ضعيف برة فلم 
أذ كره لضعفه. 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق [المصنف] ]١ ١ ١/۸[‏ أخبرنا ابن عيينة عن أبي عميس عن ابن عباس هناك انقطاع بين 
بي عميس وابن عباس 
البيهقي .]۳٠۲/٠[‏ 

.]۱٤١١/۸[ المصنف‎ )"( 


أثر الحسن 

ل ا چ ا کین او ای ع ار ا 
َ ا ا الدراهم بالبصرة ا دراهمی بالکوفة؟ 

ل و فصل: وکل قرض e‏ أن یزیده a‏ بغیر حلاف» وإن 
شرط أن يعطيه إياه في بلد آخر وكان لحمله مؤنة لم يجز لأنه زيادة. 

E O E TOT 
.. عنهما ۔ قالت: أعطاني رسول... ثم ذكر الحديث‎ 

قال: وبه نأحذ» فإن هذا إن کان بطریق ق البیع فا شتراط إيفاء بدل له حمل ومؤنة في 
مكان آخر مبطل للبيع» وهو مبادلة التمر بالتمر نسيعة وذلك لا يجوز» وإن كان بطريق 
SS E E‏ 
ونهی رسول الله ج عن قرض جر منفعة» وسماه ربا. 
لا ادلة القول القالث 

أثر عبدالله بن عباس» وابن ن الزبير 5 

عن عطاء قال: كان ابن الزبير يستلف من التجار أموالا ثم يكتب لهم إلى العمالء 
قال:فذ کرت ذلك إلى این عباس فقال: لا باس به. 

قال الثوري: وكان إبراهيم یکرهه. (صحیح) 

قال عبد الرزاق (*> أخبرنا معمر عن الزهري وأيوب عن ابن سيرين قالا: إذا ما 
ر المصنف [A۰1]‏ ر المغني .)۳۹۰/٤(‏ 
و ۳/14[ 
١ e‏ 

واب بی یراتا کان لا پریان ۲ بسا أن ES‏ ا َ ا آ 2 

ر ویعطی بأرض 0 

TT E EL‏ اا 


یشترط . 
ډه عبد الرازق [المصنف] .]١٤١/۸[‏ 


۲1 صورمن البيوع احرمة واختلف فيها 
سلفت رجلا هاهنا طعاما فأعطا که بأرض اأخری فإن کان یشترط فهو مکروه» إن کان 
على وجه المعروف فلا بأس. (صحیح) 

لان ای خی کد ان عا عا غو محمد اه کان ری 
أن يدفع الدراهم افر ة ويا خد ها بالك فة (صحیح) 

قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال: لا بأس بالسفتجة. 
(صحیح) 
E E I N‏ 
a‏ المعتمر عن أبيه أن عليًا قال: لا بأس أن يعطي الال بالمدينة 
وياحذ بافريقية. 
قال ابن أبي شيبة: حدثنا حفص عن عیسی بن يونس عن عبيدالله بن عبدالرحمن 
ابن موهب عن حفص [بن] المعتمر بن أبيه علي» بنحوه. (ضعيف) 
قال ابن أبي شيبة ‏ ؟ حدثنا حفص بن غياٹ» عن حجاج» عن ابي مسكين 
وخارجة» عن من حدثه» عن الحسن بن علي أنه كان يأخذ الال بالحجاز ويعطيه 
بالعراق» أو بالعراق ويعطيه بالحجاز. (ضعيف) 
قال ابن أبي شيبة ٠‏ حدثنا حفص عن حجاج» كان عبدالرحمن بن الأسود يأخحذ 
الدرهم بالحجاز ويعطيه بالعراق. 
قال ابن أبي شيبة ‏ حدثنا غندر» عن شعبة» عن الحکم عن [براهیم قال: لا 
باس بالسقجة. 
وکان ميمون بن ابي شبیب يکرهها. (صحیح) 
قال عبدالرزاق ٠”‏ اخبرنا معمر عن ابن طاووس قال: کان أب سلف قومًا طعامًا 
من أرضه وهي أقرب من ا جند من أأرضهم» فقال: إحملوه إلى الجندء وأعطاهم كراء ما 
د ا ت (صحیح) 


أ ابن أبي شيبة [المصنف] .]۲۷۸/٦[‏ 


أ ابن أبي شيبة [المصنف] .]۲۷٦/1[‏ () ابن أبي شيبة [المصنف] .]۲۷۸/١[‏ 
ابن أبي شيبة [المصنف] .]۲۷۸/١[‏ () ابن أبي شيبة [المصنف] [۲۷۹/۱]. 


أ عبد الرازق [المصنف] .]١٤١/۸[‏ 


(er) 


صور من البيوع انحرمة واختلف فيها 

قال شيخ الإسلام 

وسعل عما إذا أقرض رجل رجلا دراهم ليستوفيها منه في بلد أحر» فهل يجوز ذلك 
ام لا؟ 

فأجاب: إذا أقرضه دراهم ليستوفيها منه في بلد آخر: مغل أن يكون المقرض غرضه 
حمل الدراهم إلى بلد آحر والمقترض له دراهم في ذلك البلد وهو محتاج إلى دراهم في 
بلد المقرض فيقترض منه ويكتب له سفتجة (أي ورقة) إلى بلد المقترض فهذا يصح في 
أحد قولى العلماء. 


وقيل: نهي عنه» لأنه قرض جر منفعة» والقرض إذا جر منفعة كان ربا. 

والصحيح ا لجواز؛ لأن المقترض رأى النفع بأمن حطر الطريق في نقل دراهمه إلى 
ذلك البلدء وقد انتفع المقترض أيصًا بالوفاء في ذلك البلد وأمن حطر الطريق فكلاهما 
منتفع بهذا الاقتراض» والشار ع لا ینھی عما ينفعهم ویصلحهم» وما نهی عما يضرهم. 

وقال ابن قدامة ": 

وروي عنه [يعني أحمد] جوازها لكونها مصلحة لهما جميعًا. 

والصحيح جوازه؛ ل ا و غر کر و ا ا وار را 
بتحربم المصالح التي لا مضرة فيها a‏ 

ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريه ولا في معنى المنصوص فوجب إبقاؤه على 
الإباحة. 

رإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو ييعه شيتًا أو أن يقرضه القترض مرة أخرى 
لم يجز پچ ان اي ازنهی عنهء ولأنه شرط عقدًا في عقد فلم یجز» کما لو باعه داره 
بشرط أن سه دار 


.]٥۳۰/۲۹[ ,بالفتاوی‎ 
.]۳۹۱/٤[ االمخني‎ ١ 


فا a ET EET‏ 
وقبول هديته وجائزته» فرخحص فيه الحسن ومكحول والزهري والشافعي. 

قال الشافعي: و اس 

وكره ذلك طائفةء قال: وكان ممن لا يقبل ذلك ابن المسيب» والقاسم بن محمد» 
وبشر بن سعيد والثوري» ومحمد بن واسع» وابن المبارك وأحمد بن حنبل - رضي الله 
عنهم أجمعين .. 

قال ابن قدامة(: فصل وإذا اشترى ممن في ماله حرام وحلال؛ كالسلطان الظالم 
والرابيء فان علم أن اليیع من حلال ماله فهو حلال» وان علم أنه حرام فهو حرام ولا 
يقبا ل قول المشتري عليه في الحكم؛ لأن الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه» فإن لم يعلم 

من أيهما هو كرهناه» لاحتمال التحري فيه. 

ولم يبطل البيع لإمكان الحلال» قل الحرام أو كثر» وهذا هو الشبهة. 

وبقدر قلة الحرام وكثرته تكون كثرة الشبهة وقلتها. 

قال أحمد: لا يعجبني أن يأكل منه؛ ٺا روي عن النعمان بن بشير ان النبي چين 
قال: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات». 

قال: وهذا مذهب الشافعي. 

قال ابن قدامة" الثالث: ما لا يعرف له أصل. كرجل في ماله حلال وحرام» فهذا 

هو الشبهة التي الأولى تركهاء على ما ذكرنا. 

وعملا ما روي عن النبي ل أنه وجد تمرة ساقطة فقال: «لولا أني أخشى أنها من 
الصدقة لأكلتها». 

فصل : وكات الخد اة الل الى لا ل جرا الطان وینکر على ولده 
ويشدد في ذلك» ومن كان لا يقبلها سعيد بن المسيب والقاسم وبشرين سعيد ومحمد 


ا ر ا 
() امججموع [۳۰۳/۹]. ر المغني .]۳۷۲/١[‏ 
)٣(‏ الغني .]۳۷٤/١[‏ 


صور من البيوع الحرمة وانختلف فبها 


حرام. 
فان أحمد قال: جوائز السلطان أحب إلى من الصدقة. والراجح جواز البيع. 


[ کم بع لن لآممات | 


اختلف أعل الم في هلم السالة على قولتة ۾ 


فجاز بیعه. 


الآحر: أن بيع لبن الآدميات غير جائز» وهو قول أبي حنيفة ومالك. 
لاأ القول الأول 

قال النووي': بيع لبن الأدميات جائز عندنا لا كراهة فيه» هذا هو المذهب 
به الأصحاب» واحتج أصحابنا بأنه لبن طاهر منتفع به فجاز لن اة ولاه 
غذاء للآدمي؛ فجاز بیعه کالخبز. 

فإن قيل: هذا منتقض بدم الحيض فإنه غذاء للجنين ولا يجوز بيعه» قال القاضي ابو 
الطيب في تعليقه: ا جواب أن هذا ليس بصحيح» ولا يتغذى اجنين بدم الحيض بل يولد 
وفمه مسدود لا طريق فيه -جريان الدم وعلى وجهه المشيمة» ولهذا أجنة البهائم تعيش 
ت البطون ولا حيض لها؛ و مائع يحل شربه فجاز بيعه كلبن الشاة. 

فإن قيل: ينتقض بالعرق» قلنا: لا نسلم بل يحل شربه. 
لا القول الآخر 

قال ابن قدامة " فأما بيع لين الآدميات»› فقال أحمد: أكرهه. واختلف أصحابنا 
في جوازه؛ لقوله: [ كل ما فيه المنفعة]» a‏ وذهب 
جماعة من أصحابنا إلى تحر بيعه» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك» ولأنه مائع حارج 
من آدمية» فلم یجز بیعه کالعرق» ولأنه من آدمي فأشبه سائر أجزاته. 

والأول أأصخ؛ لأنه لبن طاهر منتفع به» فخا ف كان اناف ولاه رزاع 


a mee temene natn nrene anan an 


ا () الغني .]۳٣۳/۹7‏ 


صور من البيوع اعرمة واختلف فيها 
الموض عنه في إجازة الظر فأشبه المافع» ويغارق العرق» فإنه لا نفع فيه ولذلك لاياع 
عرق الشاة ویباع لبنهاء وسائر أجزاء الآدمي يجوز بیعها فانه يجوز بيع العبد واا 


وإعما حرم بيع الحر؛ لأنه ليس بمملوكف وحرم بيع العضو المقطوع» لأنه لا نفع فيه. 
قال شيخ الإسلام'“: 


وتنازع العلماء في جواز بيعه منفردًا على ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره. 

قیل: يجوز بيعه» كمذهب الشافعی. 

وقیل: لا يجوز» كمذهب أي ا 

وقيل: يجوز بيع لين الأمة دون لبن الحرة. والله أعلم. 

قال النووي:. 

قال ابو حف ماله لا رر ج ر اح راان اتن 

واحعج الانعون بأنه لا باع في العادة وبأنه فضلة آدمي فلم جز بيعه كالدمع والعرق 
والخاط» وبأن مالا يجوز بيعه متصلا لا يجوز بيعه منفصلا؛ كشعر الآدمي و 
يؤكل لحمها فلا يجوز بيع لبنها كالأتان“. 


[_ حکم بیع الف 
وحكم بيع الصور متفرع عن الحكم بحلها أو حرمتها. 


فلو قلنا بحرمتها لم يجز بيعهاء ولو قلنا بحلها جاز بيعها. 
فما حكم التصوير؟ 


حكم التصوير 


خاري( a‏ [ کنا مع مسروق في دار یسار بن مير فرأی في 
طلته ائيل فقال: سمغت عبذالله قال: سمعت الي ب يقول: «إن أشد الناس عذابًا 
علد الله يوم القيامة المصورون». 


روي ابخاري ا - رضي الله ها أن رسول الله ع ا 


الفتاوی ٤[‏ 111/۳ (۲) امجموع للنووي .]۲١٤/۹[‏ 
r)‏ م البخاري [ ٠.‏ 90°[ )6( البخاري °۱7[ 


صور من البيوع اعحرمة واختلف فيها _ _ __ ___ ۷ه 


الذين يصنعون هذه يعذبون يوم القيامة» يقال 2 أحيوا ما خلقتم). 

وروی البخاري' “ عن ابي رة قال : کلف بي ڪُريرة دارا بالْدِيَة 0 
أغلاها مُه مرا وز ال : سمغت رسو اله 5 بفُول: «ومن ألم ُن ذَهَبَ يَحلقُ 
كلقي َْيَخلموا عة يخأو َء ثي دعا يتر E‏ بل إبطه 
قلت یا آبا هُريرة: أَسَيْء سيه من رشول الله ج فال هكي اة 

وبوب البخاري" باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما E e‏ 

روى البخاري عن سعيد بن أبي الحسن قال: [ كنت عند ابن عباس ۔ رضي الله 
عنهما ۔ إذ أتاه رجل فقال: يا أًبا عباس إني إنسان إا معيشتي من صنعة يدي» وإني 
أ هة الت اير قال ابن عا ا جاك إا سح م رن ا 2 
سمعته يقول: «من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها 
أبدا». فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه. 

فقال: (ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بالشجر كل» شيء ليس فيه روح). 
م ی و 

روى البخاري " عن الام ن حك عن عَائعَة أ وَين - رضي الله عَنْها ا 
أخبر: انها اشترث رة فیا َصَاویرء فما راما رول | الله 1 قم على اباب فلم 
يذل ْب في و جهو الكراهِية فلت : ارول ال بُ ی الله وی رشوله ا 
مادا أَذْنَعَتُ؟ قال رَشول الله 0 قا بال هذه الثمرقة؟!«قلتُ: اشتريثها لَك لقعد 
ليها ر تَوسدَهًَا› قال رَسول الله ع : إل أضحَابَ هَذِه الصَرَرِيَم الْقامة يدون 
يقال لَهُم: ایوا ما حَلفنم» وَقّال: «ِنّ ايت الذي فيه الصَرَرْ لا تَذحَلهُ الملائكة». 

قال الىافظ (* : ويستفاد منه أنه لا فرق في تحر التصوير بين أن تكون الصورة لها 
ظل أو لا ولا ان تون مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة» وظاهر حديثي 
عائشة هذا والذي قبله التعارض؛ لأن الذي قبله يدل على أنه استعمل الستر الذي 


() البخاري .]٥۹۰۳[‏ 
قال الحافظ في شرح هذا الحدیث [۳۹۹/۱۰]: قال ابن بطال: فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل 
وما ليس له ظل فأنكر ما ينقش في الحيطان. قلت رابن حج: وهذا ظاهر من عموم اللفظ. 

() فتح الباري .]۲۲۲١[‏ (۳) البخاري .]٥۹۰۷[‏ 

() فتح الباري [۱۰/ .]٤٠۳‏ 


 __ ۸‏ صورمن البيوع احرمة واختلف فيها 
E ST TT a YS‏ 


فيه الصورة بعد أن قطع وعمات منه الوسادة وهذا يدل على أنه لم يستعمله أصلاء 
وقد أشار المصنف إلى الجمع بينهما. 

يانه لا يازم من جواز اتخاذ ما يوطاً من الصور جواز القعود على الصورةء فيجوز أن 
يكون استعمل من الوسادة ما لا صورة فيه.... 

ويحتمل أن يجمع بين الحديثين بأنها ا قطعت الستر وقع القطع في وسط الصورة 
مثا فخرجت عن هيئتها فلهذا صار يرتفق بها. 

قال الحافظ ابن حجر : 

قال النووي: قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم» وهو من 
الكبائر؛ راه ا اع ا وسواء صنعه لا متهن أم لغيره» فصنعه 
حرام بکل حال. 

وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرهاء 
فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. 

قلت: ويؤيد التعميم فيما له ظل وفيما لا ظل له ما أحرجه أحمد من حديث علي: 


أن النبي 2 قال: «أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وشا إلا كسره» ولا صورة إلا 


لطخها»» أي طمسها. . .ا لحديث. 

قال الحافظ " : 

قال ابن بطال: فهم أبو هريرة أن التصویر يتناول ما له ظل وما لیس له ظل فأنكر 
على ما ينقش في الحيطان. 

قال ابن قدامة : 

فصل: قيل لأبى عبدالله: الرجل يكتري البيت فيه تصاوير ترى أن يحكها؟ قال: 
نعم. قال رزوی وات لاي یدالو دل حا ورایت رة اکر ان ا 
الرأس؟ قال: نعي إا جاز ذلك؛ لأن اتخاذ الصورة منكر فجاز تغييرهاء كالة اللهر 
والصليب والصنم. 


() فتح الباري [۱۰7/ ۳۸۷]. () فتح الباري [۳۹۹/۱۰]. 
٠ (‏ المغني °1 1 [Y۰‏ 


ترز هن ابرع اشرمة واخلى هيا ر س د 


ويتلف منها ما يخرجها عن حد الصورة كالرأس ونحوه لأن ذلك يكفي. 
قال ابن حرم ولا يحل بيع الصور. »«. 


أ حكم بيع لعب الأطفال | 


يجوز بيع لعب الأطفال لماروى البخاري" عن عائشة۔رضي الله عنهاقالت: ركنت 
يتقمعن' ° منه» فيسر بهن إلى فيلعبن معي). 

روى البخاري'“ عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبى 4 غداة عاشوراء إلى 
قری الإا «(من أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه» ومن أصبح صائمًا فليصم»» قالت: 
فکتا نصومه بعد ونصوم صبیاننا. 

ويُجعل لهن اللعبة من العهن» فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى 

قال ابن قدامة المغبى : 

قال أحمد: ولا بأس باللعب ما لم تكن صورة؛ لما روي عن عائشةء قالت: دخل 
AE‏ 5 وأنا ألعب باللعب فقال: «ما هذا يا عائشة؟)» فقلت: هذا خيل 
- لاأ الخلاصة 

أنه يحرم بيع الصور سواء لها ظل أو ليس لها ظلء إلا في حالة الضرورة؛ ا 
من أجل استخراج البطاقات الشخصية والعائلية وجوازات السفر وغير ذلك. ويستشنى 
كذلك من بيع الصور المنهي عنها: لعب الأطفال التى على شكل عرائس أو حيوانات. 


.)0۹٦1٠( البخاري‎ )۲( .]۲١/۹[ امحلي‎ )١( 
.)1١۳١( البخاري‎ )( 

€3 قال ا لحافظ: يتقمعن معناه اُنهن يتعیبن منه ویدخحلن من وراء الستر: 

.]٠٠٠١/٠١[ المغني‎ )٥( 


لا ما حكم تصوير المحاضرات بجهاز الفيديو للاستفادة منها في آماكن 

أخرى لتعم الفائدة؟ 

هذا محل نظ وتسجيلها بالأشرطة أمر مطلوب ولا يحتاج معها إلى الصورة 
ولكن الصورة قد يحتاج إليها بعض الأحيان حتى يعرف ويتحقق أن المتكلم فلانء 
فالصورة توضح التكلم وقد يكون ذلك لأسباب أخرىء فأنا عندي في هذا توقف من 
أجل ما ورد من الأحاديث في حكم التصوير لذوات الأرواح» اوشدة الوعيد في ذلك 
وإِن 0 جماعة کک رون بذلك للمصلحة العامة. 
اغات الابتة في e‏ و في بیان أن اشن ا عذابًا وم القيامة 
الصورون» وأحاديث لعن الصورين» إلى غير ذلك من الأحاديث. واللّه ولي 
لتوفیق ٩‏ 


قبل أن نبين حکم ب اران المت راف ن ن ا 
أولا: يحرم لأكل والشرب في آية لحب والفضة؛ لا روي الخاري وسلم "٠‏ 
عن حذيفة أن ابي < نهانا عن الحرير والديباج والشرب فى انية الذهب والفضة» 

قال: «هن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». هذا لفظ البخاري. 

ولفظ مسلم: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج والخرير فإنه لهم 
في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة». 

ولا روى البخاري ومسلم“ عن أَم سلمة زوج النبي © ب أن رسول الله ”+ قال: 
«الذي يشرب في آنية الفضة إغا يجرجر في بطنه نار جهنم». 

زان ملاعلل غ الأ كل زالشرب في اب اا 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة [للشيخ عبدالعزیز بن باز] ص .)۳۷٣/۰(‏ 
انظر المغني .)٩۳/١(‏ البخاري »)٥1۳۲(‏ ومسلم .)۲۰٠۹۷(‏ 
البخاري ›»)٥٦۳٤(‏ ومسلم .)۰٦°(‏ 


ا 
الاستعمالات غيرهما؛ لأنها في معناهاء كالتطيب والادهان وغيرها. 

ويستوي في التحرم الرجل والمرأة؛ لعموم الأخبار وعدم المۈخصص,» وإنما فرق بين 
الرجل والمرأة في التحلي بالذهب والحرير لما يقصد منه التزين للزوج. 
PETE‏ ۰ 

أن بيع أواني الذهب والفضة لا يجوز كبيع ملعقة الذهب» وكذلك يحرم بيع ما 
يصنع من الذهب للرجال خاصة كخاتم الذهب وساعة الذهب التي للرجال؛ لأن 
التحلي بالذهب خاص بالنساء. 

اروف مل فو اا ی غا رضي الله عنهما أن رول الله ب رى اتا 
م ذهب في يد رَجل فرع فَطرَڪه» وقال: «يغيد و دكم إلى جَمْرَةٍ ِن ار يجعلا 
في يَڍهه» يل لل ڄل بعد ا دَهَبَ رشو ل الو 44 : خد امك انتفِغ به قال: لا الله 
ا اا وقد ا سول الله عل E‏ 

والأحاديث كثيرة زر ا ا ا 


لا يحرم لعب الذرد 


لا روی مسلم'“ في صحيحه عن بريدة بن ا لحصيب أن النبي 5 قال: «من لعب 
بالنردشیر فکأنما صبغ يده في خم خنزیر ودمه». 

وروی أحمد وغيره يإسناد فيه مقال عن أبي موسى الأشعري 5ء قال: (من لعب 
بالنرد فقد عصى الله ورسوله). ۰ 

وذهب جمهور العلماء إلى حرمة النرد. 

وإذا ثبت حرمة النرد فإنه يحرم بيعه فلا يجوز التجارة في النرد. والله أعلم. 


N‏ ويجوز بيعه عند الظاهرية» ویکره 


8 yT 


1) 


ا ج © صور من البيوع احرمة واختلف فيها 
عند الشافعية: 
رالد E‏ لازم رجس من عمل لطن ا ا أ > قلحو ت ل E‏ 


ألشَيطلن أن يوق م بتکم العدوة والبغضاء فى احبر والميسر e‏ عن ذد أله وعن 
وا ر ا صو 


الصو فهل أنم مننبونَ ( ڳورالائدة: .]۹١ ٩٠‏ 

قال القرطبي: هذه الآية تدل على تمرم اللعب بالنرد والشطرج قمارا آم غير قمار؛ 
لأن الله تعالى - لما حرم الخمر أخبر بالمعنى الذي فيهاء فقال: «إياا أن ءامنوا إت 
ار والمير.. . الآيةء ثم قال: تما بريد ألمَيطن أن وقح بتكم العدوة 
والبخصًاء. ی کل لیو دعا قله لی کنر رأرتع عدار رابغضاء ین لاکن 
عليه» وصد عن ذ كر الله وعن الصلاة فهو كشرب الخمر» وأوجب أن يكون حرام 
مثله. 

فان قيل؛ إن شرب تمر يورك السك ر فلا يقدر معة على الصادة وليفن في اللعب 
بالنرد E‏ جمع الله تعالى - بون الخمر واليسر في التحري» 
ووصفهما E‏ يوقعان العداوة والبغضاء بين الناس» ويصدان عن ذكر الله" 
وعن E o e A‏ 
افتراقهما في ذلك ينع من التسوية بينهما في التحريم لأجل ما اشت ركا فيه من المعاني. 

فتوى | بيع أدوات اللهو والآلات الموسيقية 

س: هل يجوز لي أن أبيع أدرات اللهو كالطاولة والضمنة والشطر والآلات 
الموسيقية؟ 

ج: : لا يجوز بيع الطاولة وهي التي تسمى في لخة الرس بالترد» أو بال لر دشيرء غا راه 
مسلم في صحيحه عن بريدة الأسلمي قال: قال رسول الله ل : «من لعب بالنردشير 
فکأنما صبغ يده في لحم خنزیر ودمه». 

وروک الك و امد واب ودار دو ین ن ماجه عن أبي موسى الأشعري قال E‏ 
لله ع ان لعب باك د فك عضي الله اورسرلة: 

وقد استدل كثير من الفقهاء بهذين الحديثين الصحيحين على حرمة اللعب بالنرد» 


رو ا هر ا دک دک 


إذا حرم اللعب به فقد حرم بيعه» ويقاس على النرد الشطرح وغيره نما يلعب به في 
المقامرة غالباء ويقاس عليه ۔ أيصا ‏ كل ما يلهى اللعب به عن ذ كر الله وإقامة الصلاق 
ايعو ل الجا و الحدازة والضاف س ذلك الآلات الموسيقية» فإن كثيرًا من 
الفقهاء حرم استعمالها وبيعها. 

والمسلم الحق هو الذي يجتنب الشبهات استبراءً لدينه وعرضه ويتحرى الحلال في 
اکله وشربه» وبیعه وشرائه وسائر کسبه. 


[ بيع الوفاء أو بيع الأمانة 


قال ابن عابدين : مطلب فى بيع الوفاء: ووجه تسميته بيع الوفاء أن فيه عهدًا 

وبعض الفقهاء يسميه البيع ا جائزء ولعله مبني على أنه بيع صحيح لحاجة التخلص 
من الربا حتى يسوغ للمشتري اكل ريعه. 
لينتفع به بمقابلة دينه. 

وصورته: هو أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذا العين بجا لك علي من الدين 
على اني متی قضيته فهو لي. 

وفي حاشية الفصولين: هو أن يقول: بعت منك على أن تبيعه مني متى جثت 
بالشمن» فهذا البيع باطل» وهو رهن» وهو الصحيح. 

وبيع الامانة وجهة أنه أمانة عند المشتري بناء على أنه رهن أي كالأمانة. 
آم منشوه 

حدث هذا البيع ببخارى وبلخ في أوائل القرن ا-لخامس الهجري» و كان الباعث له 
أن أ كثر أصحاب الأموال امتنعوا عن القرض الحسن الخالي عن المنفعة وفي الوقت نفسه 
فالتمسوا مخر جا يتيسر به على امحتاج الحصول على ما يريد من الالء والدائن يحصل 


2 رد الحتار ]40/۷ °[. 


و ا ا 


على منفعة بعيدة عن صورة الرباء فابتكروا هذا البيع بشرط التراد أي رد المبيع عند رد 
لأن هذا البيع في نظرهم يحقق منفعة الطرفين» المشتري يجد فيه منفعة أفضل من 
تحميد نقوده الفاضلة عن حاجته» والبائع لا يضطر إلى بيع عقاره الحريص عليه بيغا بان 
عد اجه إلى القرة لا سما إا كان عنده آمل فى الوفاء بعت تن . 
اا حکمة: 

لم يرد نص في بيع الوفاء وهذه طائفة من أقوال هل العلم: 

قال ابن عابدين ‏ : قال فى الغيرية: والذي عليه الأكثر أنه رهن لا يفترق عن الرهن 

قال السيد الإمام: قلت للإمام الحسن الماتريدي قد فشا هذا البيع بين الناس» وفيه 
مفسدة عظيمة وفتواك أنه رهن وأنا أيضًا على ذلك فالصواب أن نجمع الأئمة ونتفق 
على هذا ونظهره بين الناس» فقال: المعتبر اليوم فتوانا وقد ظهر ذلك بين الناس» فمن 
خالفنا فلیبرز نفسه وليقم دلیله. 

قلت: وبه صدر في جامع الفصولين فقال رامرًا لفتاوى النسفى: البيع الذي تعارفه 
أهل زماننا احتيالا للربا وسموه بيع الوفاء وهو رهن في الحقيقة لا يملكه ولا ينتفع به إلا 
پاذن مالکه» وهو ضامن لا اکل من ثمره وأتلف من شجره» ويسقط الدین بهلا که لو 
بقي» ولا يضمن الزيادة» وللبائع استرداده إذا قضی دینه» لا فرق عندنا بينه وبين الرهن 
في حکم من الاحكام. 

8 () 8 

قال ابن قدامة : فصل: وإذا شرط الخيار حيلة على الانتفاع بالقرض ليأخذ غلة 
فيه؛ لأنه من الحيل» ولا يحل لآخذ الثمن الانتفاع به في مدة الخيار ولا التصرف فيه. 
٠‏ قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله يُسأل عن الرجل يشتري من الرجل الشيء ويقول: 
لك الخيار إلى كذا وكذاء مغل العقار. 

قال: هو جائز إن لم يكن حيلة أراد أن يقرضه» فيأخذ منه العقار فيستغله ويجعل له 
() إلربا والمعاملات المصرفية .]۲۷١[‏ رد الحتار .]٥٤٦/۷[‏ 
() المغني [VY‏ 


ا ي 
فيه الخيار ليربح فيما أقرضه بهذه الحيلة. فإن لم يكن أراد هذا فلا بأس. 

فيل لابن غبدالله: فان أراد إرفافه آراد أن يقرضه مالا بخاف آن يذهب فاشتری منه 
شیا e‏ الخيار ولم يرد الحيلة؟ 

فقال أبو عبدالله: هذا جائ إلا أنه إذا مات انقطع الخيار» لم يكن لورثته. 

وقول أحمد با لجواز في هذه المسألة محمول على المبيع الذي لا ينتفع به إلا يإتلاف 
أو على أن المشتري لا ينتفع بالمبيع في مدة الخيار لعلا يفضي إلى أن القرض جر منفعة. 

قال شيخ الإسلام: 

إذا كان المقصود أن يأخذ أحدهما من الآخر دراهم وينتفع المعطي بعقار الأخر مدة 
مقام الدراهم في ذمته فإن أعاد الدراهم إليه أعاد العقارء فهذا حرام بلا ريب. 

وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حرام 
وكذلك إذا تواطآً على ذلك في أصح قولي العلماء. 


أولا: تعريف الدين لغة وشرعًا. ثانيا: صور بيع الدين. ثالتا: بيع الدين بالدين أو (الكالئ 
بالکالئ). - بيع الدين لمن هو عليه بشمن حال. - بيع (الکالئ بالکالئ). 
لا آولا: تعريف الدّين لغة: 

قال ابن منظور”": والدين: واحدٌ الديون» معروف وکل شيء غير حاضر دين» 
والجمع أدين» ودنت الرجل: أقرضته فهو مدين ومديون. 

قال ابن سيدة: دنت الرجل وأدنته أعطيته الدين إلى أجل. وقيل: دنته أقرضته 
وأدنته استقرضته. 

قال ابن الأثیر: وفی حدیث عمر: (إِن فلانا یدین ولا مال له)» یقال: دَانَ 
رادان وان مشدةا: إذا أذ الدين واقترض, فإذا أعطى الدين قيل: أدان» مخفقًا. 
. تعريف الدين شرعًا: 

قال الكاساني“: هو عبارة عن مال حكمي في الذمة أو عبارة عن الفعل. 


.]۱٤١۷/۲[ الفتاوی [۳۳۳/۲۹]۔ (۲) لسان العرب‎ )١( 
.]۲۳٣/۰[ بدائع الصنائع‎ )٤( .]١٤۹/۲[ النهاية‎ )۳( 


صورمن اليو الحرمة واختف فيها 

قال القرطبى > وحقيقة الدين عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدًا 
والآأخر فى ال نسيغة» فإن العين عند العرب ما كان حاضرًاء والدين ما كان غائبًا. 

E‏ الدين ما وجب فى الذمة بعقد أو استهلاك وما صار في ذمته 
دينا باستقراضه فهو أعم من القرض. ٠‏ 
لا ور بيع الدين 

اولا: بيع الدين لن هو عليه بٹمن حال. 

ثانيا: بيع الدين لمن هو عليه بثمن مؤجل. 

ثالتا: بيع الدين على غير المدين بثمن حال. 

رابعًا: بيع الدين على غير المدين بثمن مؤجل. 

خامسًا: بیع الدين بالدين ابتداء. 
لا الصورة الأولى 

بيع الدين لن هو عليه بشمن مؤجل» أو بعبارة أخرى: (أخرني وأزيدك) 

قال ابن الأثير ": 

(أنه نهى عن الكالئ بالكالئ)» أي النسيئة بالنسيعة. وذلك أن يشتري الرجل شيقًا 
إلى أجل» فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء 
فيبیعه منه ولا يجري بینهما تقابض. 

وک ا ا ی کال ا 

ومنه قولهم: (بلغ الله بك اكل العمى» أي: أطوله وأكثره تأحرًا. وكلأته إذا أسأته. 

قال الصنعانى: والكاليع من: كلأ الدين كلوءا فهو كالئ إذا تأحرء وكلأته إذا 
ER‏ ۰ 

قال في النهاية: هو أن يشتري الرجل شيئًا إلى أجل فإذا حل الأجل لم يجد ما 
يقضي به فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء» فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض. 

قلت: هو أن يشتري رجل سيارة خسن ال نسيئة ويتفقان على موعد معين 
ولا يجد المدين مالاء فيتفقا على أن يزيد ثمن السيارة إلى ستين ألما قي موعد آخر. 


ره الجامع لأحکام القرآن [۳۷۷/۳]. ر رد اسحتار [۳۸۳/۷]. 
)٣(‏ النهاية في غريب الحديث E .]۱۹٤/٤[‏ 


صورمن الیئ الرمة راخت فیا uu‏ ال 


لأ حكم بيع الدين لمن هو عليه بثمن مؤجل 

احتلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

الأول: ذهب جمهور العلماء إلى منعها لا فيها من بيع الكالئ بالكالئ والإجماع 
تعفن غل ذلك 

و ا ن هة ا ن الل جا الان وان 
ل أدلة القول الأول: 
أولا: السنة 

عن عبدالله بن عمر ۔ رضي الله عنهما ‏ قال: (نهی رسول اله 5 عن بيع الكالئ 
بالكالئ) “. (ضعيف) 
© ثانيا: الإجماع 

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز. 

ونقل أحمد الإجماع أيصًّا. 

وقال ابن القيم: بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع» وإنما ورد النهي 
عن بيع الكالئ بالكالئ» والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض» كما لو أسلم شيتًا في شيء 
في الذمة وكلاهما مؤخر» فهذا لا يجوز بالاتفاق» (وهو بيع كالئ بكالئ). 

قلت: أي [ابتداء الدين بالدين]. 

(قلت)» والراجح قول جمهور العلماء والله أعلم. 


() احرجه البيهقي [الکبری] «f۹۰/°]‏ وابن عدي [الكامل] «Yr°/1]‏ من طرق عن عبدالعزيز 
الدراوردي عن أبي عبدالعزيز الربذي عن نافع عن ابن عمرء وأبو عبدالعزيز الربذي هو موسى بن عبيدة 
صعيف . 
وأحرجه ابن أبي شيبة [الصنف] »]٠۹۸/٦[‏ والطحاوي [شرح معاني الآثار] ]۲٠/٤[‏ من طرق عن 
موسى بن عبيدة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر. 
وأخحرجه عبدالرزاق [المصنف] [۹/۸] من طريق الأسلمي عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر. 
رة الدارقطني [السن] ۷/۳]»› والحاكم [المستدرك] ]٥۷/۲[‏ من طريق الدراوردي عن موسى بن 
عقبة عن نافع عن ابن عمر. قال البيهقي: رواه شيخنا (الدارقطني) (والحاكم) عن موسي بن عقبة» وهذا 
و والحديث مشهور بموسى بن عبيدة. 

() اعلام الموقعین [۳۸۸/۱]. 


WY‏ س صور من البيوع احرمة واختلف فيها 


لأ الصورة الثانية: بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال 
لأ تعريفه: 

قال السبكى ”؟ 

دين بعین» کما إذا کان له عليه دينار قال بعتك الدينار الذي لى عليك بهذه العشرة 
الدراهم فيجوز. ۰ 

قلت: مثاله: أن يكون لشخص على آخر دين قدره عشرة آلاف. E‏ 


رال الدائن نظیره سيارة. 
قال في الإنصاف "“؟ اق اا و روش اا او ر اد 
راد من ان دين على مناه من غير اسه فان خحضر ادها جاز بسعر یومه» 


لا حكم بيع الدين ممن هو عليه بثمن حال 
اختلف العلماء في ذلك على قولين 
القول الأول: ذهب الجمهور إلى الجواز 
القول الآخر: ذهب الظاهرية وداود وأصحابه إلى عدم ام جواز؛ لنهي النبي عن 
بیع غائب بناجز. 
لا أدلة القول الأول 
عن عبداللّه بن عمر - رضي الله عنهما ۔ قال: كنت أببع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير 
وأخذ الدراه» فأيث النبي #5 في بيت حفصة فقلت: يا رسول اللهء إني أريد أن 
أسألك: إني أبيع الإبل لبقي فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم» قال: «لا بأس بسعر يومها 
ما لم تفترقا وبینکما شيء) 9 (ضعيف) 
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.]٤٤/٥[ الإنصاف‎ )١( . .]٠١۸/١١[ تكملة المجموع‎ )( 

() أخرجه النسائي [السنن] [۲۸۱/۷» ۲۸۲]» وأبو داود [الستن] »]۳٠١ ٤7‏ والترمذي »]١١١١[‏ وابن 
ماجه »]۲۲٣۲[‏ وغیرهما 
من طرق عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر» وفي إسناده سماك. 
قال النساثي كان ربا لقن فإذا انفرد بأصلل لم يكن حجة لانه كان يلقن فيتلقن» قال ابن معين: الذي عابه 
سند احاديث لم یسندها غیره. 
قال ابن حجر [تلخیص البیر] ۲۹/۳7]: 


صور من البيوع انحرمة واختلف فيها 
س 


کک eS‏ أت تيت النبي 5 فقلت: آنا أبيع 
الالال : 

فيه دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيره. 

وظاهره أنهما غير حاضرين جميعا بل الحاضر أحدهما وهو غير اللازم» فيدل على 
انه ما في الذمة كالحاضر. 


وال السك" : 

دين بعین» کماإذا کان له عليه دينار فقال: بعتك الدينار كالذي لي عليك بهذه 
العشرة الدراهم فيجوز. ۰ 

وقال اين غبدال" : في الرجل بيع سلعته بدراهم إلى أجل» فحل الأجل هل له أن 
ال 0 ذھبا ل؟ 


الدراه» يأحذ [ لا اتفقا عليه من الصرف] فى حين التراضي قبل الافتراق» وهو قول 
أبى حنيفة وأصحابه إذا تقابضا في امجلس. 
قال ابن عبدالبر: واخلتف الفقهاء أيّا من معنى هذا الحديث في الدينين يصارف 
EN‏ 
فقال مالك وأبو حنيفة: إذا کان له عليه دراهم» وله على الآخر دنانیں جاز أن 
r‏ تقوم مقام العين الحاضرة» وليس 
ال اا e‏ ا E iC‏ ا 


وعلق الشافعي في سنن حرملة: القول به على صحة الحديث» وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي 
قال: سل شعبة عن حديث سماك هذاء فقال شعبة: سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر.. .. ولم يرفعه» 
ونا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر. .. ولم يرفعه» ونا يحیى بن آبي إسحاق عن سالم عن اين 
عمر... ولم يرفعه» ورفعه لنا سماك بن حرب» وأنا أفرقه. 
(تنبيه) البقيع المذ كور بالباء الموحدة ‏ كما وقع عند البيهقي في بقيع الغرقد» قال النووي: : ولم تكن كثرت 
إذ ذاك فيه القبور» وقال ابن باطيش: لم أر من ضبطه والظاهر أنه بالنون. 

(۱) نيل الأوطار .]۱۸٠/١[‏ (۲) تكملة امجموع .]٠١۸/٠١[‏ 

.]۸/۱١[ التمهيد‎ )٤( .]۱١/۲١۰[ الاستذکار‎ )۳( 


(Va?‏ صور من البيوع احرمة واختلف فيها 


آن یکون لرجل علی رجل دنانیر ولآخر عليه دراهې فمذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا 
اا ی ا ا ع ف ا ر و ا 

ومن حجة من ذهب هذا امذهب: حديث ابن عمر: (سألت النبي قلت: يا رسول 
الله» إني بيع الإبلء أبيع بالدنانير واخذ بالدراهم. . . .). ٠‏ 

ففي هذا الحديث دليل على جواز الصرف إذا كان أحدهما ديئًا. 

واا الشافعي وأصحابه قضاء الدنانير عن الدراهم وقضاء الدراهم عن الدناني 

سواء کان من بيع أو قرض. 

وقال ت شيخ الإسلاه: 

والصواب الذي عليه الجمهور وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد أنه يجوز بيع 
الدين تمن هو عليه» لأن ما في الذمة مقبوض للمدين» لکن إن باعه بجا لا يباع به نسيئة 
اشترط فيه الحلول والقبض للا یکون ربا. 


وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابنا إلى جواز أحذ الذهب من الورق 
والورق من الذهب واحتجوا بحديث ابن عمر. 
وقال ابن قدامة "“ ويجوز اقتضاء أحد التقدين یال کر و یکر مر حن د 
ولنا حدیث ابن عمر قال: (کنت أً بيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم). 
قال أحمد: إنما يقضيه إياها بالسعر؛ لأنه بيع في الحال فجاز ما تراضيا عليه إذا 
اا ایی کا لی کان اون غر 
فا أدلة القول الآخر 
روی مسام عن أبي سعيد أن رسول الله 5قال: «لا تبيغوا الذََبَ بالذّهَب 


ولا تييغوا اررق بالْورق إلا مل ل ولا فوا غه على بغض» ولا تبيغوا سينا غاا مذ 
بتاجز إلا يدا بيد . 


Ie 


ووجه الدلالة أن الرسول 5 نهى عن الغائب بالحاضر. 


.]۱١۷/٦[ المغني‎ )( .]١۱۱/۲۹[ الفتاوی‎ )( 


3D 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها 


لا قال ابن حزم ): 

مسألة: من کان له عند آخر دنانير أو دراهم. أو قمح أو شعير أو ملح أو تمر أو غير 
ذلك ما لا يقع فيه الربا أي شيء کان ذلك له عنده حالا کان أو غير حال» فلا يحل له 
أن يأحذ منه شيًا من غير ماله عنده أصلاء فإن أخذ دنانير عن دراهم او دراهم عن 
دنانير أو شعيرًا عن بر أو دراهم عن عرض أو نوعا عن نوع لا تحاش شيئًا فهو فيما يقع 
فيه الربا ربا محض» وفيما لا يقع فيه الربا حرام بحت» وأكل مال بالباطل» و كل ذلك 
مفسوخ مردود أبدا محكوم فيه بحكم الغصب» إلا أن لا يقدر على الانتصاف ألبتة. 

برهان ذلك: «فإذا اخحتلفت الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدًّا بيد. 

- أن بيع الدين من بيوع الغررء وهذا أعظم ما يكون من الغرر؛ لأنه بيع شيء لا 
يدري أخلتق بعد أم لا يخلق» ولا أي شيء هوء والبيع لا يجوز إلا في عين معينة بثلها 
فهو بيع غرر وأكل أموال الناس بالباطل. 

قال ابن عبدالبر": قال داود وأصحابه: إذا كان لرجل على رجل عشرة دراهم» 
فباعه الذي عليه العشرة دراهم بها ديناراء فالبيع باطل. لنهي الرسول 5ة عن بيع 
أخدهعا بالا خر غاا ينا جر. 

قلت: الراجح القول الأول. واللّه أعلم. 

قال شيخ الإسلام والصواب الذي عليه الجمهور أنه يجوز بيع الدين من هو عليه» 
لأن ما في الذمة مقبوض للمدين. 


کا أقول: بعتك مقدارًا م الارز د شهر بثمن معلوم افا بعد فترة. 
قال ابن القيم: كما لو أسلم شينًا في الذمة وكلاھما مۇخر 
فهذا لا يجوز [بالاتفاق]. وهو بیع کالئ بکالئ. 


() امحلی .]٥۰۳/۸[‏ ر التمهيد: .]٠١/١١[‏ 


۲ م صورمن البيوع الحرمة والختلف فيها 
اة صح وتعخُل 

يعني إذا كان على رجل دين مؤجل فقال لغريمه: ضع عني بعضه وأعجل لك بقيته. 

مغالها: أن سائلا يقول: شخص يعمل بتجارة السيارات» حيث يقوم ببيع السيارات 
بطريقة التقسيط» فيبيع السيارة بأقساط شهرية ببلغ إجمالي )٠٠,٠٠٠(‏ على أن 
تسدد على هيغة أقساط شهرية قيمة القسظ 5٠:‏ : 

قد يأتي أحد المشترين منه ويقول: أعطيك كامل المتبقي علي و كم تنقص لي مقابل 
تعجيل المبلغ وسداده قبل وقته» فما حكم هذا العمل؟ 

هذه المسألة تسمى عند الفقهاء: ضع وتعجل. 
لا فما حكم ضع وتعجل [يعني الصاح عن المؤجل ربعضه غ 

اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: ا ل يجوز. وهو قول بي حنيفة ومالك والمشهور عن الشافعي 
الور عن احم اه يهالا 

القول الآخر: يجوز. وهو قول ابن عباس» وځکي قول للشافعي» ورواية عن 
ا واحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم. 

تعريف: ضع وتعجل أو [الصلح عن المؤجل ببعضه مالا]. 

قال مالك 4 والأمر المكروه والذي لا احتلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على 
الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب. 

وذلك عندنا بمنرلة الذي يؤخر دنه بعد محله عن غريه» ویزیده الغرم في حقه فهذا 

قال ابن القیم (" إذا کان له على رجل دين مؤجل وأراد رب الدين السفر واحتاج 
إليه ولا يمكنه المطالبة قبل الحلول فأراد أن يضع عن الغريم البعض ويعجل له باقيه. ' 
لأ أدلة القول الأول ' 

عن المقداد بن الأسود قال: أسلفت رجلا معة دينار ثم حرج سهمي في بعث بعثه 


رى الموطاً [۳۸۲/۲]. ر إغائة اللهفان .]۳۸٠7‏ 


صور هن البيوع الحرمة والختلف فيها xu‏ 
وول الله ا فقا لعجل ال عن دياو واحط عة دان هال ف 
فذكر ذلك لرسول الله َل فقال: «أكلت ربا يا مقداد وأطعمته» ١‏ 

وعن أبي المنهال “أنه سأل ابن عمر: قلت: لرجل علي دين» فقال: لي عجل لي 
وأضع عنك» فنهاني عنه» وقال: نهى أمير المؤمنين يعني عمر وان أن نبيع العين بالدين. 

(وروي فیه) حديث مسند في إسناده ضعف. (إسناده صحيح) 

وعن ابن عمر أنه سل عن رجل کون له الدين على رجل إلى أجل فيضع عنه 
صاحبه ویعجل له الآخر. وقال: فکره ابن عمر ذلك نهی عنه) 

وعن أبي صالح مولى السفاح أنه قال: (بعت بُرًا من أهل السوق إلى أجل ثم أردت 
ا لخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدوني» فسألت عن ذلك زيد بن 
ثابت ونه فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا تۇکله)(. 

قال ابن قدامة(: 


فصل NE E‏ : ضع عني بعضه وأعجل للك بقيته لم يجز 
كرهه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد» وسعيد بن المسيب» وسالم» والجحسن»› وحماد» 


ر١‏ أخرجه البيهقي [السان الكبرى] [/۲۸]. وفي إسناده يحيى بن يعلى الأسلمي ضعيف. 

: أبو المنهال: عبدالرحمن بن مطعم ثقة:‎ )٠( 
والأثر أحرجه البيهقي [السن الكبرى] [۲۸/1]: أخبرنا أبو حازم الحافظ أبنا أبو الفضل بن خمرويه» ثنا‎ 
أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي النهال أنه سأل ابن عمر...‎ 
وإسناده صحیح.‎ 

(۳) أخحرجه مالك في الوط (۳۸۱/۲] عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن 
عبدالله عن ابن عمر... 
وأحرجه البيهقي .]۲۸/٦[‏ 
وعثمان بن حفص بن خلدة قال في لسان اليزان: قال البخاري: في إسناده نظر. ونقل ابن عدي عن 
البخاري: ل يتابع في حدیثه . 
قال ابن عبدالبر في التمهيد: ثقة روى عن الزهري. 
قال البخاري في التاريخ الكبير :]۲٠۷/١[‏ عثمان بن حفص بن خلدة الزرقي» ثم ذكر حديث من قال: ‏ 
يثرب مرة فليقل المدينة عشرًا. ولا يتابع عليه 
قلت فلا أدري هذا الأول أو عثمان بن E‏ ن الوقاصي. 

(>) أحرجه مالك [الموطأً] ]۳۸٠/۲[‏ عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن أبي صالح مولی السفاح أنه قال... 
وأخرجه البيهقي [السنن الكبرى] .]۲۸/١[‏ 
وأبو صالح مولى السفاح: لم أجده» ولبسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رواية في الصحيحين. 

(ه) الغني .]۱١۰۹/٦[‏ 


ی ا ر و ا 
والحكم» والشافعي» ومالك والثوري» وهشيم» وابن علية» وإسحاق» وأبو حنيفة. 
AE a OSE EE A TIS‏ 

وروی عن بن عباس آنه لم بر بأساء وروي ذلك عن النخعي وأبي ثور اانه خد 
SEE E‏ 

وقال اللخرقي: لايا ان يعجل المکاتب لسیده ویضع عنه بعض کتابته. 

ولنا: أنه بيع الحلول» فلم يجز» كما لو زاده الذي له الدين» فقال له: أعطيك عشرة 
دراهم وتعجل لي المعة التي عليك. فأما ا لمكاتب فإن معاملته مع سيده» وهو يبيع بعض 
ماله ببعض فدخلت المسامحة فيه؛ ولانه سبب العتق فسومح فيه بخلاف غيره. 

قال ابن رشا : 

أما ضع وتعجل» فأجازه ابن عباس من الصحابة» وزفر من فقهاء الأمصار» ومنعه 
جماعة منهم ابن عمر من الصحابة» ومالك وأبو حنيفة والثوري وجماعة من فقهاء 
الأمصارء واختلف قول الشافعي في ذلك. 

فأجاز مالك» وجمهور من ينكر: ضع وتعجل» أن يتعجل الرجل في دينه المؤجل 
عرصًا یأخذه .وإن کانت قیمته قل من دینه. 

وعمدة من لم يجز: ضع وتعجل» أنه شبيه الزيادة مع النظرة امجمتع على تحريمهاء 
ووجه شبهه بها أنه جعل الزمان مقدارا من الثمن بدلا منه فى الموضعين جميعًاء وذلك 
AY FEELS UE ue E ESS EO‏ 
تهنا ۰ 1 

وعمدة من أجازه: ما روي عن ابن عباس أن التبي ٤‏ لا مر ياخراج بني النضير 
جاءه ناس منهم فقالوا: يا نبي الله إنك أمرت يإخراجنا ولا على الناس ديون لم تحل 
فقال رسول الله «ضعوا وتعجلوا». 

وروی مالك" عن زيد بن أسلم» أنه قال: كان الربا في الجاهلية» يكون لارجل 
على الرجل الحق إلى أجل فإذا حل الحق» قال: أتقضى أو تربى؟ فإن قضاه أخذ منه» 
وإلا زاده في حقه» وأخر عنه الأجل. ٠‏ (إسناده صحیح» عن زید) 


() بداية امجتهد .]١٤١۳١/۲[‏ () أخرجه مالك [الموطاً] .]۳۸١/۲[‏ 


مور من او احرف وا فا ج ب ت 
© أدلة القول الآحر 

عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما - قال: ما أمر النبي كل يإجلاء بني النضير- قالوا: يا 
محمد أن لنا ديوًاءعلى الناس. قال: «ضعوا وتعجلوا». (ضعيف) 

قال ابن القيم' : وعن أحمد فيها روايتان أشهرهما عنه المنع. وقال با جواز شيخناء 
وحكى ابن عبدالبر في الاستذ كار ذلك عن الشافعي قولا. 

قال ابن رشد فى بداية الجتهد: واخاتف قول الشافعى فى ذلك. 

قال ابن ا 

قالوا: وهذا ضد الرباء فإن ذلك يتضمن الزيادة في الأصل والدين» وذلك إضرار 
محض بالغريم» ومسألتنا تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين وانتفاع صاحبه با يتعجله» 
فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر» بخلاف الربا امجمع عليه» فإن ضرره لاحق 
با لمدين» ونفعه مختص برب الدين» فهذا ضد الربا» صورة ومعنى. 

- قالوا: ولأن مقابلة الأجل بالزيادة في الربا ذريعة إلى أعظم الضررء وهر ات اير 
الدرهم الواحد الوفا مؤلفة» فتشتغل الذمة بغير فائدة. 

وفي الوضع والتعجيل تتخلص ذمة هذا من الدين» وينتفع ذاك بالتعجيل له. 

قالوا: والشارع له تطلع إلى براءة الذم من الدين» وسمي الغري المدين: أسيرًا» ففي 
براءة ذمته تخليص له من الاسر. وهذا ضد شغلها بالزيادة مع الصبر. 

قلت: (وفرق ابن القيم بين القرض والبيع)» قال ابن القيم ولو ذهب ذاهب إلى 
التفصيل في المسألة وقال لا يجوز في دين القرض إذا قلنا بلزوم تأجيله ويجوز في ثمن 
المبيع والأجرة ر لکان له وجه قال: فإنه في القرض يجب رد 
امل إن كان أقرضه مغة فوفاه تسعين بلا منفعة حصل للمقرض» بل اختص القترض 
بالمنفعة فهو كالمربي سواء في اختصاصه بالمنفعة دون الأخر. 
أما في البيع والإجارة فإنهما يملكان فسخ العقدء وجعل العوض حالًا أنقص مما 
کان. 


() إغاثة اللهفان .]۳۸١/١[‏ () إغاثة اللهفان .]۳۸۲/١7‏ 


۹ 5 ۰ 4 
7 د ضور من اليوع اغرهة و انل فها 


[ فتوی | الفتوی رقم :)۱۷٤٤١(‏ 


س: شخص يعمل بتجارة السيارات» حيث يقوم ببيع السيارات بطريقة النقسيط فيبيع 
السيارة بأقساط شهرية بمبلغ إجمالي مغلا )١ ٠ ٠ ٠ ٠(‏ خمسون ألف ريال» » على أن تسدد 
على هيئة أقساط شهرية قيمة القسط )٠٠١١١(‏ ألف وخمس مئة ريال» قد يأتي أحد 
امشترين منه ويقول: أعطيك كامل التبقي علي وكم تنقص لي مقابل تعجيل المبلغ وسداده 
قبل وقته؟ علمًا يا سماحة الشيخ أن هذا الأمر منتشر عند معظم من يعملون بهذه التجارة. 

نأمل إفتاء المذ كور حول استفتائه» وما الحكم إن قال المشتري: أنا سأعطيك كامل 
المستحق علي» وأجاب البائع: وأنا سأخصم لك من القيمة المتفق عليها ثلاة آلاف ريال 
من غير اشتراط البائع أو طلبه لخصم وتقليل القيمة مقابل تعجيل السداد قبل أوانه» آمل 
إفتاءنا حول ما سبق» حفظکم الله وسدد علی ایر خطاکم. والسلام عليكم ورحمة 
الله وب رکاته. 

ج: ما ذكر في السؤال هو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة: (ضع وتعجل)» وفي 
جوازها حلاف بين أهل العلم» والصحيح من قوليهم: جواز الوضع والتعجيل» وهو 
رواية عن الإمام أحمد واختيار الشيخين: ابن تيمية وابن القيم» ومنسوب إلى ابن عباس 
- رضي ا 

es‏ لان هذا عكس الرباء فإن الربا 
يتضمن الزيادة فى أحد العوضين» فى مقابلة الأجل» وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض 
ENE E AER‏ 
E O TT‏ 
الزيادة» وهي منتفية ههناء والذين حرموا ذلك قاسوه على الرباء ولا يخفى الفرق 
الواضح بين قوله: (إما أن تربي وإما أن تقضي) وبين قوله: (عجل لي وهب لك مغة) 
E E‏ اھ. 


وبالّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو: بکر ابو زید» عضو: عبدالعزیز آل شيخ 
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


0 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها 


لأ يشترط في بيع الذهب التقابض في مجلس العقد والتساوي قي الوزن 

روی مسلم: عن ابي هريرة ظه قال رسول الله 6 الذهت اناهب وزتا وز 
مغد بمنثل» والفضة بالفضة وزتا بوزن مغلا ل فن زاد أو استزاد فهو ربا“ 

وعن أبي هريرة طف أيصًا: أن رسول الله ج قال: «الدينار بالدينار لا فضل بينهما 
والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما». 

وروی البخاري ومسلم' "عن أبي سعيد الخدري ڪاښقال رسول الله 25 «الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر واللح بالملح مفلا مغل 
يدا بید» فمن زاد أو استزاد فقد أربی» الآحذ والمعطي فيه سواء). 

وروي مسلم عن عبادة بن الصامت له قال: قال رسول الله #5: «الذهب 
لهب رالفة بالفضة وار بابر والشعيربالشمر والعر باتمر رلح املح با ال 
a‏ إن کان يدا بيد“ 

وروی البخاري “ ر أي سعید ظا أن رسول الله 5 قال: aT‏ 
بالذهب إلا مغلا مغل ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مغلا مغل ولا تشفوا"“ بعضها على 
بعض» ولا تبیعوا غائبًا بناجز). 
لاأ الإجماع على ذلك: 

قال النووي في شرح مسلم: داع ا ر او د 
کالذهب بالذهب» وعلی انه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا بأعه بجنسه. 

ونقل الإجماع ‏ أيصًا ‏ ابن المنذر وابن قدامةء وابن رشد والسبكي. 

وقال في المغني"“ هذه الأعيان [الذهب والفضة . . . ] يثبت الربا فيها بالنص 
والإجماع. 


() مسلم .]۱١۸۸[‏ )۳ مسلم .]۱١۸۸[‏ 
() البخاري [۲۱۷۹]» ومسلم )٤( .)۸۲( )۱١۸۷[‏ مسلم .)۱١۸۷(‏ 
(۶) البخاري (۳۱۷۷). 

(1) قال اين حجر: مثلا مثل» أي الذهب بياع بالذهب موزونًا بموزون. 
(۷) ولا تشفوا: أي تفضاوا. (۸) الغني .]٥٤/٦[‏ 


e 
صورمن البيوع أحرمة واختلف فيها‎ ۷۸ 


E a a O 
بالذهب» کان الذي معه قلیاک 0 کٹیرًا؛ لأن أصل الذي نذهب إليهء أن الذهب‎ 
بالفضة وإذا احتلف الصنفان» فلا بأس أن يشتري أحدهما بالآخر ومع الآخر شىء‎ 
ولا بأس أن يشتري بالذهب فضة منظومة بحرزء لأن أكثر ما في هذا أن يكون التفاضل‎ 
بالذهب والورق ولا بأس بالتفاضل فيهماء وكل واحد من الب لبيعين بحصته من الثمن.‎ 

قال ابن القيم” وأما إذا كانت الصياغة مباحة كخاتم الفضة وحلية النساء فالعاقل 
e‏ من أن يازم 
e‏ اخر» وفي هذ ا 
الشريعة» فإن أكثر الناس عندهم ذهب يشترون به ما يحتاجون إليه من ذلك» والبائع لا 

یو صضصحه: أن الناس على عهد نبيهم 5 كانوا يتخذون الحلية و كان النساء يلبسنها 
وكن يتصدقن بها في الأعياد وغيرهاء والمعلوم بالضرورة أنه كان يعطيها الحاويج ويعلم 
أنهم يبيعونهاء ومعلوم قطعًا أنها لا تباع بوزنهاء فإنه سفه ومعلوم أن مثل | حلقة والخاتم 
والفتخة لا تساوي دينارًا ولم یکن عنده فلوس يتعاملون بهاء وهم کانوا أتقی لله وأفقه 
ي دینه وأعلم بمقاصد رسوله من أن نکیا الحيل أو يعلموها الناس. 

والأدلة التي وردت ترد على هذا الكلام» وهذه الأقيسة باطلة مع وجود النصوص 
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٤ 


مسالة: 


قال الامام ا a‏ ك باب E‏ فيها حرز وذهب: 


)0 الام [T/7‏ () إعلام الموقعين [۲/ .]١١۷‏ 


صور من البيوع الحرمة واختلف فيها 
روی مسلم'٠‏ عن فضالة بن عبید قال: اشتریت يوم خبير قلادة باثني عشر دينارا 

فیها ذهب وخرز» ففصاتهاء فوجدت فیها أ کثر من اثنی عشر دينارًاء فذ كرت ذلك 

اني چ ق رلا e‏ 

بالدینارین والفلائت . کی ا 

e‏ مراده کانوا يتبایعون الق فت وخرز وغیره بدينارين أو ثلاثة 
وإلا فالأوقية وزن أربعين درهكًاء ومعلوم أن أحدًا لا يتاع هذا القدر من ذهب خالص 
بدينارين أو ثلاثة» وهذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه» ظنوا جوازه لاختلاط 
الذهب بغيره فبين النبى يه أنه حرام حتى ييزوا ويباع الذهب بوزنه ذهبا. 

قال الإمام النووي۔ ر حمه الله تعالى - بعد ذ كر حديث فضالة: «لاتباع حتى تفصل»: 

وفی هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب» حتى يفصل فيباع الذهب 
بوزنه ذهبًاء ويباع الآخر با أراد. وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة» وكذا الحنطة مع 
غیرها بحنطة» والملح مع غیره بملح» وکذا سائر الربويات. 

روی مسلم": عن حنش قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت ا 
ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن 
فقال: CT a a‏ 

ا يقول: : «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يأحذٌَ إلا منلا مثل». 
ى: الصائغ باذ كيو من لعب الصافي قم لهب إلى ااصتع وذ 
کیلو ذهب جدید ویکون به فصوص سواء کانت من الخرز اماس ار 
غيرهما ويأخذ المصنع أجرة التصنيع فهل هذا يجوز؟ 
الذهب الخالص الذي أعطاه الصائغ للمصنع يأخذ أقل منه من المصنع فيكون هنا 
حدث زيادة فى الذهب. 


رې مسلم .)۱١۹۱( )۰٩۰(‏ رې شرح النووي على مسلم (۱۰/ 0 
ر مسلم (۹۱٥۱)۔‏ 


و ا 


كما في الصحيح. Ts‏ 
مثلا مثل» فمن زاد أو استزاد فهو ربا»» وحديث أبي سعيد طن قال رسول الله 4ا 
«الذهب بالذهب» متلا مل يدا بید» فمن زاد أو استزاد فقد أربىء الآخحذ ا 
سواء). 

وقال الإمام النووي - رحمه الله تعالى .: باب بيع القلادة فيها خرز و 

وذكر حديث فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: أتي E NT‏ 
بقلادة فيها حرز وذهب وهي من المغام تباع فأمر رسول الله کل بالذهب الذي في 
القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله ع ا 

ٹم ذکر ا - عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر 
دینارًا فيها ذهب وخرز» ففصلتها فوجدت فيه اثر من اثني عشر دينارًا فذ كرت ذلك 
لي 5 فقال: رلا تباع حتی تفصل». 
لا هل يجوز بيع الذهب بالفضة مؤجلا؟؛ وهل يجوز بيع الذهب بالأموال 

مؤجلا؟ 

لا يجوز بيع الذهب بالفضة مؤجلا لما ورد في e‏ 
بالفضة مغلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم شئ 
کان يدا بید». 

قال الإمام ادووي U:‏ باب النهي عن الورق بالذهب ديًا: 

روى مسلم “ عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقًا بنسيقة إلى الموسم» أو إلى 
الحج. فجاء إلى فأخبرني» فقلت: هذا أمر لا يصلح قال: قد بعته في السوق فلم ينكر 
ذلك علي احد. 

تيت البراءَ بن عازب فسألته فقال: قدم النبي ء5 المدينة ونحن نبيع هذا البيع» 
فقال: «ما کان يدا بيد فلا بأس به» وما كان نسيئة فهو ربا». 

وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم نجارة مني فأنيته فسألته. فقال مثل ذلك. 
وروى البخاري ومسلم “ عن أبي النهال قال: سألت البراء بن عازب عن 


2 «الذهب بالذهب وزنا بوزن) 


.)۱٥۸۹( مسلم‎ () .)۱١۹۱( مسلم‎ )( 
.)۱٥۸۹( ومسلم‎ 1۱ ›»۲٠۱۸١[ البخاري‎ 3 


۸۱ صور من البيوع الحرمة واختلف فيها‎ 
E EE REE E E E 


الصرف؟ فقال: سل زيد بن أرقم فهو أعل فسألت زيدًا فقال: سل البراء فإنه أعلم. 

ثم قالا: (نهی رسول اله 5 عن بیع الذهب بالورق دی ) 

قلت: هذا افظط مسلم. 

ثم ذكر حديث عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: ف 
وا را و ا ان نشتري الذهب بالفضة 
E E O A O E‏ 

قال الإمام النووي : قوله (يدًا بيد): حجة العلماء كافة في وجوب التقابض» وإن 
اا ا 

وقوله: «آمرنا أو ن نشتري الذهب بالفضة کیف شننا» يعني سواء ومتفاضلا؛ وشرطه: 

أن يكون حالا. 


ويتقابضا في اجلس. 
ك س: ماذا يفعل الذي بريد أن يبيع ذهبا قديًا ويشتري ذهبا جديدا؟ 


n E EY 
ee ْک ا‎ 


بالصاعين e‏ ا فقال الله 5 : رلا ف الجمع بالدراهم ثم 
ابتع بالدراهم جنییا“ ۰ 
ركما ورد في الصحيحين: سمعت ابا سعید يقول: جاء بلال بتمر برني فقال له 
ستول الله ا 
بصاع ليطعم النبي 25 فقال رسول الله عند ذلك: «أوه! عين الرباء لا تفعلء ولكن إذا 


ذلك أن تشتري a‏ 


: «من اين هذا؟» فقال بلال: تمر کان عندنا رديء فبعت منه صاعين 


)0 دياه بي: مۇجلا. (۲) البخاري ›»]۲٠۷١[‏ ومسلم .)٠١۹۰(‏ 
)١(‏ البخاري (۲۳۱۲)» ومسلم .)٠١۹٤(‏ 


N n 


وروی مسلم عن ابي سعید قال: تي رسول الله ل بتمر a‏ . 

تمرنا» فقال الرجل: پعنا تمرنا صاعين بصا من هذاء فقال رسول الله 1 : «هذا الربا 
ا شتروا لنا من هذا" 
| وى | س ما حكم إبدال الذهب الستعمل بذهب جديد ودفع الفرق؟ 

چ : هذا لا يجوز لا ورداي اليح عن اي هري نه . : «الذهب بالذهب وزنا 
بوزن متلا بمثل» فمن زاد أو استزاد فهو ربا». 


فإذا اشترى (ال جرام) من الذهب المستعمل بأقل من (جرام) من الذهب الجديدء 
تكون هذه الزيادة ربا كما قال عليه الصلاة والسلام -. 


حکھ إبدال الذهب الرديء بايد مع إعطاء الفرق 


ندند الصائغ يأخحذ ا المستعما ل مشلا : بسعر الغرام لاثين ويبيع سعر 


ألذهب احخدید بسعر الغرام 2 اك فما حکه یل ا؟ 


فأجاب: لا يجوز أن تبدل ذهبا رديًا بذهب طيب وتعطي الفرق» هذا محرم ولا 
يجوز» ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من قصة بلال <: (جاء إلى 
لبي 5 ر جد فال فن آين هذا ال بلال: کان عندنا تمر رديء فبعت منه 
صاعين e‏ کک ابي ت فقال النبي 5 «أوه» لا تفعل عين الربا». 

فبين النبي 5 N EE‏ 
عين الرباء وأنه لا يجوز للمرء أن يفعلهء ولكن رسول الل كعادته أرشده إلى الطريق 
الباح» فأرشده النبي د ر :ات يبيع الرديء بدراهم» ثم يشتري بالدراهم ترا جيدًا. 

وعلى هذا نقول: إذا كان لدى المرأة ذهب رديء أو ذهب ترك التاس لبسه 
فإنها تبیعه ا ثم تأخحذ E‏ و ذهبا طيباء تختار هذه الطريقة التي 


)( ا (۹4). فتاوی البيوع (ص .)١١١‏ 


۹ 


ES N 


بيع الذهب المستعمل وشراء آخر في نفس الوقت من محل واحد 


وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العئيمين"": ما رأي فضيلتكم حيث 
إن بعض المشترين للذهب يسأل عن سعر الذهب الجديدء ثم إذا علم 
بسعره قام وأخرج ذهبا مستعملا معه وباعه» وعند استلامه الدراهم يقوم 
ويشتري بضاعة جديدة؟ 
فأجاب: هذا لا بأس به إذا لم يكن هناك اتفاق أو مواطأة من قبل إلا أن الإمام 
أحمد. رحمه الله يرى أنه في مثل هذه الحالة يذهب ويطلب من جهة أخرى فيشتري 
منهاء فإن لم يتيسر ذلك رجع إلى الذي باع عليه أولا واشترى منه حتى يكون ذلك 
أبعد عن الشبهة» شبهة الحيلة. 


حكم من باع حلا لصائغ ثم اشترى منه آخر وزاد على القيمة الأولى 


[ شيك وسل فدبة اح مسد اماع ایی . سه له بون 
السائل: إذا باع إنسان حلا إلى الصائغ ثم اشتری منه آخر وزاد على 
القيمة الأولى فما الحكم؟ 
فأجاب: هذه المسألة أحب أن نبسط فيهاء وذلك أنه ثبت عن النبي بي من حديث 
عبادة بن الصامت أنه قال: «الذهب بالذهب مغلا بمثل سواء بسواء يدا بيد»» فإذا بعت 
فلا بد أن يتساویا فى الميزان. 
وأن يكون التقابض من الطرفين قبل التفرق. 
فإذا جاءت امرأة إلى الصائغ وباعت عليه حليها واشترت منه حايًا آخر فإما أن 


(۱) فتاوی البیوع (ص .)۱۷١‏ 
(۲) فتاوی البیوع (ص .)۱١۳‏ 


يكون ذلك عن اتفاق بينهماء يعني نها قالت: سأبيع عليك هذا الحلي بعشرة آلاف 
وأشتري منك الحلى الآخر الذي هو أقل منه وزنا بالعشرة» إذا كان ذلك عن تواطؤ فإنه 
ایج أف ال اق وي به ال اف اك د 
كان ذلك ليس عن تواطو بينها وبين الصائغ بل باعت عليه ذهبها وأخذت القيمة ثم 
عادت واشترت منه فهذا لا باس به» ولکن الإمام أحمد ۔ رحمه الله اختار في مثل هذا 
أن تذهب قبل أن تشتري من الصائغ الذي باعت عليه» تذهب وتطلب في السوق› 
وإذا لم تجد حاجتها إلا عند هذا الصائغ رجعت واشترت منه» ولا ريب أن الذي قاله 
الما اخدك ي دال ها ا ر جل أن مد ها ا رة 


اختلاط ذم المحلات فى مصانج الد کی كيد المسع 


[ وى | وسل فضيلة محمد الصالح الن رة ال ما الحکم في من 
سلم ذهبه لمصنع الذهب ليصنعه فرعا اختلط ذهبه مع ذهب غيره حال 
صهر الذهب في المصنع ولکن عند استلامه من المصنع يستلمه بنفس 
الوزن الذي سلمه؟ وهل یازم تسدید أجرة النصيع عند أستلام الدهي 
أو نعتبره حسابا جاريا؟ 
واحد على حدة إذا كان عيار الذهب مخختلمًا. 
أما إذا كان عيار الذهب لا يختلف فلا حرج لأنه لا يضر. 
لا يلزم أن يسدد؛ لأن هذه أجرة على عمل فإن سلمها حال القبض فذاك» وإلا متى 


ز٠‏ فتاوی البيوع (ص .)١۷١‏ ر فتاوی البيوع (ص ۱۷۲). 


ا ۸ 


صور من البيوع الحرمة واختلف فيها 
كانت من الأحجار الكرية المسماة بالألماس أو الزراكون أو غيرهاء 
ويعطيه المشتري مقابل هذا الكيلو ذهبا صافيًا وزتا بوزن ولكن ليس فيه 
فصوص» نم إن البائع يأخذ زيادة على ذلك تسمى أجرة التصنيع» فيكون 
عند البائع زيادتان أولهما زيادة ذهب مقابل وزن الفصوص,» وثانيهما 
زيادة أجرة التصنيع لأنه تاجر ذهب ولیس مصنع ذهب» فما حكم هذا 
العمل وفقكم الله؟ 
ااب م ا A NES‏ 
وجهین: ۰ 
الوجه الأول: زيادة الذهب» حيث جعل ما يقابل الفصوص وغيرها ذهبًا وهو شبيه 
بالقلادة التي ذ كرت في حديث فضالة بن عبيد حيث اشترى قلادة فيها ذهب وخرز 
باثني عشر دينارا ففصلها فوجد فيها ذهب وخرز فقال النبي 5 «لا تباع حتى 
تفصل». 
الوجه الثاني: فهي زيادة أجرة التصنيع؛ الأن الصحيح أن زيادة أجرة التصنيع لا 
تجوز؛ لان الصناعة وإن كانت ا زيادة وصف في الربوي تشبه 
زيادة الوصف الذي من خلق الله وقد نهى النبي ن ری التمر 
بصاعين من التمر الرديءء والواجب على المسلم الحذر من الربا والبعد عنه؛ لأنه من 


أعظم الذنوب. 


2 اذ قب هراهم * جور الام الف اما 


e 3 3 0‏ 
E OA. 8 i EOE IES‏ 
فقتو ي آ ف ا ا معحمف انعا ب العشمي و همك اا 
ê‏ وأا كا 
٤‏ 
! 4 ل 


فأجاب: 
بج آڻ تعلہ | القاعدة العامة 2 بیع الذهب بدراهم لا يجوز أبدًا إلا باستلام 


فتاوى البيوع (ص ۸ 


غضب عليك القريب eS‏ 


کا 


a a i 


| فتوی وسل فضيلة الشيخ محمد الصالح ال لعثیم ١‏ - رحمه حمه الله : ما حکم 
حجر اناهب وذلك بدهع بعض مته u‏ عند الاجر حتی نسدد 


القيمة امل 


ء٤‎ 


فاجاب: 

ذلك لا يجوز؛ لأنه باعها فإن مقتضى البيع أن ينتقل ملكها من البائع إلى المشتري» 
وهذا حرام لا يجوز بل لا بد من أن يقبض الثمن كاملا ثم إن شاء المشتري أبقاها عنده 
شاك اها 

نعم» لو سامه منه ولم يبع عليه ثم ذهب وجاء بباقي النمن ثم تم العقد والقبض بعد 
ذلك فهذا جأئز؛ لأن العقد لم يكن إلا بعد إحضار الشمن. 


هل جوز التعامل بالشيكات في بيع الذهب؟ 
وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين - رحمه الله ء: ما حكم التعاما 


ا 
بالشیکات في بیع الذهب وإن كانت مستحقة للسداد وقت البيع» حیت إن بعص 
أصحاب الذهب يتعامل بالشيكات خشية على نفسه ودراهمه أن تسرق منه؟ 

فأجاب: 

لا يجوز التعامل بالشيكات في بيع الذهب أو الفضة؛ وذلك لأن الشيكات ليست 
قيضا وإما هي وثيقة حوالة فقط» بدليل أن الذي أخذ الشيك لو ضاع منه لرجع على 
الذي أعطاه إیاه ولو کان قا لم يرجع عليه. 

وبيان ذلك: أن اارجل لو اشترى ذهبا بدراهم واستلم البائع الدراهم فضاعت منه 


لم يرجع على المشتري» ولو أنه أخذ من المشتري شيكا ثم ذهب به ليقبضه من البنك ثم 


ف فتاوی البيوع (ص ۱۹۸). 


ا غ وا ا aS‏ 


ضاع منه فإنه برجع على المشتري بالشمن» وهذا دليل على أن الشيك ليس بقبض» وإذا 
لم يكن قبصًا لم يصح البيع لأن النبي 5 أمر بيع الذهب بالفضة أن يكون يدًا بيدء إلا 
إذا كان الشيك مصدًا من قبل البنك واتصل البائع بالبنك وقال: أبق الدراهم عندك 
وديعة لي فهذا قد يرخص فيه. والله اعلم. 


اشتری ذهتا ویقي عليه من قیمنه 


1 3 : 8 * . 0 a 2 ٤ 


فأجاب: 

لا يجوز هذا العملء وإذا فعل صح العقد فيما قبض عوضه وبطل فيما لم يقبض؛ 
لأن البي 4 قال في بيع الذهب بالفضة: «بيعوا كيف شتتم إن كان يدا بيد». 

ترك العقد حتی یأتی بباقی التمن أولى 


ړ ستل فة الخ ابن یمان 
اش بی دھا و الع عله ب د 


ما تي بالباقى؟ 


١ 8 
ا‎ 


£ 


فاجاب: 

الأولى أن يعاد العقد بعد أن يأتى بالباقي وهذا لا يضرء ما هو إلا إعادة الصيخة فقط 
وإن ترك العقد حتى ياتى بباقی الشمن کان أولى» لاأنه لاداعى للعقد قبل إحضار الثمن»› 
واللّه الموفق. ا ٠‏ 


.)۱۷۳ فتاوی البیوع (ص‎ )۲( .)١۷۳ فتاوى البيوع (ص‎ )١( 


YARA‏ صور من البيوع الحرمة والختلف فيها 


رهن الذھی مقایل ذ ھی سرد المشاورة عليه 
- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العنيمين ‏ رحمه الله ء: ما حكم 
الذي اذه التاجر رها إلى أن يشتري المشتري ما أل منه مع العلم أند 

لا بد من اختلاف في الوزن بين ما أخذه وما رهن؟ 


2 


فاجاب: 
هذا لا بأس به ما دام أنه لم ببعه إياه وإما قال: حذ هذا الذهب رهئًا عندك حتى 
ذهب وأشاور ثم اعود ونتبايع من جديد ثم إذا تبايعنا سلمه الثمن كاملا وأخذ ذهبه 


الخديعة في بيوع الذهب حرام 


[ وى | - وستل فصيلة الشيخ محمد الصالح العفيمين: ما الحكم في أن بعض 
أصحاب محلات الذهب يشتري ذهبا مستعماا نظيقًا ثم يعرضه للبيع 
بسعر مديد فهل يجوز مثل هذا أو يلزم تنبيه المشتري بأنه مستعمل أو لا 
E‏ هل هو جدید ام لا؟ 
o aT‏ 
جديد لعددت ذلك غشّا منه وخديعةء فإذا كنت لا ترضى أن يفعل بك الاس هذ 
فكيف تسوغ لنفسك أن تفعله بغيرك؟! وعلى هذا فلا يجوز لالإنسان أن يفعل مثل هذا 
الفعل حتى يبرن 'للمشتري ويقول له: إن هذا قد استعمل. استعمالا خحفيمًا أو ما أشبه 
ذلك. 


) فتاوی البيوع (ص .)۱٦۷‏ 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها . . 


اشترى قطعة ذهبية واحتفظ بها ثم باعها بشمن ازيد 


[ فوى |- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العنيمين' ‏ رحمه الله : رجل 
اشترى قطعة ذهبية بلغ مئتي دينار واحتفظ بها مدة من الزمن إلى أن 
زادت قيمة الذهب أضعافا بثلائة آلاف دينارء فما حكم هذه الزيادة؟ 


فأجاب: هذه الزيادة لا بأس بها ولا حرج» وما زال المسلمون هكذا في بيعهم 
وشرائهم يشترون السلع وينتظرون زيادة القيمة» وربا يشترونها لأنفسهم للاستعمال 
ثم إذا ارتفعت القيمة جذًا ورأوا الفرصة في بيعها باعوهاء مع أنهم لم يكونوا عندهم نية 
في بيعها من قبل» والمهم أن الزيادة متى كانت تبعًا للسوق فإنه لا حرج فيها ولو زادت 
أضعافا مضاعفة. 

لکن لو كانت الزيادة في ذهب بادل به فى ذهب آخر وأخذ زيادة فى الذهب الأخر 
فهذا حرام؛ لن اا و و ا 
الحديث عن رسول الله 5 . 


فإذا بعت ذهبًا بذهب ولو اختلفا فى الطيب يعنى أحدهما أطيب من الآخر فإنه لا 
N N TT‏ 

فلو أحذت من الذهب عيار (۸ )١‏ مثقالين بمثقال ونصف من الذهب عيار )۲٤(‏ 
فإن هذا حرام ولا يجوز» لأنه لا بد من التساوي» ولو أحذت متقالين مثقالين ولكن 
اشر ابض فى ادها وة ل عرز اما لاه لا قن الق ق اس افد 
ومثل ذلك أيصًا أن يبيع الذهب بالأوراق النقدية العروفة. ٠‏ 


حكم بيع الذهب الذي یکون فيه رسوم وصور 


| فتوی - وسل فضيلة الشبخ محمد الصالح العثيمين - رحمه الله -: ما حكم بيع 


الذهب الذي بكون فيه رسوم وصورةء مثل فراشة ورأس تعبان» وما شابه 
ذلك؟ 


() فتاوی البيوع (ص .)٦١‏ 


فأجاب: الحلي الذهب والفضة الجعول على هيئة حيوان حرام بيعه وحرام شراؤه» 
وحرام لبسه وحرام اتخاذه» وذلك لأن الصور يجب على المسلم أن يطمسها وأن 
زیلها» کما في صحیح مسلم عن اأ" ى الهياج عن علي بن أبي طالب قال له: (ألا أبعثك 
علی ما بعشني عليه رسول الله ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قیرا مشرفًا إلا سویته)» 
وثبت عن النبي 5 «إن اللائكة لا تدخل بيا فيه صورة» 

ر هاا تغل تفلن أن جوا اال خا شل ره را 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها 


حكم بيع الخواتم من الذهب المخصصة للبس الرجال 


a‏ رحمه الله ۔: ما حكم بيع 
الخواتم من ع الذهب الخصصة للبس الرجال إذا تيقن التاجر أن المشتري 
سیاہسها؟ 


£ 


فاجاب: 
بيع النواتم من الذهب للرجال إذا علم البائع أن المشتري سوف يلبسها أو غلب 
یتآ لسا ی عو ر ن ھب سرا ای کی ل ا 
ب 
e‏ ا واا ی ا الد الَو ول Ak‏ عل الإ مدن 


ولا يحل للصائغ أن يصنع النواتم الذهب ليلبسها الرجال. 


ما حكم العمل (أو البيع) عند أصحاب الذهب الذين يتعاملون بمعاملات 


فو 
: )1( ت 
وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين - رحمه الله : ما حكم العمل عند 
أصحاب محلات الذهب الذين يتعاملون معاملات غير مشروعة سواء كانت ربوية أو 
حيلا محرمة أو غشّاء أو غير ذلك من المعاملات التي لا تشرع؟ 


فتاوی البیوع (ص ۱۷۱). 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها 


٤ 


فاجاب: 

العمل عند هؤلاء الذين يتعاملون بالربا أو بالغش أو نحو ذلك من الأشياء الحرمة 
محرم لقول الله . تعالى ‏ اوتماوا عل أل افر ولا لمارا عل الور 
ادن )» ولقول: ود ر ڪڪ ي آلکي ان ٳڏا يغام ات ر فر ي 
وھا وماق عدوا مه خی ووا دی عر نا غه (الساء: .]١ ٤‏ 

ولقول النبي 5: «من رأی منکم منکرا فلیغیره بیده» فان لم یستطع فبلسانه فان لم 
يستطع فبقلبه» والعامل. عندهم لم یغیر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فیکون عاصيًا 
لارسول 5 


مو ب اع ا ا فا ب د 
القسم الثانى 


بیج ما یعصی الله به 


لأ يحرم بيع ما يعصى الله به 

قال «تعالى تاوا عل الا والفوف و تاوا َل اتر ادون 

روى الإمام البخاري رحمه الله تعالی » عن انس ظ4 قال رسول الل : «انصر 
أحاك ظالاً أو مظلومًا» فقال رجل: يا رسول الله» أنصره إذا کان مظلومًا أفرأيت إذا كان 
ظالاً كيف أنصره؟! قال: «تحجره ‏ أو تمنعه ‏ من الظلم فإن ذلك نصره'“ 

قال ابن حزم" : مسألة: ولا يحل بيع شيء من يوقن أنه يعصي الله به أو فيه. 

وهو مفسوخ أبدًا کبيع کل شيء ينبذ أو يعصر ممن يوقن آنه يعمله خحمرًا» و کبیع 
الدراهم الرديغة ممن يوقن أنه يدلس بها. وكبيع الغلمان ممن يوقن أنه يفسق بهم أو 
يخصيهم. وكبيع المملوك ممن يوقن أنه يسيء ملكته. ٠‏ 

أو كبيع السلاح أو اليل ما يوقن أنه يعدو بها على المسلمين» أو كبيع الحرير من 
يوقن انه یلبسه. 

وهکذا في کل شيء لقوله ‏ تعالی ۔: ود دوا ل لر اوی ولا تعاووا عل 
الاو ادون ٠‏ 

والبيوع التي ذكرنا تعاون ظاهر على الثم والعدوان بلا تطويلء وفسخها تعاون 
على البر والتقوى. 

وا وی کی ن د ع صحيح؛ لأنه لم يعن على إثم» فإن عصى 
المشتري الله تعالى بعد ذلك فعليه. 

قال شيخ الإسلام أ 

وما حرم لبسه لم تحل صناعته ولا بيعه من يلبسه من هل التحر» فلا يحل للرجل 
آن يکتسب بان يخيط الحرير لمن يحرم عليه لبسه فإن ذلك إعانة على الإثم والعدوان 


و اا AI‏ 14 امحلی ۲۹/۹7]. 
الفتاوی [۲۹۹/۲۹].' 


ت ور اع اا 


وهذه مثل الإعانة على الفواحش ونحوهاء وكذلك لا يباع الحرير لرجل يلبسه من أهل 
التحري. 

قال : 

كما لا يجوز أن يشتري عيًا ليعصي الله بهاء مثل أن يشتري عصيرًا ليعمله مرا 
ويشتري سلا حًا ليقاتل المسلمين» في أصح قولي العلماء كما هو مذهب مالك وأحمد 
وغیرهما. 

۔ قال اللہ تعالی ۔: چو وتماوا عل ال لوی ول عاونا عل لار 
(۱.ھ). 

وعن عبد الله بن عمر ۔ رضي: الله عنهما . قال: (لعنت الخمرة على عشرة وجوه؛ 
لعنت الخمرة بعينهاء وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وحاملهاء واحمولة إليه وآ کل (صحیح بمجموع طرقه وشواهد 

قال - تعالی -: إن أن أَعَيرُ حَ 4 

قال الطبري ۔ رحمه الله - ۹1/111 

حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن أبي سلمة الصائغ عن إبراهيم بن بشير 
الأنصاري عن محمد بن الحنفية قال في قراءة ابن مسعود: [إني أراني أعصر عنا]. 


ê %‏ (إسناده ضعيف) 


(۱) الفتاوی [۳۳۲/۲۹]. (۲) وقد سبق تخريج هذا الحديث. 


a) E 


أنواع من (البيوع) الحرمة المعاصرة 
من بيع ما يعصي الله به 


بيع البناطيل الضيقة مغل: الجينزء وبلايزء والاسترتش للمتبرجات. 
بيع الملابس الضيقة للمبترجات. 
بیع التليفزيون. 
بيع الفيديو. 
بيع أشرطة الفيديو. 
بيع الجلات المنحرفة. 
بيع الصحف الخليعة. 
بيع الورد في محلات الرقص. 
بيع الآلات الموسيقية. 
بیع آلات التدخين كالشيشة. 
بيع الجسمات من الأصنام والحيوانات الحنطة 
بيع الولاعات. 
تأجير الد كان لبائع الأغاني. 
تأجير الد كان لبيع الحرمات. 
بيع الدخان (السجائر). 
بیع اللصرغات التي عليها صور. 
بيع بعض الحلي والأحجار التي عليها صور. 
بيع المعادن الثمينة والأحجار الكرية التي يكون عليها النجمة أو الصليب. 
بيع الخواتم من الذهب الخصصة للرجال. 
بيع المعادن والأحجار المشغولة بالآيات القرآنية. 
بيع البلح والخميرة لصناعة الخمر. 
ه بيع الساعات والملابس التي عليها صليب أو صور. 
لا وسوف نبين ذلك فق الفتاوى التالية: 


ل 


ا 


صورمن البيوع الرمة واخنلف فيها 
[ قوی | س: هل يجوز للمسام قطع أو ج جني العنب الذي يستعمل عصيره خاصا 


ج ا و ر ه لمن يفعل ذ ذلك؛ لأن هذا 
ع ال و فال تعالى ۔ : ولا عاونا عل ألإنْرٍ ادون وقد 
لعن النبي 5 الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها 


وحاملها والمحمولة إليه» من أجل تعاونهم على الإثم والعدوان. 
يع البناطيل الضيفة مل: الجيتر وبلايزء والاسترتش» للمتبرجات. 


س: الرجاء من سماحتكم إفتاءنا في حكم بيع البناطيل الضيقة النسائية بأنواعهاء وما 
یسمی منها با جینز والاستر تش إضافة إلى الأطقم التي تتكون من بناطيل وبلايزء إضافة 
إلى بيع الجزم النسائية ذات الكعب العالي» إضافة إلى بيع صبغات الشعر بأنواعها 
وألرانها الختلفة حصوصًا ما يخص النساءء إضافة إلى بيع الملابس النسائية الشفافة أو ما 
يسمى بالشيفون إضافة إلى الفساتين النسائية ذات نصف كم والقصير منها والتنانير 
النسائية الضيقة. 

ج: كل ما يستعمل على وجه محرم أو يغلب على الظن ذلك فإنه يحرم تصنيعه 
واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين» ومن ذلك ما وقع فيه كثير من نساء اليوم ‏ 
هداهن الله إلى الصواب ‏ من لبس الملابس الشفافة والضيقة والقصيرة» ويجمع ذلك 
كله: إظهار المفاتن والزينة وتحديد أعضاء المرأة أمام الرجال الأجانب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: [ كل لباس يغلب على الظن أنه 
يستعان بلبسه على معصية فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم» 
وا ر بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عايه ا خمر» وبيع الرياحين لن يعلم أن 
sS‏ وكذلك كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على 


( فتاوى اللجنة الدائة E‏ 1۰[ 


صور من البيوع الحرمة والتلفى فيه ب 


يصنع ولا ببيع إلا ما فيه خير ونفع لهم ويترك ما فيه شر وضرر عليهم وفي الحلال غنية 
غ 

MNO ET OS‏ وهذا نصح هو 
مقتضى الإيمان» قال ۔ تعالى - # والمۇمِنون وَالْمُومِنَتُ َم و بض A‏ 
مغرو ويهو عن اشكر » 

قال ۔ عليه الصلاة والسلام -: «الدين النصيحة» قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله 
ولکتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم». خرجه مسلم في صحيحه. 

قال جرير بن عبداللّه البجلي ظ4 : (بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة والنصح لكل مسلم). E‏ 

ومراد شيخ الإسلام - رحمه الله . بقوله فيما تقدم: ولهذا كره بيع الخبز واللحم لن 
يعلم أنه يشرب عليه الخمر... إلخ» كراهة تحربم كما يعلم ذلك من فتواه في مواضع 


ي 


[ ى س: ما الحكم إذا باع الصيدلى أدوات التجميل الخاصة بالنساء علمًا بأن 
غالبية من يستعملنها من التبرجات الفاجرات العاصيات لله ورسولهء 
واللاتي یستخدمن هذه الأشياء في الترين لغیر آزواجهن» والعياذ بالله؟ 


چ :ذا کان الأمر کما ذکر فلا يجوز له ابيع علبهن إذا كان يعلم حالهن؛ لأنه من 
ره ہے 


التعاون على الإثم والعدوان وقد نهى الله تعالى ‏ عن ذلك بقوله: ولا تعاووا عل 
انر ادون“ 


]١١٠١/١۳[ فتاوى اللجنة الدائمة‎ )( .]١١١ »٠١۹/۱۳[ فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
.]٠١١/١۳[ فتاوى اللجنة الدائمة‎ )۳( 


صورمن اليوع الحرمة ولف 
[ فو حكم بيع الراديو وشرائه 


وسل العلامة الشيخ عبدالرحمن السعدي ‏ رحمه الله -: ما حكم بيع الرادير 


ع 


فاجاب: 


الذي نری: أنه لا حرج ولا باس في بیعه وشرائه كسائر المباحات إلا بيعه على من 


حكم التجارة بأشرطة الفيديو 

وسئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداللَه بن باز - رحمه الله -: ما حكم تجارة 
أشرطة الفيديو التي أقل ما فيها أن تظهر فيها النساء سافرات وغل فيها قصص الغرام 
رالهیام؟ 

وهل مال التاجر حرام؟ وماذا يجب عليه وكيف يتخلص من هذه الأشرطة 
والأجهزة؟ جزاکم الله خیرًا. 

فأجاب: 

هذه الأشرطة يحرم بيعها واقتناؤها وسماع ما فيها والنظر إليها لكونها تدعو إلى 
الفتنة والفساد والواجب إتلافها والإنكار على من تعاطاها خا لادة الفساد وصيانة 
ی ا و 


بیع شرائط الغناء 


س: هل يجوز بيع أشرطة الغناء كأشرطة أم كلثوم وفريد الأطرش وما شابههما؟ 

ج: بيع هذه الأشرطة حرام؛ لأن ما فيها من الغناء حرام وسماعه حرا وقد صح 
عن النبى ا انه قال: «إن الله إذا حرم شيًا حرم تمده)(". 

س: أنا أرغب في افتتاح محل فيديو بيع وتأجير الأشرطة المسموح بها من قبل وزارة 
الإعلام ‏ مع التقيد بالتعاليم الواردة وعدم الخالفة للأشياء الشرعية» فهل في هذا حرام 


5 فتاوی البيوع (ص .)٥۲‏ 89 فتاوی اللجنة الدائمة [EAT]‏ 


صور من اليوع الحرمة والتلف فيها _ 
أو الرزق الذي يأتي منه» علمًا بأنني لا أريد أن أعمل في شيء يغضب الله ۔ تعالى » 
والفيديو أصبح الشغلة الوحيدة التي منها دخل مادي بالنسبة للمشاريع الصغيرة التي لا 
تنطلب مبالغ كبيرة» أرجو إفادتي حول هذا الموضوع» لأني ملتبس فيه؟ 

ج: الفيديو والراديو والتليفزيون ونحوها من أجهزة الإعلام لا يقال في نفسها 
حلال ولا حرام؛ لأنها آلات وإنما الذي يحكم عليه استعمالهاء فما استعمل منها في 
محرم محض أو في الغالب فهو محرم. وإلا فهو حلال» وعلى هذا إذا كنت لا تستعمل 
الفيذيو إلا في الخير كما ذكرت فهو خير» وإلا فهو شر. وباللّه التوفيق”. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


]ری بع نمرون 

س: هل يجوز أن أشتري التليفزيون وأدخله بيتي وأنظر إليه وأسمع ججميع ما فيه من 
التماثيل والالعاب» وهل يجوز اشتراء المسجلات واستماع ما فيها من الأغاني أو لا 
يجوز ذلك لا في وقت الصلاة ولا في غيرها؟ 

ج: غالب ما ينشر في التليفزيون ملاهي وشر وکل ما یغلب شره خیره فحرام على 
المسلم اشتراؤه واقتناؤه والنظر والاستماع إليه وكذا الحال فى مسجلات الأغاني”. 


فتوی 

س: کان بحوزتي عدد (۳) تليفزيون وجهاز فيديو في البيت» أشاهد عليهم» 
ومعروف أن أغلب ما يعرض إما حرام وإما فيه شبهةء والآن ‏ والحمد لله ۔ ابتعدت عن 
E eT‏ 
لبناء مسجد عليهاء وأحتاج الى ن اود لتسديد باقي ڌ تمن الأرض 

استفساري: هل أبيع هذه ا ومن تمنها أدفع لمن ورف المأسحد» أو 
SS‏ 
في هذه الاخهة غالبا شر 


ج: يجوز أن تبقي E‏ وجهاز الفيديو في بيتك إذا استطعت أن قضبط 


() فتاوى اللجنة الدائمة .]٤۷/١۳[‏ () فتاوى اللجنة الدائمة .]٤١/١۳[‏ 


٠‏ صورمن البيوع الحرمة واختلف فيها 
نفسك ۔ فتقصرهما على سماع المحاضرات الدينية والعلمية النافعة وقراءة القرآن 
والنشرات التجارية والأخبار السياسية» ونحو ذلك من الأمور المباحة» وإن لم تستطع 
ذلك فلا تبعه؛ لأن الغالب على من يشتري ذلك منك أن يستعمله في اللهو وسائر ما 
و ا یع وت و د ا 
لكن إن وجدت من يغلب على ظنك استعماله لهما في المباح فلا بأس ببيعهما عليه ؛ 


ما حكم بيع الصحف الخليعة؟ 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله -: يا معشر المسلمين حاربوا ET‏ 
الدمرة ولا تشترونها بقليل ولا بكثير [فإن بيعها وثمنها حرام] 

وما الواجب إتلافها أينما وجدت دفعًا لضررها وحماية للمسلمين من شرها أراح 
الله منها العباد والبلاد ووفق ولاة أمر المسلمين لا فيه صلاح دينهم ودنياهم وسلامة 
عقائدهم وأخلاقهم. إنه على كل شيء قدير. 


فتوی 

س: ما حكم إصدار مجلات تظهر فيها النساء سافرات وبطريقة مغرية وتهتم بأخبار 
الممتلين والممثلات وما حكم من يعمل في هذه اجلة ومن يساعد على توزيعها (رمن 
یشتریها)؟ 

الجواب: 

لا يجوزإصدار المجلات والصحف التي تشتمل على نشر الصور الدسائية أو الدعائية 
إلى الزنا والفواحش ش أو اللواط أو شرب المسكرات أو نحو ذلك ما يدعو إلى الباطل ويعين 
عليه» ولا يجوز العمل في مثل هذه احجلات» لا بالكتابة ولا بالترويج؛ لا في ذلك من 
التعاون على الوم والعدوان ونشر الفساد في الأرض والدعوة إلى إفساد امجتمع ونشر 
الرذائل وقد قال الله ب في كتابه المبين: ا وتعاووا عل لر قوی ولا عاونا َل 


.]٤1/١١[ فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها ______. ID‏ 


5 رھ هه o2‏ 2 


زاو ع م للل 
لنم والعدونِ واتقوا اله إن أله سيد لقاب رالائدة: ۲]» وقال النبي 55 


إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإنم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شیتا». 


بع اللات الرسيقا 
س: يأتي - أحيانًا . بضائع فيها الآلات الموسيقية أو آلات التدخين (شيشة) أو أواني 
تسماعد على التدخين» مثل الولاعات وطفايات السجائر فهل نتخلص منها أم نبيعها؟ 
أفتونا جزاکم الله حيرا . 
۔ ها يجوز بیع ا الجسمات من حیوانات و الحنطة؟ 


ل 


: «من دعا 


0 ا كالأصنام BE‏ اا Ba‏ ا لان ما حرم 
الانتفاع به حرم بيعه» ولأن في ذلك إعانة على غا والفساد امیا لار کاب 
العاصي والوقوع في البدع والشرك. 


بيع الولاعات 


ا حکم بیع الولاعات: 
SS‏ 
اقتناء اا 4 تصلح 8 هذه 0 لکن إذا کان هناك ا 8 

بالاستعمال فى إشعال السجاير ونحوها فلا تصنعها ولا تصلحها ولا تبعها". 
هل يجوز تأجير الدكان ونحوه لمن يستأجره لبيع الحرمات أو فعلها؟ 
وسئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداللّه بن باز رحمه الله .: هل يجوز للرجل أن 
يؤجر دكانه إلى باقع الأشرطة الغنائية وآلات اللهو؟ 
فأجاب: 


ر فتاوى اللجنة الدائمة ٠ .]1١١/١١[‏ ر فتاوى اللجنة الدائمة .]٠١۷/١١[‏ 


صورمن اليوع الحرمة والخلف فيها 


لا يجوز تأجير الد كان على من يستعمله في بيع ما حرم الله من آلات الملاهي أو 
التمر أو الدعان أو تخر ذلك لان ذلك إعانة لهم على ما حرم الله. 

وقد قال الاه قعالی ۔: 1 تاوا عل انر ولون 

وصح عن رسول الله 5 أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها 
وحاملها واحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. . 

وماك إلا لأن ايها وعاصرها ومعتصرها وحاملهاوباعها كلهم ممینون علی 
الإثم الان 


وستل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداللّه بن باز: 

لدي بعض الد كا كين على شارع عام أجرت بعضها وبقي البعض الآخرء وقبل أيام 
تقدم أحد المواطنين طالبًا ا 
ترددت في تأجيره» هل يجوز لي أن أُؤجر د كاين لأي محل ببيع شيا كهذا وهل 
E‏ 

فاجاب: 

لا جوز ایر الد کان ونحوه لمن يستأجره لبيع الحرمات أو فعلها کبیع الدخان 
والأفلام الحرمة وحلق اللحى ونحو ذلك؛ لان ذلك من التعاون على الإثم والعدوان 
وقد قال ۔ سبحانه ۔: وتعاووا ع اَل ووی واوا الاثم ادون 


E‏ ول سا ال يد اا العتيمين - رحمه الله ء: ما حکم 
شرب الدخان أو بیعه؟ 


٤ء‎ 


فاجاب: 

شرب الدخان محرم وكذلك بيعه وشراؤه وتأجير الحلات لن يبيعه؛ لأن ذلك من 
N‏ تعالى : «اولا ونا السقها موك 
آل جع أنه ل تينما ووجه الدلالة من ذلك أن الله - تعالى - نهى عن أن تؤتى 
السفهاء أموالنا؛ لأن السفيه يتصرف فيها با لا ينفع» وبين - سبحانه وتعالی ۔ أن هذه 


() فتاوی البیوع [۱۰۳]. 


صور من البيوع الحرمة واختلف فيها r. uu‏ 
الأموال قيام للناس لمصالح دينهم ودنياهي وصرفها في الدخان ليس من مصالح الدين 
ولا من مصالح الدنياء فیکون صرفها في ذلك منانیا ما جمله الله تعالى - عبادة. 

e‏ تعالى و رس e‏ : أنه 
ا ا اا ا او 

ومن أدلة تحریه قوله - تعالی -: چوڪ وافرا ولا شرا نَم لا ب 
اَلْمسرفينَڳه. وو جه من من الأية: : أن الله قد نهى عن Ty‏ 
ا لحد فيها فإن النهى عن صرف الال في أمر لا ينفع يكون من باب أولى. 

ا کا و ا 

أما النظر الصحيح الدال على تحريمه فهو أن كل عاقل لا يمكنه أن يتناول شيئًا يكون 
سببًا لضرره ومرضه ویستلزم نفاذ امال فى صرفه فيه؛ لأن العاقل لا بد أن يحافظ على 
بدنه وعلی ماله» ولا يهمل ذلك إلا من کان ناقصًا فی عقله وتفکیره. 

ومن الأدلة النظرية على تحريمه ۔ أيصًا ‏ أن شارب الدخان إذا فقده ضاق صدره 
وكثرت عليه البلايا والأفكار ولا ينشرح صدره إلا بالعودة إلى شربه. 

وأن شربه يستازم ثقل العبادات على شاربه ولا سيما الصيام» فإن شارب الدخان 
يستفقل الصوم جدًا؛ لأنه حرمان له من شربه من بعد طلو ع الفجر إلى غروب الشمس. 

وحینئذ: فإاننی أوجه النصيحة لإخوانى السلمين عمومًا والبتلين به حصوصًاء 
بالتحذير منه بيعًا وشراء وشرًا وتأجيرًا للمحلات من أجل بيعه فيها ومعونة عليه من أي 
وجه کان(). 


وې فتاوی البیوع (ص ۱۰۳): 


9 صور من البيوع الحرمة والختلف فبها 


بيع بعض اللي والأحجار التي عليها صور 

- حكم بيع وشراء المشغولات التي لا يكون فيها إلا صورة رأس فقط بدون باقي 
الجسم 

بعض العملات الذهبية والتي تضاف إلى ب ب الل ریگرن فا ضور جا 

لوجه رجل کجنیه جورج وغیره؟ 

ج: الأحاديث الحرمة لصور ذات الأرواح عامة فتشمل كل صورة لذي روح ومن 
ذلك صورة الرأس وعليه فلا يجوز شغل هذه المصوغات بها. 
بيع المعادن الثمينة والأحجار الكرية يكون عليها النجمة أو الصليب 

- حكم بيع وشراء محلات المعادن الثمينة والأحجار الكرية؟ 

- نجمة إسرائيل أو الصليب أو ما بمت لليهود والنصارى بشيء من شعائرهم؟ 

ج: لا يجوز عمل هذه المصوغات ما يحمل شعارات الكفر ورموزه كالصليب 
ونجمة إسرائيل وغيرهما ولا يجوز بيعها ولا شراؤها ٠‏ 
a NE‏ 

- حكم بيع وشراء الخواتم من الذهب الخصصة للرجال» والتي يقول أصحاب 
الحلات إنهم لا بيعونها على المسلمين مع إحاطة سماحتكم علمًا بأن فتواكم دعم لنا 
نحن مفتشي وزارة التجارةء لإزالة المنكرات الموجودة في أسواق الذهب بإذن الله 
سائلين الله أن يجعلكم ممن طال عمره وحسن عمله وأن ينفع الأمة بعلمكم. 

ج: لا يجوز بيع خواتم الذهب الخصصة للرجال إذا كانوا يلبسونهاء وقول 
أصحاب امحلات: إنهم لا يبيعونها على المسلمين لا يبرر عملهم. 

فهم في ديار الإسلام وعلى من كان فيها ألا يتعامل إلا بجا تجيزه شريعتها المطهرةء 
وهذه الحجة نظير حجة من بيع الخمرة ويقول لا أبيعها إلا على الكفارء ولأن خاتم 
الذهب محرم على الرجال > 


.]1۹ »1۸/١۳[ فتاوى اللجنة الدائمة‎ )۲( .]1۹ »1۸/١۳[ فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


صور من البيوع اخحرمة واختلف فيها ا ۳.0 


بيع المعادن والأحجار المشغولة بالآيات القرآنية 
س: أرجو من سماحتكم ادي عن حكم بيع أو شراء أو عوض المشغولات المدون 
عليه لفظ الجلالة أو بعض الأسماء؛ عبدالرحمن وعبدالله. . إلخ؟ 
ج: لا يجوز شغل المعادن والأحجار بالآيات القرآنية ولفظ الجلالةء لما في هذا 
العمل من صرف هذه الات عن القضرد العظيم متها وما فى من تفريضها 
وتعريض لفظ ال جلالة للامتهان'. 


بيع البلح والخميرة لصناعة الخمر 
س: عندنا في السودان أهل لنا يقومون ببيع البلح والخميرة معًا في شكل تجارة» وهم 
يعلمون علم اليقين أن المشتري لا يريد من هذا البلح والخميرة إلا صناعة الخمر» وهم 
بذلك يتحصلون على أرباح طائلة من هذه التجارة» فما حكم هذه التجارة في الشرع؟ 
وهل رزقها حلال ام حرام أفيدونا فاد کم الله؟ 
ج : ذا کان الأمر كما ذ كر فلا يجوز ابيع لقول | E E‏ 
موی ولا عاونا ع الَإنِ امون وَاتَقواً ا أ َه ِن 


س: سائل يسئل عن المال المكتسب من طريق البيع أو الشراء في الأسلحة 
اء كانت ذخائر نارية (رصاصًا) أو بنادق بأشكالهاء هل هذا الال 

حلال مباح أم لا؟ وهل يجوز قبول هذا المال كسداد دين أو تمن في 

مبايعة أو مهر في زواج لا سيما أن ولي الأمر وتعليمات الدولة تقضي 

بمنع المتاجرة في السلاح وغيره من المنوعات» نأمل من فضيلتكم ! إفادتا 

يتم تعميمه وإفهامه للمسلمين؟ جزاكم الله عنا وعن | لسلمين في کل 

مکان خیر الجزای شال اله لنا ولكم حسن الخاتمة کک 

ج E‏ تال -: ايتا 

E O EL 
a 


ر١‏ فتاوى اللجنة الدائمة .]1۸/١۳[‏ (۲) فتاوى اللجنة الدائمة .]٠١١/١۳[‏ 


کڪ ی ی ا ا 
السا دون ن ول الأمر و غرم السب الاح ع ذلك واه اغ 


[ فتوى_| س: ما حكم من يعمل في مطعم ياع فيه الأشربة الحرمة» بحيث إن هذا 
الإنسان يتجنب إحضار أو حمل هذه المشروبات إلى الزبائن مع 
الاستمرار في خدمة الزبائن إذا ما طلبوا أطعمة أو مشروبات غير محرمة؟ 
مع العلم بأنني أمر على من يشرب وأرى من يقوم بخدمته» والمكان واحد؟ 


وما حكم المسلم الذي يتاجر بها من أجل جذب الزبائن؟ 
. وما حكم من يقدم لحم الخنزير للزبائن في حالة العمل في ذلك المطعم كخدمة 
وعمل من أجل الرزق؟ 
۔ وما حکم صاحب لطعم الذي يكون عنده حم خنزیر ویکسب منه؟ 
چ : أولا: ا 
ا لخنزيرء» والأجرة على ذلك محرمة» ay‏ من التعاون على الثم والعدوان» واللّه- ۰ 
تعالی ۔ نهی عنه بقوله: بولک مایا عل الائ دالو وا 
الله. 
انا : يحرم علي المسلم بيع احرمات من الخنزير وا لمر وقد ثبت عن النبي ي: 
«إن الله إذا a‏ والأرزاق وجلب الزبائن بيد الله و 
امحرمات» فعلی فعلى المسلم تقوى الله ل pO‏ بس لله 
ل و سه E‏ 
[ فتوی_] س: ما حكم بيع وشراء المشغرلات التي تکون علی شکل أبراج (کبرج 
الحمل ‏ العقرب - الميزان) سواء كانت صورة مطبوعة أو مجسمة ولها 
ظل» وحکم الصلاة فيها؟ 
ج: عمل هذه الأبراج فكرة جاهلية يجب على المسلم أن يبتعد عنها وعن كل ما فيه 
إحياء لهذه الفكرة الجاهلية» فضلا عما تحمله من صور لذوات الأرواح» وعليه: فلا 


وم فتاوى اللجنة الدائمة .]١١١/١١۳[‏ ر فتاوى اللجنة الدائمة .]٠١/١١[‏ 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها ‏ ______ W9‏ 


۱ ٤ 
بجر هقل الصرعات اهار مر اهاوه اله دي‎ 
فتوی هل یجرز المتاجرة في الخمور واخنازیر إذا کان لا پيعها لمسلم؟‎ 
لا يجوز ز امتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرها كالخمور والختزير ولو مع‎ : 1d 
الكفرة؛ هما ثبت عنه کد انه قال: «إِن الله إذا حرم شينًا حرم ثمنه»» وا لعن الخمر‎ 
وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها واحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها‎ 
س: هل يجوز بيع الأطعمة التي تحتوى على مواد محتواها خنزير أو‎ 
کحولات؟ حیث إنه یکٹر فی امریکا وجود مسلمین لکون محلات‎ 
بقالة تبيع البيرة ولحم الخنزير والدخان أو يعملون بها؟‎ 


صلا 


ج CS‏ مکار : إن الله إذا 
حرم شیتًا حرم تمنه) 
| فتوى | بيع الساعات التي علبها صايب أو صور 
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله - عن الساعة التي فيها صليب أو بداخلها صورة 
لبعض اليوانات. 
فأجاب: : ما نصه: إذا كانت الصورة في الساعة مستورة لا ترى فلا حرج في ذلك. آما 
إذا كانت نت ترى في ظاهر الساعة أو في داخلها ذا فتحها» لم يجز ذلك؛ ما ثبت عنه کمن 
قوله لعلي طا : لا تدع صورة إلا طمستها»» وهكذا الصليب» لا يجوز لبس الساعة التي 
تشتمل عليه إلا بعد حكه أو طمسه ب[البوية] ونحوها؛ ثبت عنه أنه کان لا یری شیا 
e I‏ - وفي لفظ: إلا قضبه) 
س: ما حكم الاتجار في زينة النساءء وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديه 
متبرجة به للأجانب في الشوارع كما یری من حالها أمامه» وکما عمت 
به البلوی في بعض الأمصار؟ 


( فتاوى اللجنة الدائمة »1۸/١۳[‏ 1۹]. () فتاوى اللجنة الدائمة .]٤۹/١۱۳[‏ 
7 فتاوى اللجنة الدائمة .]٤۸/١۳[‏ 2 القول المبين في أحطاء المصلين [ص .]٠١‏ 


صورمن البيوع الحرمة والختلف فيها 
. ج: لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله لما في 
ذلك من التعاون على الإثم والعدوان» أما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها أو لم 


| فتوی | حكم بيع الملابس الضيقة للمتبرجات 
س: ما حكم من يبيع ويتاجر بالألبسة النسائية وخاصة الضيقة منها وكذلك الألبسة 
الداخلية فهل عليه إثم في ذلك إذا بست من عنده امرأة وخرجت بین الناس؟ ۰ 
ج: زر اا اة ا اة اا الال اة كلدي هه تبيه 
الاد اك اه رر اة به اااي الارن عن الوم والعدوان ` 


بيع الورد في محلات الرقص 


س: كثير من الناس يبيعون الورد في محلات الرقص وغيره والورد بالنسبة للمجتمع 
الغربى شىء يقدم إلى الحبيب فالشاب يقدم الوردة للبنت كي تقبلهء أو ليبداً معها 
علاقة والبنت تنظر إلى الوردة المقدمة لها أنها من مغرم بهاء وما يقابل بائع الورد من 
أفعال النساء تأخذه البنت في قبلات وأحضان لكي يعطيها وردة ومن رقص وغيرها. 

فما الحكم في هذا العمل وجزاكم اله خيرا؟ 

ج : إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز بيع الورد لما في ذلك من ار تکاب | 0 
يفضي من الشر والفساد . انتهت الفتوى 
ه قلت (محمد) وجماع هذا الباب: 


eB‏ کک 
النبي ا «لعن الخمر i‏ وعاصرها ومعتصرها وبائعها ا وکل ٹمنها 


وحاملها والحمولة إليه». 


.]۱۸/١١[ فتاوى اللجنة الدائمة‎ )۲( .]٦۷/١١١ فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
.]١١١/١١[ فتاوى اللجنة الدائمة‎ )( 


صور من البيوع الحرمة واختلف فيها 


لا رأي مجلس المجمع الفقهي بشأن زراعة الأعضاء( 

أولا: mg rv‏ 
انت او لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية هو عمل جائز لا يتنافى مع 
الكرامة الإنسانية بالنسبة للمأخوذ منه» كما أن فيه مصلحة كبيرة وإعانة خيرة للمزروع 
فيه» وهو عمل مشروع وحميد إذا توافرت فيه الشرائط التالية: 

١‏ أن لا يضر أخذ العضو E‏ لأن القاعدة 
الشرعية أن الضرر لا یزال بضرر مثله ولا بأشد منه» ولان التبرع حینئذ یکون من قبیل 
الإلقاء بالنفس إلى التهلكة» وهو أمر غير جائز شرعًا. 

۲ أن يكون إعطاء العضو طوعًا من المتبرع دون إكراه. 

۴ أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة المكنة لماعة الريض الضطر. 

٤‏ أن نجاح کل من عمليتي التزع والزرع محققًا في العادة أو غالبا. 

اتا تعفر جائرة رعا برق الاولزية االات الاية: 

١‏ أحذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه» بشرط أن يكون 
المأحوذ منه مكلمًا وقد أذن بذلك حال حياته. 

۲ أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذ كى مطلقًاء أو غيره عند الضرورة لزرعه 
في إنسان مضطر إليه. 

۴- أحذ جزء من جسم الإنسان لزرعه أو الترقع به في جسمه نفسه» كأخذ قطعة 
من جلده أو عظمه لترقيع ناحية أخحرى من جسمه بها عند الحاجة إلى ذلك. 


.]١١ أحطاء شائعة في البيوع [ص‎ )١( 


من البيو ع عرمة واختلف فيها 


ئ 


.۱( 
ا 
مرضية فيه كالمفاصل وصمام القلب وغيرهاء فكل هذه ا لحالات الاربع يرى امجلس 


بيع أعضاء الموتى 


الأطباء ا ر کلیات eT‏ ربعضھم یتبرع بها ربعضهم 


أ 


يسطو على جثث الموتى فيخرجها من القبور ويبيعها لاطلاب أو و الباحترن في الطب وأنا 
أريد أن أعرف موقف الإسلام من هذه الأمور كلها؟ 
من يشاء من الأطباء أو طلاب الطب بالتصرف فيها وتشريحها ما في ذلك من النافع 
الإنسان إلا بتشريحه والنظر في أعضائه بالوسائل المتاحة. 

والشريعة الإسلامية شريعة سمحة وضعها الله رعاية لمصالح العباد في العاجل 
وجل 
الله E‏ عضبه ولعنته» رالویل 2 e‏ منهم. 

اور ا ف غ م ا ا ا 


2D 


صور من البيوع اعحرمة واختلف فيها 


حكم عمليات البيع عن طريق شبكة الإنترنت 

س: تتم في هذه الأيام عمليات البيع عن طريق شبكة الإنترنت» فما الحكم الشرعي 
في ذلك؟ أفتونا مأجورين؟ 

ا لجواب: من شروط البيع معرفة الشمن ومعرفة المبيع» حتى تزول امجهالة عن العوض 
وا لمعوض» فإن الجهالة تسبب الخلافات والمنازعات ما يكون له الأثر الظاهر في وقوع 
العداوات بين المسلمين والتهاجر والتقاطع والتدابر الذي نهى الله تعالى ۔ عنه وحذر 
منه» وحيث إن معرفة السلع يتوقف تحققها على الرؤية أو الصفة الواضحةء فنرى أنها لا 
تتبين إلا بالمقابلة والمشافهة ومشاهدة المبيع ومعرفة منفعته ونوعيته» وقد لا يحصل ذلك 
على التمام إذا كان التعاقد بواسطة الشاشات أو اللكالمات التي يقع فيها التساهل في 
البيان والبالغة في مدح الإنتاج وفي ذكر محاسن المنتجات كما هو ظاهر في كثير من 
الإعلانات والدعايات التى تنشر عبر الصحف والجلات فإنها لا تعحقق . أو أكثرها ‏ 
عند الاستعمال» ا فإذا تحقق شرط البيان والمعرفة للشمن والمغمن وزالت 
الجهالة فإنه يجوز التعامل والتعاقد بيعًا وشراء بواسطة الهاتف وبواسطة الشاشة أو 
الإنترنت أو غيرها من الوسائل التي يستفاد منها وتؤمن المفسدة والغرر والاستبداد 
بالمصالح واكتساب الأموال بغير حق فإذا أضيف شيء من هذه الحاذير لم تجز المبايعة 
بهذه الوسائل فكم حدث بسببها من الخسارات الفادحة وإفلاس الكثير من ذوي 
الأموال الطائلة مع ما يحصل بعدها من المنازعات واخخاصمات التي انشغل بحلها 
القضاة والحكام. والله أعلم. , 1 

قاله وأملاه الشیخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرین ۔ حفظه الله ۔ ۷/۲۲/١٠١٤١ه.‏ 


حكم أسهم الشركات بيعًا وشراء عبر شبكة الإنترنت“ 

السؤال: يتم عبر شبكة الإنترنت تداول أسهم الشركات التجارية بيعا وشراء فما 
a‏ 

الجواب: الشركات الإسلامية جائزة ومباحة سواء كانت تجارية أو صناعية أو 
زراعية أو معمارية أو نحوهاء وقد ذكر الفقهاء للش ر كة حمسة أنواع وهي: ش ركة 
( فتاوی علماء البلد الحرام )٣( .]۷١١[‏ فتاوی علماء البلد الحرام .]۷١١[‏ 


ی کر ا ار ی 
الان و شر كه الها رة وش ك لادان وهر ك الو جره ور ك الفار ةة فاا 
يباح التعامل فيها جاز بيع الأسهم فيها إذا كان رأس الال معروفاء ومقدار السهم المبيع 
محددًا فيجوز لالكه أن يقول للمشتري: بعتك نصيبى من هذه الشركة الذي يمثل 
نصفها أو عشرها أو ربع العشر أو عشر العشر أو نحو ذلك» فيقوم المشتري مقام البائع 
متى صفيت الشركة أخحذ رأس مال البائع وقسطه من الربح» وهكذا يقال في الشر كات 
الصناعية إذا جعل رأس الال في معدات وأدوات تستعمل في الإنتاج وتسويق ما 
قبض سنده حتی لا یکون بیع کالئ بکالئ» وإذا كان للشر كة رصيد من النقود فالاولى 
عدم بيعه» لفلا يبيع نقدًا وسلعًا بنقد وهي مسألة (مدعجوة) إلا أن يكون يسيرًا فيدخل 
تبعًاء ولا بأس ببيع الأسهم المذ كورة بواسطة الأجهزة الجديدة كالهاتف والإنترنت إذا 
تحقق الإيجاب والقبول متواليين» فإن اختل التوالي أو كان القبول مخالمًا للإيجاب أو 
N yy‏ 
کانت E‏ ربوية E‏ و ا د جور سواء بواسطة 
قاله وأملاه ی ارين فة الله AV4‏ 
حکم شراء اسهم الشركات التجار ية 
السۋال : ما حكم شراء الأسهم ؤ في الشركات e o‏ 
يتعامل بالربا؟ جزاكم الله خيرًا؟ 
الجواب: الذي نرى أن الورع ترك المساهمة فيها والبعد عنها؛ لأن الغالب كما قال 
الشائل آنا تتعامل بالربا» وقد قال النبي 5: «غ ما ريبك إلى ما لا ترينك» وقال: 
«مَنْ فی الشبهات لدینه 4 وعرضه»» e‏ أن ا قد ابتلي بھا 
عشرة في العة فليخرج من الربح عشرة في المح TT‏ 


(۱) فتاوى علماء البلد الحرام [1۷۲]. 


RR‏ ا ا 


عشرين وهكذاء وأما إذا كان لا يدري عن النسبة فإنه يخرح النصف احتياطا. 
من فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. 


[ فو | السزال: ما الحكم الشرعي في أسهم الشركات المتداولة في الأسواق 
هل تجوز المتاجرة فيها؟ 

الجواب: لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال لأن الشركات الموجودة في 
الأسواق تختلف في معاملاتها بالرباء وإذا علمت أن هذه الشركة تتعامل بالربا وتوزع 
أرباح الربا على المشتر كين فإنه لا يجوز أن تشترك فيهاء وإن كنت قد اشت ركت ثم 
عرفت بعد ذلك أنها تتعامل بالربا فإنك تذهب إلى الإدارة وتطلب فك اشتراكك» فإن 
لم تتمكن فإنك تبقى على الشركة ثم إذا قدمت الأرباح وكان الكشف قد بين فيه 
موارد تلك الأرباح فإنك تأذ الأرباح الحلال وتتصدق بالأرباح الحرام تخلصًا منهاء فإن 
كنت لا تعلم بذلك فإن الاحتياط أن تتصدق بنصف الربح تخلصًا منه والباقي لك لان هذا 


ما فى استطاعتك» وقد قال الله تعالى -: 5اا م سطع [التغابن: .]١١‏ 
الدعرة ٤١٠۲/٥/۱‏ ١ه‏ العدد )٠١١٠١(‏ الشيخ أبن عيمين. 


[ وی | حکہ شراء أسهم البنوك وبيعها“ 


ما حكم شراء أسهم البنوك وبيعها بعد مدة. بحيث يصبح الألف بثلاثة آلاف مغلا 
وهل يعتبر ذلك من الربا؟ 

د ر ص م ا ر 2ں رم کور ل ر ےم ر ره رر م 2 ر > وا © 
سبحانه -: ل وتعاووا عل لر موی وک عاونا عل الَإتَِ وعدن الائدة: ۲]. 

ولا ثبت عن النبي 4 أنه لَعَنَ كل الربا وَموكلَهُ و كاتة وَسَاهدَيهء وَقال: «هُمْ 
سَوَاعٍ). 

وليس لك إلا رأس مالك» ووصيتي لك ولغيرك من المسلمين هي الحذر من جميع 
لالات ا وة الخد ها اة إلى الله خا غا سلف من اك ن 
امعاملات الربوية محاربة لله سبحانه - ولرسوله ية » ومن أسباب غضب الله وعقابه» 


رې فتاوی علماء البلد الحرام [1۸۹]. 


ا ی کرو ا 


و و> ر e‏ ے و 7 > ۶ 0 
N‏ ا 0 ۱ E e‏ ا i A‏ 2 
لطر e‏ دالكک یا 1 انا ابيع ۱ | وا لله 

2 من المس لك انهم 1 يع مثل الربوا وأحل و 
ا ا بو ت ر دوو r‏ 
f # i ‌ Î‏ أ 2 ٣‏ أ 
الربؤا فمن جاءَد مو عطه ن رب ) 3 ٤‏ ما سلف مره اى اللر ومر عاد 
لے za‏ م سے صا که رو 
r‏ و + ا او ص چا < و تو ص س د وہ ا ےہ رو 
ولتك اصحلب التار هم فیا خللدوت 0) یمحق اله الربؤا وبرى الصدقت والله 


E 


لہ يحب کل قار آم رالبقرة: ۲۷۰ .]۲۷٩‏ 


ن اه رچ ت ےه وه ا A SE Ta‏ ا اک ا ا 

وقال جت تايها الت اموا اموا أله وروا ما بق ن SE‏ 
E E O‏ روہ ب رو وو 
ومين © فان لم تقعلوا فاذوا بحرب من الله ورسولوء ون بتو وڪم روش 


ن رح رو 


ر EOL‏ ٍ 2 2 
اموم لا تطيمون ولا تظلموت © رالبقرة: ۲۷۸» ۲۷۹]. 


الدعرة عدد ٤۹٩[‏ ۹]» الشيخ ابن باز. 


E‏ بيع متلكات الدولة خفية“ 


السؤال: بعض الناس الذين يعملون في إحدى القطاعات التابعة للحكومة يقومور 
بيع بعض الممتلكات الخاصة بالدولة خفية فهل يجوز شراؤها منهم أم لا؟ 

الجواب: هذا حرام عليهم أن يبيعوا شيا من أموال الدولة بغير حق ويعتبر عملهم 
هنا سيا من وجهين: 

الوجه الأول: أنه حيانة والخيانة قد نهى الله عنها في قوله: يما ارين ءامَوأ ك 
ووا أله والرسول ت ا وت رة @4 (الأنفال: ۷]. 

الوجه الثاني: أكل الال بالباطل فإنه لا يحل لهم شيء من مال الحكومة إلا على 
الوجه المشروع» ويجب على من علم بحال هؤلاء أن يبلغ عنهم الدولة حتى يردوهم 
إلى صوابهم ويعاقبوهم على فعلهم لانه فعل محرم والعياذ بالله. وذلك بعد القيام 
بواجب النصيحة لهم لعلهم يرجعون ولا يحتاجون إلى الرفع إلى المسئولين. 


فتاری للموظفين والعمال» ابن عنیمین ص٤‏ ۳ „o‏ 


()فتاوی علماء البلد الحرام BET‏ 


صور من البيوع اتحرمة والخلف فيها ب 
بيع التأشيرات“ 


وسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبداللّه الفوزان - حفظه الله ۔: لقد تسلمت 
عقودات عمل أحد رجال الأعمال والذي كلفني بأن أحضر له عمالا. 

وفعلا تسلمت التأشيرات الخاصة بهم» وعندما سافرت قمت ببيع هذه العقود إلى 
العاملين الذين يرغبون في العمل مع هذا الشخص فهل يجوز لي مغل هذا التصرف؟ وهل 
الال الذي كسبته من هذا الطريق حلال أم حرام؟ 

فاجاب: 

هذا التصرف خطاً والمال الذي أخذته به حرام؛ لأن الواجب عليك أن تنفذ ما 
وكلك عليه م و كلك من استقدام هؤلاء العمال حسب الاتفاق بينك وبينه» وما أُحذته 
من هذا امال حرام عليك» فعليك أن ترده للعمال الذين أخذته منهم ظلمًا. 


وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ما حكم التجارة في الدخان 
والجراك وأمنالهما؟ وهل تجوز الصدقة والحج وأعمال البر من أثمانها وأربحاها؟ 

فأجابت: 

لا تحل التجارة في الدحان وال جراك وسائر الحرمات؛ لأنها من الخبائث ولا فيه من 
الضرر البدني والروحي والمالي» وإذا أراد الشخص أن يتصدق أو يحج أو ينفق في 
وجوه البر فينبغي له أن يتحرى الطيب من ماله ليتصدق به أو بحج به أو ينفقه في وجوه 
البر؛ لعموم قوله ‏ تعالى - ايها اَذ ءامنا فقوا من طيبت ما سس وما 
وا لک من الأرض ولا موا اليك مه نف وسم ابيد إل أن 
حضوا فيد 

وقوله : «إن الله طیب لا یقبل إلا طیتا» وصلی الله وسلم على سیدنا محمد آله 


وصحبه. 


(۱) فتاوی البیوع .)٥۹(‏ (۲) فتاوی البيوع .)٠١١(‏ 


I‏ .د صورمن البيوع الحرمة واختلف فيها 


بيع الكتب الجامعية بأسعار مرتفعة 

س: سألني كثير من الطلاب عن الأموال التي يحصل عايها الأساتذة في الجامعة من 
ااب الي بالطلاب امع ار رة ريضطرون ال راا 0 ج جم إليها 
مع العلم أ ن الركن الأساسي في البيع والشراء هر التراضي معنى أن يرضى البائع بالنمن 
ويرضى المشتري بالسلعة ويقع بينهما الإيجاب والقبول الصيغة المعروفة ۔ أو ا يقوم 
مقامها عرفا؟ 

ج: أقول لأًبنائي الطلاب: الحلال بين والحرام بين فإن كان سعر الكتاب مرتفعًا جدًا 
كان الشىء الزائد على الربح المعتاد حرامًا بلا شك» ويكون هذا البيع صحيحًا مع الحرمة. 

اما كونه صحيكًا فلأن الطالب لم يكره على شرائه وإن كان مضطرًا لذلك» 
وهناك فرق بين الاضطرار والإكراه. 

فالاضطرار تدعو إليه الحاجة الملحة» والإإكراه يدعو إليه ا لخوف الشديد من فقدان 

فإن أجبر الأستاذ الطالب على شراء الكتاب بأي حيلة من الحيل كأن يكتب اسم 
من اشترى ليعرف اسم من لم يشتر ويوهم من لم يشتر الكتاب بالرسوب آخر العام - 
كان هذا البيع فاسدًاء وبالتالي يكون الربح كله حرامًا والربح الزائد على الحد نوع من 
الجشع والاستغلال» ينبغي أن يتنزه عنه كل مسلم ولا سيما رجال العلم الذين هم قدوة 


فتوی حقرق طبع الأشرطة“"“ 


ز) بین السائل والفقیه (ص ۴۲»› ۲۳). إت فتاوى اللجنة الدائمة .]۱۸۷/١۳(‏ 


صور من البيوع اتحرمة وانختلف فيها 0 


LE SES EIR STONED SS E E e E 
ح: لا مانع من تہ جیا الأشرطة النافعة وبيعها وتصوير الكتب وبيعها؛ لا في ذلك‎ 
من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها بمنعون من ذلك فلا بد من إذنهم.‎ 


امتاجرة بالعملات) 


السؤال: ما حكم شراء العملة وبيعها عند ارتفاع قيمتها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 
الجواب: التعامل بالبيع والشراء في العملات يسمى صرفاء والصرف لا بد فيه من 
التقابض في مجلس العقد» فإذا حصل التقابض في مجلس العقد فإن ذلك لا بأس به؛ 
يريد الربح في المستقبل؛ لكن بشرط أن يأحذ الدولار الذي اشترى وأن يعطي الدراهم 

السعودية التي باع... أما بدون قبض فإن ذلك لا يصح» وهو من ربا النسيئة. 
کتاب الدعوة )٥(‏ ابن عثیمین .)٤١/۲(‏ 


فتوی 


السؤال: هل يجوز للمسام أن يشتري دولارات أو غيرها بشمن رخيص, وبعد ارتفا 


الجواب: لا حرج في ذلك» إذا اشترى دولارات أو أي عملة أخرى وحفظها عند 

ثم باعها بعد ذلك إِذا ارتفع سعرهاء فلا بأس» لكن يشتريها يدا بيد لا نسيئة» يشتري 

دولارات بريالات سعودية أو بدنانير عراقية يدا بيد» العملة لا بد أن تكون يذًا بيد مثل 
الذهب مع الفضة يدًا بيد واللّه المستعان. 

فتاوی إسلاميةء ابن باز .)۳٣٤/۲(‏ 


ا 


TE ص‎ e es Oo 
ن زار 8 م الفا ر ها شه ي الین شی ا ره‎ 


فأجاب: 

الاتجار ببيع العملات بعضها مع بعض يسمى بالصارفة سواء كان في البنوك أو في 
السوق الحرةء وإذا اتحد جنس العملات» كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والريال 
السعودي مثا بالريال السعودي والمصري بالمصري. 


.)٤۹ فتاوی البیوع (ض‎ EWE A E 


WY‏ صور من الييوع اتحرمة واطتلف فيها 
وجب شيئان فإن اختل الشرطان أو أحدهما كان ربا: 
اساي ف الا 
التقابض ی مجلس العقد. 
فإن اخحتل الشرطان أو أحدهما كان ربا. 


«الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمتل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه 
الأجناس فبيعوا كيف شتتم إن كان يدا بيد»... الحديث. 


والتجارة بالعملات تحتاج إلى بصيرة بالحكم الشرعي وتحفظ شديد من الوقوع في 
الربا. 


ر 


حکم خلو الإيجار* 

- سل فضيلة الشيخ صالح الفوزان: ما رأي الدين في المبالغ التي تدفع كخلو 
اجار الاما كن راشادت رك من الو هاجن اوي استاج الل 

فأجاب: 

إذا استأجر الإنسان محلا مدة معلومة فله أن يسكنه تلك المدةء وأن يؤ جره لغيره 
ا ی ن ل ی و 
ا ا ت ف و ب غل راو اهل موا الذي ا راه رجن دي 
البقاء إلا يإذن صاحبه» وليس له الحق في أن يمتنع عن إخلاء امحل إلا بأن يدفع له ما 
يسمى بنقل القدم أو الخلو إلا إذا كان له مدة باقية فيه. 


حکم الجوائر التي تقدم من المؤسسات واحلات التجارية 


السؤال: ما حكم اجوائز التي تقدم من المؤسسات واحلات التجارية"؟ 
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد: فقد 
لوحظ قيام بعض المؤسسات واححلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها عن 


ر فتاوی البيوع ( ص .(YA‏ ر( فتاوی علماءِ البلد الحرام )¥1۷( 


و ا کک د 


تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة؛ نما يغري بعض الناس على الشراء من 
هذا امحل دون غيره أو يشتري سلعًا ليس له فيها حاجة طمعًا فى الحصول على إحدى 
هذه الجوائزء وحيث إن هذا نوع من القمار الحرم شرعًا والمؤدي إلى أكل أموال الناس 
بالباطلء ولا فيه من الإغراء والتسبب في ترويج سلعته وإكساد سلع الأخرين المماثلة 
من لم يقامر مثل مقامرته» لذلك أحببت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم» وا جائزة 
التي تحصل من طريقه محرمة لكونها من الميسر الحرم شرعًا وهو القمار. 

فا جواب: على أصحاب التجارة الحذر من هذه المقامرة وليسعيم ا ع اا 
وقد قال الله ۔ انه .. طو اها اريت ٤امنوا‏ له تا ڪلرا نوكم بتڪم 
بالطل ا E e‏ 
بک ما ل ومن َل کلک عڏوا وَظلًا مسرت صليه کارا وَڪَانَ 


للت عل ا ت € رس :4( وهذه المقامرة ليست من التجارة التي 
تباح بالتراضي بل هي من ايسر الذي حرمه الله؛ ما فيه من أكل المال بالباطلء ولا فيه 
من إیقاع الشحناء والعداوة بين الناس» كما قال الله سبحانه: م لين ءامنوأ نما 
ار والمی الصاب لالم رجش ن عمل ليطن اجو لمكم يخود © إنَمَ 
بريد سيط أن E‏ 


o‏ 2 کی ص 


وعن ا فهل أنم مون اه € راناند:: 4۰ 1[ 


حكم من جعل جوائز لمن يشتري من عنده سلعة معينة وذلك عن طريق 
القر عة 


السؤال: سماحة الشيخ» هل يجوز أن أعلن للجميع أن من يشتري من عندي سيارة 
يحصل على رقم ولدة محدودةء وبعدها ُجعل سحب على هذه الأرقام» فالذي بسحب 
رقمه یحصل على جائزة قيمة» وبذلك أرغب في بضاعتي» ويکثر زبائني. افتونا عن هذه 
الطريقة جزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب: هذا لا يجوز؛ لأنه إما قمار أو شبيه به» والّه ۔ تعالی يقول: ايا 


وو ت 
اَذ اا ا ا والس ا لزم رس من عمل ليطن اتوه ملک 


٣ (‏ فتاوى علماء البلد الخحرام (1۸۲). 


۲ صور من البيوع احرمة واختلف فيها 
قلحو 4 والمائدة: ٠‏ ۹]»› والحيسر هو القمار الذي یکون الداحل فيه بين غام 
وغارم. أسئلة من بعض بائعي السیارات ص: ٠١ - ٩‏ الشيخ ابن عثيمين. 


: مدينتدا جمعية تعاونية قامت بعرض سيارة أمام مدخلها بحيث من 
يشتري منها بضائع بالسعر العادي نة درهم فأكثر تصرف له مجانا 
قسيمة مرقمة مطبرعا فبها قيمتها عشرة دراهم ويتم فيما بعد سحب 
يغوز فيه صاحب الحظ السعيد ‏ كما يقولون - بتلك السيارة العروضة. 
وسزالي هر 
١‏ ما حكم الاشتراك في هذا السحب بتلك القسيمة المعروضة بدون مقابل ولا 
يخسر المشترك شيا في حالة عدم الفوز 
ec‏ الحصول على القسيمة المعروضة 
بدون مقابل ولا يخسر المشترك شيئًا فى حالة عدم الفوز؟ 
الجواب: ٠‏ 
هذه المعاملة تعتبر من القمار و هو الميسر الذي حرمه الله والمذ كور في قوله تعالی .: 


ر ےَ 


E N.‏ م 6 م 3r& f 1 e o r‏ < وو > ا و رھ + رر 
او اما الزن ءامنوا إنما الختر والمدسر واا لااد 8 والازلم رجس من عمل ليطن فاجتنوه 


۴ a OT ا : 8 > 4 ھا کر و‎ 2 r2 
أبعضاء ار‎ E العذاوة‎ K€ : لعلکہّ تفلحون 0 ِنَم ا 3 يوقم‎ 
ر کر‎ Ta ا 2 ا 2 ای ا‎ E ر ر‎ 

والميسر ودصد عن ددر الله وعن ا تصلوو تصنوو فهل اه نهو 401 [المائدة: ۹۰ 41[ 


a‏ على وا في الفجيرة وغيرها إنكار هذه المعاملة 
رزق الله e‏ الهداية والاستقامة ع ا 


رقم (۱۸۲۰۳): 


: آفید کم بأني صاحب بقالةء وقد واج تي مشكلة في ابيع وهي اني احيانا . 
e‏ المشت ر وا لر ر ف بھھں ال شیأء و میلقا فیبقی له باي ادا لم یکن 
لی صر ای بقي di‏ عندي مبلغ يقول: غد اا وعد الباقي» مثال ذلك: (إذا 


( 


E ابن باز‎ E ٤ 


عور اهن اليوع اة واخلف فيا س e‏ 
اشترى يبلغ ١ ٠‏ ريال يعطيني ١ ٠ ٠‏ فلا أجد عندي ٠ ٠‏ ريال فيقول: أبقها عندك إلى 
وقت آخر)» فهذه يا سماحة الشيخ أخبرني بعض الناس انها صورة من صور الرباء وأنا لا 
أستطيع إقناع المشترين» فأرجو من سماحتكم تزويدي بفتوى خطية عاجلة لكي أكون 
على بصيرة. 

ج: ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا؛ لان هذا من باب 
البيع وائتمان البائع على بقية الشمنء وليس من باب الصرف. 


اللحنة الدائمة للبحوتث العلمية والإفتاء 
عضو: بكر أبو زيد» عضو: صالح الفوزان» عضو: عبداللّه بن غدیان 
٠‏ نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ» الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


عا سر ف د 


س: رجل طلب من آخر شراء شيء ما» وسعر هذا الشيء متلا ثلاثة دنانير. 
فكان ذلك الشخص يعطيها له بأربعة دنانيرء ويأخذ لنفسه الفرق» فهل يصح شرعًا 
هذا ّ 2 3 
دون علم الول SS‏ 

وباللّه التوذ فق وصلى الله على نبینا محمد وآله و صحبه وسلم 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 
عضو: عبداللّه بن غدیانء نائب رئيس اللجدة: عبدالرزاق عفيفي 
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


[ فتوى | السؤال الثاني من الفتوی رقم :)۱۹۹٤۷(‏ 

س ۲: أنا موظف في البريد» وعلى أمانات الطوابع» ما حكم من أخذ فوق قيمة 
الطابعة المكتوب عليهاء هل هو ربًا أم ما فيه شيء؟ 

a‏ : لا يحل لموظف البريد أن يأحذ مبلعًا أ كثر من قيمة طوابع البريد التي يبيعهاء 
بل یبیعها لن یشتریها حسب سعرها الکتوب علیهاء من غير زيادة ولا نقصان؛ لأنه 
مؤتمن على بيعهاء وبيعها بخلاف ثمنها اللكتوب عايها خيانة للأمانة التي اؤنمن عايها 


س صررمن اليوع الحرمة واختلف فيها 
وباللّه التوفيق وصلی الغ ا حو وصحبه وسلم 
اللجنة الدائمة لابحوث العلمية والإفتاء 


عضو: بكر أبو زيد» عضو صالح الفوزان» عضو عبدالله بن غديان 
نائب الرئيس عبدالعزيز آل الشيخ» الرئيس عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


فتوى_ بيع الفيز 


لأ الفتوى رقم .:)۱۳۲١۳(‏ 

س: أحد أقاربي استأجر محلا بلغ عشرة آلاف ريال تقريباء وأخرج عليه فيز عدد 
ثلاث فيز وبعد إخراج الفيز جاءه أحد أصدقائهء وقال: أريد فيزة لشخص يعز علي 
وقريبه» ودفعوا له مبلغ تمانية آلاف ريال برضاهم» وبعد دفع المبلغ كان الشخص الذي 
يبغي الفيز موجودا في السعوديةء وبقي في السعودية حتى انتهت مدة صلاحية الفيز رغم 
التنبيه عليه من قبل صاحب الفيز بأن يسافر ويفيز قبل انتهاء صلاحية الفيز ولكن بقي 
حتى انتهت الفيزء وبعد انتهاء صلاحية الفيز جاء الشخص هذا إلى قريبي يطلب منه أن 
يعيد له نصف المبلغء ولكن قريبي رفض وقال: أنت الذي لم تسافر حتى انتهت صلاحية 
الفيز» وبهذا هو المتسبب لنفسه. فسؤالي: هل عليه إثم في آخذه لهذا المبلغ؟ نرجو إفتاءنا 
في هذا جزاکم الله خیرًا. 

ج: لا يجوز بيع الفيز؛ لأن منحها من اختصاص وزارة الداخلية. 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 

[ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو: عبدالله بن غديان» نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي 


الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
| فعوی | الفتوی رقم (۱۹۸۸۳): 


س: أرجو من الله ثم منكم» أن تدلوني على فعل الخير والهداية إلى الطريق 
الصحيح» حيث إنني يا سماحة الشيخ» قد استقدمت عمالة أجنبية قبل ۸ سنوات تقريبًاء 
وقد بعت الفيز على شخص هناء سواء من باكستان أو مصر» على أن يستقدم العمالة 
ويعملوا على طريقتهم» أي ليس عندي في المؤسسةء وكان هذا شرطا بيني وبينهم» وعلى 


من البيوع الحرمة والختلف فيه 9 


TT‏ وليست إجبارية ولكن الله هداني إلى الصواب» 
وتبت إلى اللهء وها أنا يا سماحة الشيخ أرجو من الله ثم منكم أن تدلوني على الطريق 
الصحيح»› حيث إن بعض العمال سافر إلى بلاده» ولا أعرف له عنواتًاء والبعض الآخر 
موجود» ولكن لا آخذ منه شيئًاء وحيث إنهم كانوا على كفالة أآخي» وكنت الوكيل 
الشرعي» فهل يا سماحة الشيخ أستسمح منهم هذا العمل الذي فعلته؟ وحيث كنت 
أجري وراء أطماع الدنيا ونسيت أن هذا حرام» ولا يجوز يا سماحة الشيخ دلني ماذا 
أفعل أثابكم الله خير الجزاء؟ 

حيث يا سماحة الشيخ أعلمكم بأنني موظف بالمرتبة الرابعة رتب شهري ٤ ٤٦۲‏ 
تقريًاء وحيث إنني أبني بيتا بالأقساط الشهريةء وكذلك أدفع قسط سيارة ولا أستطيع 
دفع أي قسط؛ لأن هذه ظروفي» والله على ما أقول شهيد. 

يا سماحة الشيخ: : أفيد كم علمًا أن من البالغ التي أخذتها من العمال قد وضعتها في 
مهر الزواج» آي زواجي» فهل في هذا شيء؟ أفيدوني حيث ٳنني تألم في كل حظةء ولم 
أرح في حياتيء علما أن الله رزقني بطفل ولله المد ولحت وهذا الطفل هو الذي غير 
سير حياتي بعد الله سبحانه -» أفيدوني ماذا أفعل» الله يجزيكم عني وعن جميع 
الملسلمين كل خير؟ 

ج: بيع الفيز لا يجوز؛ لأن في بيعها كذيًا ومخالفة واحتيالا على أنظمة الدولة 
وأکلا للمال بالباطل» قال الله ۔ تعالی .:#وول اكوا أمولم بكم بالطل ونذلوا 
بها ك َا 4 [البقرة: »]٠۸۸‏ وعلى ذلك فإن ثمن الفيز التي بعتهاء» والنسب 
التي تأخحذها من العمال كسب محرم» يجب عليك التخلص منه» وإبراء ذمتك من 
فما حصلت عليه من ثمن الفيز تنفقه في وجوه البر والخير؛ من فقراء وإنشاء وبناء مرافق 
تنفع المسلمين. 

وأما الأموال التي أحذتها من العمال أنفسهم نسبة في كل شهرء فإنه يجب عليك 
ردها إليهم إن كانوا موجودين» أو تيسر إيصالها إليهم في بلدهم على عتاوينهم وإن 
تعذر معرفتهم أو إيصالها إليهم فإنك تتصدق بها عنهم؛ لأن هذه النسبة اقتطعت منهم 
بخيو حى ويون عوض» وعليات الاستمرار فى | توبة من هذا العمل» وعدم العودة إليه 
ر و عدا عام قان ل ما کون ی اله 


٤‏ صورمن البيوع اعرمة واحتلف فيها 


وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو: بكر أبو زيد» عضو: صالح الفوزان» عضو: عبداللّه بن غدیان 
ناب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ» الرئيس: عبدالعزيز بن عبداللّه بن باز 


السژال الرابع من الفتوی رقم (۷۳۳۹) 

س٤:‏ هل يجوز للتاجر أن يكسب أكثر من /.٠١‏ من البضاعة؟ 

ج٤‏ : كسب التاجر غير محدود بنسبة شرعًاء لكن لا يجوز للمسلم أن يخذع من 
يشتري منه» فيبيعه بغير السعر المعروف في السوق» ويشرع للمسلم ألا يغالي في الربح» 
بل يكون سمكًا إذا باع وإذا اشترى؛ لحث النبي 5 على السماحة في المعاملة. 


وبالّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عبداللّه بن قعود» عضو عبدالله بن غدیان 
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي» الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


[ فتوى |ترويح السلع بطريق الجوائز التي تخصع للحظ 

س: هناك ش ر كات تتنافس مع غيرها في ترويج سلعها برصد جوائز مالية أو عينية من 
في الفوز بهذه الجوائز» فهل هذا التنافس جائز؟ وهل من يشتري هذه السلع رغبة في 
الحصول على هذه الجوائز لا يكون آثمًا؟ 
لا إثم فيه ولا حرج لکن بشرط أن یکون هذا التنافس شريمًا لا يترتب عليه غش ولا 
خحداع ولا ضرر بالاخرین. 

أما ا جوائز التي توضع في بعض السلع لحمل الناس على شرائها فهي صورة من 
صور المقامرة» وذلك ها فيها من الغرر وإطماع الناس في ربح مجهول يغامرون من اجله 
بأموالهم ليحصاوا عليه» وهم لا يحصلون عليه إلا نادرًا» وقد تحملهم هذه الرغبة في 
تفضیل هذه السلع على سلع أخرى أجود ھا 


رر او ر ان ا ج د د ا 


على أن هذا العمل في حد ذاته يعودهم على المقامرة بصورها الختلفة» ولا سيما 
الأطفال الذين لا يدر كون خحطورة هذا العمل» ولا يستطيعون الموازنة بين السلع الجيدة 
والرديعة» فيقبلون على شراء ما فيه ا لجوائز من مأكولات ومشروبات حتى ولو كانت 
تضر بهم صحيًا» ور بجا غامر الطفل بثمن وجبة غذائه ليشتري به هذا الشيء من أجل ما 
ف اا ا فة او اة ارول جد 

وقد رأيت كثيرًا من الباعة المتجولين أمام المدارس» أو بالقرب منها يغرون هؤلاء 
المساكين بشراء ما لديهم من الأطعمة والأشربة بحجة أن فيها كذا وكذا من ام جوائز 
المالية والعينية. 

والواجب على المسئولين أن ينعوا هؤلاء من التعرض للأطفال صباح ا 
شکوا في سوء نواياهم» وعلموا أن معهم من هذه السلع ما يبيعونه لهم. 

وأقول لاضخابت هذه الشركات: لو كان إنتاجكم جيدًا وطرق الدعاية لترويجها 

سليمة وعرضها في الأسواق جيدًا ما احتجتم مغل هذه الطريقة لأنها قد تأتي بنتائج 
ا ا ا 
برصد هذه ام جوائز. 

أما الذين يسارعون إلى شراء هذه السلع رغبة في الحصول على هذه اجوائز فلهم 
في هذا الإثم جانب» لكن قد يعذرون بجهلهم بهذا الحكم الذي ذكرته» والله عفو 
غفور. ۰ 

وخلاصة القول في هذه المسألة: أن رصد ال جوائز الختلفة من أجل ترويج السلع في 
الاسواق طريقة من طرق الدعاية السخيفة غير ال جدية» وفيها من الضرر على الشر كا 
الأخرى وعلى الجمهور في ماله وحلقه وسلو که ما لا يخفى» ومن الخير سد هذا الباب 
صيانة للدين» وحماية للمال والخلق. 

وهناك جوائز لا بأس بها في غير البيع والشراء كا جوا ار التي تنح لاواثل من طلاب 
العلم» والنابغين في شتى المحالات الأخحرى» والله أعلى وأعلم. 


| فتوى البيع بحسب E‏ 


س: في بعض الأسواق رجال يحملون معهم ثيابًا في أكياس مغلقة يجرنها للناس 


ry‏ صورمن البيوع احرمة واختلف فيها 
دون أن يسمحوا لهم بفتح أكياسها والتفتيش ك 
العيوب» وكذلك يوجد في أسواق الفاكهة من بيع أقفاصًا من ال لفواكه اعتلفة وهی 

مغلقة لا يعرف المشتري وزنها ولا عدد نمراتها ولا يعرف إن كانت كلها جيدة أم بعضها 
جيد وبعضها رديء فالمشتري على حسب حظه» فهل مثل هذا البيع يجوز شرعًا؟. 

ج: من شروط البيع الصحيح أن يكون الشيء المبيع معلوم الذات والقدر والصفة 
فلا يجوز للبائع ن ببیع شيمًا لإنسان إلا ذا عرضه عليه وبين له صفته وحاله ومقداره 
وغير ذلك من الأمور التي تنفى الجهالة عنه وإلا كان البيع غير صحيح لا فيه من الغش 
والخداع والغرر وهذا النوع من البيع يسمى بيع المنابذة والملامسة روى البخاري - 
واللفظ له ومسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم عن أبي سعيد الخدري ارول 
الله ا نهى عن النابذة» وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر 
إليه» ونهى عن الملامسة» واملامسة لمس الثوب دون أن ينظر إليه. 

وهناك نوع من البيع يسمى بيع الجزاف يأتي يانه في السؤال الآتي. 


ع الا 


1 ا‎ BE 1 u * ta mt اک ا‎ e a 
7 أ ا 9 ل‎ E: 
ن بګزں لسانا: ھ أشياء کین وازراً ق ابه و س ق والأماک ص‎ 
8 e زع ااي‎ ar E OT e e ااا ا و‎ 
E ا لاحك الان بیع 2 أ رة م اجا خد ل که وام مألیة عة اې‎ 
۵ے 1 ا ا کي او ج وا ف ا‎ ٤ ی‎ 4 
سا فيا ھا الما جار اج شو قن‎ 
ا‎ ~e ۱ ا‎ 


اا س( 9 م 


ا فی عة ¦ 


ج: أقول: e o‏ والشرط في صحة البيع أن 
السلعة معلومة القدر والصفة والذاتء وأن يكون الثمن أيصًا معلومًا. 

وهذا البيع فوق أنه لا يصح حرام؛ لأنه من باب المقامرة» وقد حرم الله اميسر وغلظ 
العقوبة فيه» حتى ولو كان في هذا البيع منفعة للفقراء والمساكين وغيرهم. 


E 
و‎ 


رو و وق واک 


N‏ ر2 


يقول الله كك ستلونك عر ألحمر والميسم قل هما ئم ڪبير ومَدَيع 


2 


و ٩‏ را ا م 

لتاس کک اڪڌ من وا [البقرة: »]۲٠۹‏ ويقول الله ل و الذن 
an 8‏ ج و و ی یا < ر 

ءامنوا إا OEE‏ لارا م دجس ن عمل شيعن تايوه ا E‏ 

ےو ورو ع ص ر کر کر ق رو سے صم ر و س ر 


ك ا ا السبطلن أن لو ق قم بتکم العداوة وألبخضاءَ فیا ا خي والميسر ويمندم عن 


ت ا r‏ ر کک ن 
در آنه وعن اَلصَلَوْوَ فهل انم مون ل [المائدة: .]۹١ ٩٠‏ 


وقد رأيت كثيرًا من أولعك المقامرين يقفون أمام المدارس ومعهم ألعاب خاصة 
يغرون بها الأطفال ليلعبوا بها في نظير أشياء قد يربحونها وقد لا يربحونها فيندفع 
هؤلاء الأطفال إلى هذا الألعاب مغامرين بمصروفاتهم التي يأخذونها من أولياء أمورهم 
ليسدوا بها جوعهم ويذهبوا بها عطشهم وهذا أمر خحطير يجب على المسئولين أن 
يحاربوه بحزم وقوة. 

عن عبدالله بن عاس قَالّ: كان رَسول الله اعدا في السجد فاد الجر 


قال نظ إلى الشماء صك و م قال: رلک“ الله يهود حر مت مث عَليهم الشُخوم 


م راكوا أنْمَانَمَا إن الله إذا حَرَمَ على فقؤم اکل سَيَءِ حَرَمَ لهم تَمَنهُ. 


صور من البيوع احرمة واحتلف فيها 


RON GREE SER ALSO لا تقريظ‎ 
SRE ESD EDETE O ل1 المقدمة‎ 
O O ل تهيد: مقدمة لا بد منها‎ 
IT VETE TE OTC لا شروط البيع‎ 


ل الأمرر التي ينبغي توافرها في المستغمر المسلم؛ لتجنب البيوع 
الحرمة ODDEST SSE AEA E a‏ 


١ ۵‏ تجنب أكل أموال الناس بالباطل ea AS‏ 
۵ ۲ التعامل فى الطيبات SEES Se‏ 


.٣ 6‏ أداء الحقوق SSS‏ 
١ ۵‏ تجنب الربا: OD A OTA A A‏ 
الربا من الموبقات OO OE‏ 
آكل الربا ملعون EASES OR ES‏ 
ذكر يعض العقوبات :الى ذكرها الله لاكل الربا E‏ 
O N O‏ 


٠ 6‏ النهي عن كثرة الحلف في البيع Ae‏ 
© ۷ النية الصاللحة : 


DS E DG O CEE RE O E KE E 


لسم اول 
ل قاعدة هامة شش البيوع اعرمة 
د الله إِذا حرم سينا حَرَمَ مته ES‏ 
e‏ أولا: بعض الأحاديث الواردة ف المسألة ELA‏ 


iF 


9 > جس ورمن اليوع اخرمة واخلف فيا 


ه ثانيا: طائفة من أقوال أهل العلم في هذه المسألة E e‏ 
لا بيع الخمر TE AANA E LD‏ 
6 بيع الخمر محرم بالكتاب» والسنة» والإجماع I O OTE‏ 
لا باب بيع ما أسكر i EEO EE‏ 
هل يجوز بيع الأدوية التي تشتمل على كحول أو خمر؟ e al‏ 
6 هل يجوز بيع الخل الذي يشتمل على كحول أو خمر؟ RAN‏ 
© فتاوى معاصرة Aa SSS ASSO‏ 


6 هل يجوز شراء الكحول (وهو مسك لاستعماله فيما هو إتلاف له 


يريده لهذا الغرض؟ TEN AE LSS‏ 
© ما حكم التجارة في العطور الكحولية؟ الفتوی رقم (1۹۰۷): ۲٠....‏ 
6 باب تحربم بيع العصير ممن يتخذه خمرًا TR AA SAR A‏ 
6 رهل يجوز بيع الخمر لذمي؟ E E‏ 
۵ فتاوی معاصرة SAO O‏ 
ےا بيع المينة TE e A EE A Sea a‏ 
© أولا: تعريف اليتة O O O‏ 
6 ثانيا: حكم بيع الميتة E TT‏ 
لاأ ما يستثنى من اليتة E E O‏ 
)١( ©‏ ميتة البحر O EO O E‏ 
© (۲) الإهاب إذا دبغ يجوز بيعه Ee ies EE EA‏ 
٠‏ الجاصل في المسألة ASS SR ESS‏ 
أقوال أهل العلم ee ee‏ 
8 (۳) بيع الصوف الشعر والوبر NESE RE‏ 
)٤( ©‏ حكم بيع عظام اليتة TERES ERR‏ 


و وا و ا ا ا 


)١( ©‏ بيع أنفحة الميتة E GD‏ 
(VY) ®‏ هل يجوز بيع السرجين النجس؟ EE SSSR‏ 
أقوال أهل العلم ee SDS‏ 

لا بيع الخرير DNR N SS‏ 
6 بيع الخنزير محرم بالنص والإجماع a‏ 


۵ حکم بیع شحم الخنزیر O AE SNA‏ 


TTT 
د‎ e ي ي ي و د ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي د ي ي ي ي ي و و و ي و‎ ® 


nenn GSE aa aR GQ GG Ga a a a o a Ww 


SSE A حکم بيع الكلب‎ e 
A EDS القول الاول: وهو قول الجمهور‎ © 
E O O القول الآخر‎ © 
OPT ه أدلة الجمهور‎ 
O DT ه أدلة القول الأخر‎ 


© مناقشة هذه الاستدلالات: SOE SS.‏ 
لا بيع السنور «الهرة» Ee aes‏ 
حكم بيع طيور الزينة والزواحف والمغترسات من الذئاب والأسود :. 
6 حكم بيع الحيوانات والطيور احنطة E‏ 
لا بیع الدم RR eS A ASAS E‏ 
e‏ بیع الدم محرم بالکتاب وبالسنة وبالإجماع TS‏ 
6 ويستثنى من الدم الكبد والطحال eS‏ 


6 حكم بيع الدم؟ وهل يجوز أخذ العوض المبذول عنه ام لا؟ ....:. 
ص مكافات التبرع بالد a era ESA‏ 
E‏ 


NE OSE IS DAA. إا بيع الغرر‎ 


r٤‏ صور من البيوع النحرمة واختلف فيها 
حكم بيع الغرر SS ERD e EE‏ 
لا بیع الحصاة E E ST TR‏ 
e‏ ارلا حكم بيع الحصاة TS Ca,‏ 
6 ثانيا: معنى بيع الحصاة E SE ESER SS‏ 
لا بيع المنابذة وبيع الملامسة ENES EE SAVA ERA‏ 
أو قري الايد OE‏ 
ثانيًا: تعريف بيع الملامسة E‏ 
ص ثالتًا: حكم المنابذة والملامسة OEE O OOOO SE‏ 0 
© رابعًا: هل يصح بيع المنابذة والملامسة؟ ARS‏ 
س خامسا: المزابنة AEE eae‏ 
سادسًا: الحاقلة VaR‏ 
۵ اا لاط a O E E a‏ 
© امتا: معنى الاستشناء في البيع VEE e EA‏ 
تاسعًا: المعاومة VN SER SS CORSE n‏ 
ا رئ ما غ مول :امار دة زاك Ea‏ 
عاشرًا : بيع حبل الحبلة A E E OEE‏ 
أولا: معنى الاستناء في البيع ES RT‏ 
ثانيا: حكم الثنيا في البيع EGRESS EE‏ 
6 يحرم الاستشناء في البيع VRE SS LSS A‏ 
© بيع المضامين والملاقيح SEDER SSSA‏ 
اا بيع السمك في الماى والطير في الهواء ME Ss‏ 
ه أولا: الأحاديث الواردة في الباب: a‏ 
8 فتاوى معاصرة: بيع امجهول SESS‏ 
ص بيع الثمار قبل بدو صلاحها SE E RET See‏ 
ا بيع البيوت على المصورات AAO O‏ 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها 


لا بيع ما ليس عندك NT sass saa‏ 
8 معنى بيع ما ليس عندك A POET PETITE‏ 
۵ من اشتری طعامًا فليس له بیعه حتی يقبضه» بالنص والإجماع ...۸۳.۰ 
e‏ أولا: الأحاديث الواردة فى الباب: NEE A‏ 
6 ثانيا: الآثار O SES e e‏ 
8 هل يشترط القبض فى البيعات؟ E O TINE‏ 
6 فتاوی معاصرة EES Re A a:‏ 

3 البيع لأجل مع زيادة الثمن أو ما يسمى بيع التقسيط aes‏ 
© أولا: ذكر بعض النصوص العامة التى تفيد جواز البيع بالأجل: ...۹۷ 
ه ثانيا: الحديث الذي عليه مدار المسألة ea‏ 
ثالثا ‏ ذكرطائفة من أقوال أهل العلم في هذا الحديث: Se‏ 
6 الاثار عن الصحابة والتابعين aS‏ 
LSS ASRS E‏ 
# أثر الحكم بن عتيبةء وحماد بن أبي سليمان» وإبراهيم النخعي eT...‏ 
۵ اثر عطاء O OO‏ 
أثر عبد الرزاق OE‏ 
۵ اثر محمد بن سیرین N RD O‏ 
خامسا: أقوال أهل العلم في هذه المسألة E e‏ 
6 الحاصل في مسألة البيع لأجل مع زيادة اللمن أو ما يسمى بيع 

E E N OE NE التقسيط‎ 
OT A SAE SS SA LAE فتاوی معاصرة‎ 8 

لا بيع عسب الفحل I GAETANO‏ 
6 تعريف عسب الفحل AA eee‏ 
۵ حكم البيع A AND SED‏ 
8 حكم إجارة الفحل للضراب EE E TS E ES‏ 


rv‏ ا رر ا ا ی 


لا عارية الفحل 


س 


6 ثانيًا: حكم النجش SENSES Se‏ 


فاسدا؟ 


© ال يه 
ل O E r r EE e E a‏ 


6 حكم البيع OEE‏ 


‘“nsnenenoeenanecncannenneacnecuanacsens nene nns 


۵ فتاوی معاصرة SRS SS aS‏ 
لا بيع فضل الماء ORS SAAS‏ 
6 اولا: معنى فضل الاء E TOE PIE‏ 
۵ انيا: حكم بيع فضل الاء EES LS SS‏ 


ه هل النهي هنا للتحريم أم للتنريه؟ e LOR E‏ 


ل البيوع المنهي عنها من أجل الصرر أو الغبن .. Ty‏ 
ل النجش E E E E VE SA2A‏ 


AT 


TT 


oneness nucednb neu necceecennneannns 


VIA... 


BE 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها 


r» 


ما حكم بيع ماء الصحة؟ رجل عنده أطلمبة وتستهلك كهرباء هل 


له ان يبيع ماءها؟ وما حکم بیع ماء زمزم؟ i O OCR‏ 

لا بيع الرجل على بيع أخيه WES lome RAA:‏ 
8 معنى بيع الرجل على بيع اخيه IB PN ET‏ 
6 حكم بيع الرجل على بيع أخيه O A SSSA‏ 
6 ويحرم . أيصًا ‏ الشراء على شراء أخيه: EEG‏ 
لا سوم الرجل على سوم أخيه i LT TEE E‏ 
6 معنى سوم الرجل على سوم أخيه ES‏ 
6 حكم البيع DT TOS‏ 
فا بيع العينة والتورق E‏ 
e‏ اوا تعريف بيع العينة TEN eRe EA ek‏ 
© تعريف العينة لغة O EE‏ 
6 معنى العينة في الشرع EA SARS ESS‏ 
© حكم بيع العينة i E‏ 
ا كلام قيم لابن القيم نختم به E VA ES‏ 
لا مسألة التورق i E O TT‏ 
۵ فتاوی معاصرة NOY ESERO ae‏ 
3 الاحتكار TCS RUDA EVAL ORO‏ 
ص التعريف اللغوي للاحتكار EN A‏ 
8 التعريف الشرعي AA LE SATA AE‏ 
6 بعض الأحاديث والآئار الواردة فى المسالة O‏ 
6 ذ کر بعض الاثار فى الاحتکار SAL SE‏ 

ENE Sl حکم الاحتکار‎ ۵ 
AAS SEEN ERE asx فتاوی معاصرة‎ 6 
A OE N E ا التسعير‎ 


a e E. re, a A EEA ROAR RSS يون‎ 

SSS SS ASE تعریف بيع العربون‎ yi 
O OE حکم بيع العربون‎ e 
RE AAA الراجح في المسألة . والله أعلم‎ 
SS SSE SASSER SS فتاوی معاصرة‎ 8 


1 التعاما مل التجاري ایی 3 : 


© أولا: والشراء من اليهرد E To RR‏ 
e‏ مزید من أقوال آهل العلم SASS Sos‏ 
© البيع والشراء مع اليهود في حالة الحرب 0 
® الشراء من الكفار مع وجود السلمين E e rS‏ 


h‏ ی دہ 
ا e pîr‏ هو ۹ ب 
3 ر 


٤ 


ه أولا: الأحاديث الواردة فى المسألة E NE‏ 
# ثانيا: أقوال أهل العلم EAR AS‏ 


۳ 


۴ هھ لر 4ے 0 3 
و پا ا یبرم 


ی 


RASAN RRA, سبب الخلاف:‎ 8 


6 حكم التسعير في الأحوال العادية التى لا غلاء فيها 
© التسعير ف حالة الغلاء tere AAS‏ 


a 


aseno 


ene ccoecsnnns 
saeco nnoccnne 
enone 


eee eoecnncnnnn 


O NOE ا‎ aT 
eens nennnnnnnnen رقت التحرعم‎ © 


ا ا ا و س ا 


ه الأأحاديث الواردة في بيع الفضولي A DE‏ 
إا البيع بشرط السلف VELCRO LAS‏ 
بعض الأمثلة المعاصرة للبيع بشرط السلف E‏ 
6 حكم البيع بشرط السلف EEC SSE‏ 
مزيد من أقوال أهل العلم في البيع بشرط السلف E RT‏ 
6 فتاوی معاصرة EVE ENE a‏ 
ولا شرطان في بيع OES SN‏ 
8 والشروط على ضروب فمنها ما يناقض البيوع ويفسدها ۔ ومنها ما لا 

يلائمها ولا يفسدها TI eGR‏ 

ص وجماع هذا الباب: DEE SERS eS‏ 
6 بعض الفتاوى المعاصرة في الشروط DESE‏ 
3 حكم الشروط الجزائية eae‏ 
۵ ما معنی: ولا ربح ما لم يضمن؟ Oe AT‏ 
لا بيع الصبي E EL E‏ 


ه أولا: البيع والشراء من الصبي في الأشياء اليسيرة eae‏ 
ه ثانيا: لا يجوز البيع ولا الشراء من الصبي في الأشياء العظيمة ... ۲۲٠‏ 


ص ثالًا: الاثار عن الصحابة والتابعين Tee A‏ 
6 رابعا: أقوال أهل العلم E‏ 
8 والحاصل فى المسألة O OARS‏ 


۰ 
ep‏ صورنن البيوع ا 


ق 


5 بيع الأخرس والأصم a E E E CE‏ 0 
ا بيع الأعمى SC SC A EDE E E‏ 
8 حكم بيع الاعمى EGA SDE E ESSE‏ 
لا بيع المصحف EO BS ERR O ASA‏ 
8 حكم بيع المصحف E O‏ 
أقوال أهل العلم O E RGA aS‏ 
الراجح في المسألة VERS esla es‏ 
لا بيع كتب الكفر ونحوها eS TS E‏ 
لا البيع على الرقم أي البيع بالسعر المكتوب على السلعة eae‏ 
۵ ما حکم هذا البيع؟ TEAS SSS AAA‏ 
© الخلاصة ENS Eas a‏ 
ےا بيع الغائب ETE waran Oa E e AE NERS‏ 
الأدلة الواردة فى الباب: E N TT‏ 
ص أقوال أهل ا هذه المسألة E RE ET‏ 
6 أولا: بيع الغائب الذي لم يوصف ERE‏ 
ثاتيا: بيع الغائب الذي وصف POSS E E‏ 
ص ٿالتا: إن وصفه ثم وجده على خلاف ما وصف هل يغبت 
له الخیار؟ A O N‏ 
الحاصل في بيع الغائب E SL Da‏ 
.ا بيع المغيبات i CRR TENET TEESE‏ 
أولا: تعريف بيع المغيبات ESSE Se‏ 
۵ انيا: حكم بيع الغيبات O ANS‏ 
لا بيع التلجئة أو ما يسمى البيع الصوري EV Sages‏ 
© معنى بيع التلجئة BE OE RS‏ 
8 حكم بيع التلجئة EA RS‏ 


صور من البيوع احرمة واختلف فيها .ب ren‏ 


لا الفْفَتَكةٌ ' E E‏ 
حكم السفتجة EA SAAS‏ 
لأ مبايعة من في ماله (حرام وحلال) OSS an‏ 
لا حكم بيع لبن الآدميات OOO EES‏ 
لا حكم بيع الصور TON SANA E a e‏ 
۵ حكم التصوير Oe OSE aS‏ 
۾ هل هناك فرق بين الذي له ظل والذي ليس له ظل؟ TOV ea e‏ 
لا حكم بيع لعب الأطفال E OIRO‏ 
© الخلاصة O E A EA SR DER OAT‏ 
لا ما حكم بيع أشرطة الفيديو؟ a ISTE TTL‏ 
لا بيع أواني الذهب والفضة Ns eT SSA a ae‏ 
© الخلاصة A EOE E E E OEE‏ 0 
لأ بيع النرد a BT‏ 
8 يحرم لعب النرد E OE OBO E‏ 
لا بيع الشطرغ VN Te E‏ 
ل بيع أدوات اللهو والأدوات الموسيقية TOES ESLA‏ 
لا بيع الوفاء أو بيع الأمانة SLES n‏ 
0 منشؤه UE AR ASRS A DSR SS‏ 
@ حکمه: TS OS‏ 
لا بيع الدين NO E SEES SES ARES‏ 
O e‏ 
© تعريف الدين شرعًا: EE SAT‏ 
© صور بيع الدين E E ET‏ 
ص الصورة الاولى N DN A E‏ 


e‏ __ صورمن البيوع اعحرمة واختلف فيها 


© الصورة الثانية: بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال A‏ 

Ae EES e RR SEAS تعریقه:‎ @ 

6 حكم بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال AN ESO‏ 
لا ابتداء الدين بالدين VEL RDS SESS Aaaa‏ 

8 مسالة: ضع وتعججل NEES ASSESS‏ 

© فما حكم ضع وتعجل [يعني الصلح عن المؤجل بيعضه حألا]. ae‏ 
لا يح الذهب iA SEO ONE NOTE TPT EE‏ 
لا يشترط في بيع الذهب التقابض في مجلس العقد والتساوي 

O O OGLE في الوزن‎ 


© الإجماع على ذلك: 


مۇجلا؟ A ESCO Î‏ 
8 حكم إبدال الذهب المستعمل بذهب جديد ودفع الفرق AT‏ 
لا فتاوى معاصرة في بيع الذهب E A‏ 
6 حكم إبدال الذهب الرديء بالجيد مع إعطاء الفرق RTA‏ 
۵ حکم من باع حلا لصائغ ثم اشتری منه آخر Ae‏ 
۵ حکم احتلاط ذهب الحلات في مصانع الذهب عند التصنيع ... ۲۸٤‏ 
8 بيع الذهب بدراهم لا يجوز إلا باستلام الثمن كاملا TAS a‏ 
۵ حكم حجز الذهب بدفع بعض قيمته TANS‏ 
6 حكم التعامل بشيكات في بيع الذهب TAVE‏ 
ه الخديعة في بيوع الذهب حرام i E PEON e‏ 
8 حكم من اشترى قطعة ذهبية واحتفظ بها ثم باعها بثمن ازید .. ۲۸۹ 
س حكم بيع الذهب الذي فيه رسوم وصور AT ata‏ 


ه حكم بيع الخواتم من الذهب اخخصصة للبس الرجال E nl‏ 


ا 


ل أنواع من (البيوع) النحرمة المعاصرة من بیع ما یعصي الله به ٠٠۹۵۰۰۰‏ 
6 بيع العنب لمن يتخذه خحمرًا TS‏ 
6 بيع البناطيل الضيقة مثل ال جینز وبلایز» والإسترتش للمتبرجات ... ۲۹٦‏ 
© ما الحكم إذا باع الصيدلي أدوات التجميل الخاصة بالنساء إلى 


المتبرجات اللاتي یستخدمن هذه الأشياء ذ في الترين لير ازواجهن YY‏ 


۵ ما حکم بیع الراديو وشراؤه AAS SS SAE‏ 
8 ما حكم التجارة بأشرطة الفيديو O a‏ 
8 ما حكم بيع شرائط الغناء POO‏ 
© ما حكم بيع التليفزيون EO E O‏ 
© ما حكم بيع الصحف الخليعة والمجحلات المنحرفة PES e‏ 
6 ما حكم بيع الآلات الموسيقية E O O‏ 
۵ هل يجوز بیع امجسمات (أصنام) من حيوانات وغيره 

وكذلك الحنطة؟ EN SM O SS‏ 
8 حكم بيع الولاعات ' E E SESS ODENSE‏ 
6 هل يجوز تأجير الد كان ونحوه لمن يستأجره لبيع الحرمات A‏ 
۵ ما حکم شرب الدخان وبیعه Nea‏ 
ما حكم بيع الحلي والأحجار التي عليها صور E O OG‏ 
© ما حكم بيع المعادن الثمينة والاحجار الكرية a‏ 

النجمة أو الصليب RC RES DS‏ 
6 ما حكم بيع الخواتم من الذهب الخصصة للرجال E‏ 
© ما حكم بيع المعادن a NENT LE A EN,‏ 
© ما حكم بيع البلح والخميرة وصناعة الخمر FAS E‏ 
8 بيع الساعات التي عليها صليب أو صور Oa‏ 


© بيع الورد في محلات الرقص E O E TR‏ 


GB‏ صور من البيوع احرمة واختلف فيها 


القتسم النالت: فتاوى معاصرة ٿي مسائل تازله 


آو فتاوی مممة في مسائل ملمة 


6 حكم بيع الأعضاء EES aS‏ 
8 حكم عمليات البيع والشراء عن طريق شبكة الإنترنت PE‏ 
6 حكم أسهم الشركات بيعًا وشراءٌ عبر شبكة الإنترنت lS EES‏ 
8 حكم شراء سهم الشركات التجارية e‏ 
6 حكم شراء أسهم البنوك وبيعها N O ERN‏ 1 
6 بيع متلكات الدولة خفية E A‏ 
6 بيع التأشيرات DE E OO O O N‏ 
6 بيع الكتب الجامعية بأسعار مرتفعة ONY‏ 
ه .حقوق طبع الأشرطة O aa‏ 
6 المتاجرة بالعملة TIN RE SES AS‏ 
حكم خلو الإيجار ES O O OS‏ 
© حكم الجوائز التي تقدم من المؤسسات والحلات التجارية RS‏ 
6 حكم من جعل جوائز لمن يشتري من عنده سلعة معينة وذلك عن 


Dh E EO PPE طريق القرعة‎ 


قيمة الطابعة المكتوب عليها O‏ 
6 بيع الفيز FO pS AMA SRA ARRAS‏ 
6 هل يجوز للتاجر أن يكسب أكثر من /٠١‏ من البضاعة E‏ 
6 ترويج السلع بطريق الجوائز التي تخضع للحظ TNE‏ 
Ad:‏ 
e vy‏ 
ج 


تم الجمع والصف بمكتب الرضا للدعاية والإعلان 
@ : 4( )» محمول: 1T A“!1‏ - بني سویف - ج . م ع. 


